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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


[ كتاب الإجارة] 

وهي إِمّا مصدر .معن الإيجار» كالإعارة والإغارة وما أشبههماء وإِمّا اسم مصدر بمععى 
اليف انقاصيلة بين لجاز 2 ك انان بدو لقاش" اكسماكها :يما بالتريدةة كما و الخالتك ىق 
المصادر الي لا اسم مصدر لاء بخلاف المصادر الى لما اسم مصدر أيضاًء كالغسل 
والاغتسال» والوضوء والتوضؤء والطهر والتطهير. 

والشهول اننظ الإاكارة ناره لقني المقادة و ارين قن قاض تم العفتويوةا يقال 
عقد الإجارة» كما أن النكاح كذلك فيستعمل تارة معن العقد» وأخرى يمعي الأثرء ولذا 
يضاف إليه العقد فيقال: عقد النكاح. 

والعلافين أن" الاجماراة! وار الفناقك ”لمر الس ع قرعا فق سعانديااللنوية السا قله 
وإِنّما أضاف الشارع إليها قيوداً وشروطاء فلا حقيقة شرعية لحاء ولذا كان المرجع في تحديد 
معناها العرف» فيما إذا شك في اعتبار شيء فيها وعدمه. 

كما أنْ الظاهر أنها كسائر ألفاظ العقود موضوعة للصحيح من المعاملة» وأمّا الفاسد 
فلا حقيقة له إطلاقاء وَإِنّما هو صورة محردة» وما 


وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض» 


يتراءى من استعمال هذه الألفاظ في المقسمء فيقال: الإحارة إِمّا صحيحة أو فاسدة» 
وكذلك البيع إِمّا صحيح أو فاسد وما أشبه ذلك» فاللفظ مستعمل على نحو عموم المحازء 
ولذا يتبادر إلى الذهن من اللفظ المحرد الصحيح فقط» بل يصح سلب اللفظ عن الفاسد. 

نم إِنْ الإحارة في معناها المطابقي عمل المؤجرء فليس كالمقاتلة الى تقوم بالطرفين في 
تحقق معناها المطابقي» وهكذا بعض الفاظل اقرع جوادوا لبعضها الآخر الى هي تتحقق في 
معناها المطابقي بالطرفين» ولا يبعد أن يكون النكاح من ذلك. 

ثم إِنّهم احتلفوا في شموها للمعاطاة أم لاء والظاهر الشمولء لما حققناه في كتاب البيع» 
من أنْ المعاطاة أيضاً نوع من المعاملة» كما أَنْ اللفظ نوع منهاء فكما تصدق الإحارة والبيع 
والرهن وغيرها باللفظ. كذلك تصدق بالفعل» كما يدل على ذلك التبادر» وعدم صحة 
الت 

(و] قد اختلفوا في تعريفها تعريفاً حقيقياً بحيث تشمل جميع الأفراد وتخرج منه جميع 
الأغيار» فقال المصئّف (رحمه الله): (هي تمليك عمل) كما في إجارة الإنسان نفسه (أو 
منفعة1 كما في إحارة الإنسان داره [بعوض] فالانتفاع بدون التمليك كالإباحة ليس 
بإحارة» كما أن تمليك العين بدون عوض كالهبة ليس بإجارة. 

يرد عليه: إن التمليك المذكور ليس خاصاً بالإحارة» بل يشمل الصلح أيضاء وكذلك 
الحبة المعوّضة هذا بالإضافة إلى ما أورده السيد البروجردي (رحمه الله) عليه بقوله: (بل هي 
معناها الاسمي ‏ أي اسم المصدر ‏ إضافة خاصة يعتبرها العقلاء في العين المستأحره 
بالنسبة إلى 


المستأحر مستتبعة لملكه» أو استحقاقه لمنفعتها أو عملهاء ولتسلطه عليها بتلك الجهةع 
ولذلك لذ تستعمل إلا متعلقة بالعين) انتهى. 

وحاصل إشكال السيّد: إن الإحارة الى هي اسم مصدر سنيف ميك لأن المضدى نا 
بكرن معرنا الاشع السسدوه فإن لفك لفقل مم «الفسية لح القاغر» هذا ليون كيل راكنا 
الهم فهم اسم المصدرء فاللازم أن يعرّف الإجارة الاسمي لا المصدرء ويؤيد أنْ مراد الناس 
بالإحارة اسم المصدر لا المصدر أنّهم يقولون: إحارة العين. 

ومن المعلوم أنّْها لو فُسّرت بالتمليك لزم أن يرادف لفظة (إحارة العين) مع لفظ 
(اقليلغ العريج تومي اللطلوم: أن الجعارة لصيف قليف العني: ات ها د انقلا جارف العرنم 
أردفناها ب (إضافة العين). 

ويرد على تعريف السيد: 

أوَلاً: إن أذ مادة المعرّف بالفتح في المعرّف بالكسر يستلزم الدور. 

وثانيً: إن تعريف الإحارة .معناها المصدري يفهم معناها الاسمي أيضاًء فلا يرد 
الإشكال على من فسّرها بالمعى المصدري. 

وثالثاً: إِنْ التعريف أهمل دور المؤجرء مع أنه ركن في الإجارة» لأنها تتقوّم بالمؤحر 
والمستأجر والعين. 

ورابعاً: إن الإضافة الخاصة هي الملك أو الاستحقاق؛ لا أن الإضافة تستتبع المالك. 

وخاضيا» إن الترديد ق قوله> وللكه أو استحقافم لا وبحه 


ويمكن أن يقال: إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض 


له. لأن الإحارة توجب الملك» سواء في العين المستأجر أو ف العمل؛ ومن المعلوم أن 


ثم إن قوله: (ولتسلطه) مستدرك» إذ كل ملك يقتضي التسلط إلا ما حرجء فإطلاق 
الملك مغن عن التسلط. 


أمّا الإشكال على السيّد بأن قوله: (إضافة) إحالة إلى مجهولء ففيه: إِنْ حقائق الأشياء 
كلها مجهولة وإِنّما يشار إليهاء بل الوجود الذي هو مقوّم كل الحقائق عند القائلين بأصالة 
الوحود» ومظهر كل الحقائق عند القائلين بأصالة المهية بجهول» ولذا قال السبزواري (رحمه 
الله): (وكنهه لقتنن "انود كافى القفهة إن لطي شير را كرو عيالة ها أعلاه 
بطريق أولى. 

(ويمكن أن يقال) بل قاله بعض بالفعل: [ إِنْ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع يما 
بعوض )» وأشكل عليه بأمرين: 

الأول: إن التسليط من لوازم معن الإجارة لا نفس معن الإحارة. 

وفيه: إن التعريف إذا كان للمصدر لم يكن به بأس» ويفهم منه مععئ اسم المصدر. 

الثاني: إنه غير مطرد, لأنه لا يعم الإحارة الواقعة على عمل كلي لم يعتبر فيه مباشرة 
الأحير. 


وفيه: إنه صحيح بضرب من الاعتبار. 


)١(‏ منظومة السبزواري: ص متم الحكمة. 


الأول: الإيجاب والقبول» ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعئ المذكور. 


نعم يرد عليه بعض الإشكالات السابقة. 

وال العو ا 1613 لكنمولد وري لل امم أن التعاريك فيد ا ران الاقف ل 
الإشارة في الجملة» وإن أوردوا عليه بأن ذلك خلاف ما يتراءى من كلماتهم من الإشكال 
طرداً وعكساً على مختلف تعاريفهي لكن المصير إليه بحبور منهء لأن التعاريف إلا ما شد لا 
تخلو من الإشكال. 

[و]) كيف كان ف إفيه فصول]. 

فصل في أركافها] الي تتوقف الإجارة عليها و هي ثلاثة]. 

[الأول]: الإيجاب والقبول» أو الاستيجاب والإيجاب» على ما ذكروه في كتاب 
البيع. 

ثم إن ذكر الاستيجاب المراد به الانفعال والإيجاب أفضل من ذكر الإيجاب والقبول» 
إذ القبول بحمل» بخلاف الاستيجابء إذ الفعل يلازمه الانفعال الملائم له فالكسر لا يؤثر 
اغزوارا تق الكو نولزني اتكدا را مدر كارلك: الشتتير د روات الكسارا وان لخر اراح كاه 
وقد ذكرنا ما يفيد المقام في شرح البيع2 من كتاب مكاسب الشيخ (رحمه الله) فراجع. 

[ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعيى المذكور] وذلك لصدق الإجارة وصدق 
العقد بذلك» سواء كان اللفظ 00 غيرةة أو كان لنفل الاضات أو غيوهه بل الظاهن أن 
الكتابة كافية لأنما عقد وإجارة» فلا 


)١(‏ المسمى : إيصال الطالب إلى المكاسب» طبع مؤسسة الأعلمي طهران. 
١1‏ 


والصريح منه: (أحرتك) أو لأكريتك الدار) مثلاً» فيقول: (قبلت) أو (استأحرت) أو (استكريت)» 
مقرف نبو العافلاة كسان القرد. 


حاحة إلى اللفظء ولذا لا تحتاج الوصية والوكالة إلى الإنسان البعيد وما أشبه إلى 
اللفظ بل تكفي الكتابة. 

وقوله (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام»)”"©, قد عرفت الحواب عنه في مبحث 
المعاطاة. 

(والصريح منه: أجرتك أو أكريتك الدار مثلاء فيقول) المستأحر: [قبلت]» أو 
رضيت» أو وافقتء أو ما أشبه» ([أو) يقول: /استأحرت أو استكريت ! .معي الانفعال, لا 
معى الطلب» كما يصح العكس بأن يقول القابل: استأحرت» فيقول المؤجر: آجحرتك؛ على 
ما ا في مبحث البيع. 

والإشكال فيه بعدم تحقق الانفعال قبل الفعل» غير جار بعد كون الأمر من الأمور 
الاعتبارية الي يكفي فيها اعتبار المعتبر» والمعتبرون وهم العرف يرون صدق العقد والإجارة 
ونحوهما بذلك. 

وف إحارة الإنسان نفسه. يقول: آحرتك نفسي» ثم يقصد نفسه بذاقهاء أو بأنها 
طرف الإجارة فقطء بأن كان مكلف بتسليم العمل إلى الطرف الآخرء فإنْ الإجارة لا يعتبر 
فيها أن يقوم الطرف بالعمل إلا مع الشرط ولو انصرافاًء وذلك بخلاف مثل النكاح الذي 
يعتبر فيه خحصوصية الزوج والزوجة. 

(و4 في جريان المعاطاة في باب الإحارة» أقوال ثلاثة: 

الأول: إنه !يجري فيها المعاطاة كسائر العقود 1 لضدق الأدلة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص76” الباب 8 من أبواب العقود ح4. 
ا 


الخاصة والعامة مثل: #إأوفوا بالعقود 27# على الإجارة المعاطائية» كما لو أعطى مائة 
فينان ان عرض نؤارةاللكضاز ينه رداك سلتة الدان أو اع ليوك ؤذيدارا الفياظ الم 
نفسه لخياطة الأثواب» وأحذ ذلك الثوب والدينار. 

الثاي: إنه لا يجري فيها المعاطاة مطلقاء لأَنْ المنفعة والعمل لا يمكن تسليمهاء وبتسليم 
البعطن رسا لا حدق العاظاةن #الاض ل العدم: 

الثالث: اختاره السيّد البروحردي بقوله: (لكن المعوض فيها وهو العمل أو المنفعة لما 
كان متدرّج الوجود, كان إيجابما من المؤحر بإعطاء بعضهء إنشاء لما تساوما عليه من المعاملة 
بالكل» كما قد يتفق نظيره في البيع أيضاء فيكون ف المتقدّرة العمل بالشروع فيه بقصد 
إحارة نفسه على الكلىّء كما يكون في المتقدرة بالزمان بتسليم العين في أوله قصداً إلى 
إحارتها في جميعم) انتهى. 

ويرد عليه: إن العرف الذي يرى تحقق الإجارة بتسليم البعض» يرى تحقق الإجارة قبل 
تسليم البعض أيضاًء كما في إعطاء الثوب إلى الخيّاط وإن لم يشرع في الخياطة» ومع الصدق 
لعن يليار قحال لانو الذول جا نم نامر الا اهنا بالاضلافة إل أن كل 
إخازة: كج العم ليد قارفا فاق بو رفز كانه تقوفا و الخواطف أها آنه لبون 
بتدريجي ب مثل إحارة إنسان للضغط على زر كهربائي في آن واحد. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول» والقبول بالفعل» ولا يصح أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلاًه 


وإن قصد الإحارة. 


بل وكذا في مثل أن يستأحر الإنسان شيئاً ينتفع به في آن بأن يكون متعلق الإحارة 
ذلك الآنء كأن يستأحر إذا ضغط على زرّه الكهربائي ذبح قيمة فوراً ذبحاً شرعياً. 

أمّا القول الثاني: فالإشكال فيه أوضح من أن يذكرء إذ تسليم كل شيء بحسبه. 

[(ويحوز أن يكون الإيجاب بالقول» والقبول بالفعل] أو العكسء, كأن يقول: آحرتك 
الدار يعائة» فيأخذها ويعطي المائة» أو يعطيها الدار بعد وجود القرائن» فيقول: قبلت» كل 
ذلك لإطلاق الأدلة الخاصة والعامة. 

[ولا يضح أن .يقول ب الآعات: :يدك الدار فقلل بون" قضد الإخازة تولك عدم 
صدق الإجارة فلا يشمله دليلها. 

نعم لو صدقت الإجارة لوجود القرائن المقالية أو الحالية لا بأس بذلكء لأنه يكون 
غارا ةواقن مكدقها فق #وطهه خوان«اسشكيال الكالفاظة الع كراهن فى الفاظ العدرك 
إل ما حرج بالدليل الشرعي» كالنكاح الذي لا يقع بالهبة ونحوها. 

ما فرق صاحب الجواهر بين اجازات المستنكرة كلفظ النكاح في البيع فلا يصحء 
وبين غيرها فيصح. فالظاهر أن مراده عدم الصدقء وإلاً فمجرد إنكار العرف في صورة 
قدن الفودق لاتحت عدزوريها عل الأدلة الشاملة: 

والحاصل: إِنْ العرف قد يرى عدم الصدق» وقد يرى الصدق 


نعم لو قال: بعتك منفعة الدار» أو سكيئ الدار بكذاء لا يبعد صحّته إذا قصد الإحارة. 


المستنكرء أي الغريب على ما آلفه» والثاي صحيح لصدق أدلّة الإحارة والعقد 
ونحوهماء بخلاف الأوّل. 

[ نعم لو قال: بعتك منفعة الدار» أو سكيئ الدار بكذا] من الدنانير /لا يبعد صحته 
إذا قصد الإحارة1 للصدق كما تقدم. 

بل لا يبعد صحتها بيعاً إذا قصد البيع لشمول أدلة البيع له حيتئذ» ويتبع القصد أثر 
كل من البيع والإجارة. 

ولا بأس أن نتمم هذا المبحث ببعض الروايات الواردة الي تنفع المسائل الآتية 
ونذكرها مع بعض التعليقات عليها بين هلالين. 

فعن حسن بن علي بن شعبة» في كتابه تحف العقول”", عن مولانا الصادق (عليه 
السلام) في وجوه معايش العباد أنه قال: 

«وأما تفسير الإجارة» (امحللة وا محرمة) فنقول مقدمة لذلك: 

إن الإحارة قد تتعلق بالإنسان نفسه أو إنسان آحرء وقد تعلق عا يرتبط به والقسم 
الثاني قد يكون إحارة ما يعمل فيه كالدار الى توحب للسكيئئنء وقد يكون إحارة ما يعمل 
به» كإحارة الدابة للركوب» وهذا التقسيم وإن كان لا يختلف قسماه من حيث الحكب إلا 
أنه تقسيم حسب الأمر الخارحي. 

فقوله (عليه السلام): «فإحارة الإنسان نفسه» إشارة إلى القسم الثالث أي ما يعمل 
به وقوله: «أو يؤجّر نفسه أو داره» إشارة إلى القسم الثاني» أي ما يعمل فيه وقوله: «أو 
العمل بنفسه...» الذي 


)١(‏ تحف العقول: ص58 ١‏ طبع بصيرتي قم. 


فسّره ثانياً بقوله: «فلا بأس أن يكون» إشارة إلى القسم الأول أي الإحارة المتعلقة 
بالإنسان أو إنسان آخر مربوط بالإنسان المؤجر. 

هذا أقصى ما يمكن أن يذكر في وجه التقسيمء مع أنه لا يخلو من شيء من التداخل» 
كذكر الإنسان نفسه في الأقسام الثلاثة» وكأنه لأحل بيان أن أي قسم من أقسام الإحارة 
يكون ا الانجانة تن العاز فقية مرا يتفنيية أ ويامه ا ديو القكاق ولع كان إتهنا نا أي كين إنبيات: 
وغير الإنسان سواء كان من قبيل الدار للسكين فيها أو من قبيل الدابة للانتفاع بماء والله 
وأولياؤه أعلم. 

١‏ «فإجارة الإنسان نفسه, أو ما يملكه. أو يلي أمره. من قرابته أو دابته أو ثوبه 
بو ناكل معن _نسوات<الالخاواضيى' آنا إن ابر شيع الأرهة قد ومكدا ذلك اا 
بوجه حرام. 

١‏ ل «أو يؤجر نفسه. أو داره» أو أرضه أو شيئاً يعلكه فيما ينتفع به من وحوه 
المنافع» امحللة كالسكئى في الدار أو الدكان أو الحمام أو الزراعة في الأرض. 

7 رأو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره» كالخياط يؤجر نفسه أو من يلي 
أمره لخياطة أثُواب الناس «من غير أن يكون» المؤجر «وكيلاً للوالي الظالح أو والياً للوالي». 

والفزقينهها أن الوكين لنس :13 سصت يفعل قعل بالأضيلء لاف« الول للؤئل فإثة 
ذو منصبء والحاصل أن الوالي استقلاليته أكثر بخلاف الوكيل» وإن أمكن تعميم الوكالة 
وتخصيص الولاية» وقد ذكرنا في كتاب التقليد من الشرح ما ينفع المقام فراحع. 

«فلا بأس أن 


لا 
إحارتة» مثلاً: .وكل غلى محمداً في أن يُؤحّره لخياظة أثوابت: الناسء فمتحمد يؤحر علياء لأن 
عمد و كلق إخارة علن: 

وقد تقدم أن قوله (عليه السلام): «فلا بأس» إلى آخره تفسير لقوله: «أو العمل 
بنفسه) . 

«لأغم» علة لقوله: «فلا بأس» بالنسبة إلى: ولده ... إلى آخره «و كلاء الأحير ومن 
عنده»» (من) بكسر الميم» أو بالفتح موصولة» وعلى كل حالء فقوله: «ومن عنده» تفسير 
ل : «وكلاء الأجير». 

«ليس هم بولاة الوالي» حن يكون عملهم خراما. 

«نظيره الحمّال الذي يحمل شيا بشيء معلوم» فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله 
بنفسه) . 

(بنفسه): متعلق ب (فيجعل). 

«أو علكه ودابته» أو يؤجره نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه). 

(أو يؤجّر): عطف على (فيجعل) والمعن: إن الإحارة قد تكون بحيث يتمكن الأجير 
أن يستعمل غيره» وقد تكون بحيث لا بد وأن يعمل هو بنفسه. 

«وحلال» كل ذلك «لمن كان من الناس» 0 أو تناه لك أو رك أو كافراً 
أو ا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه». 

ثم إن الفرق بين الولاية والإحارة» مع أن كليهما يعملان بأحر وكاتيهما قابلة 
للتخصيص والتعميم» أن الولاية تصرف بجهة السيطرة» ففي معناها استعلاء الوالي» والإحارة 
اواك قبي وال متتمورس : الرال افيد اهل إذال 8 السسها وي حوقه عله واليا أجل 
النقه اقليين الفرزق أن الاجارة لوقت بيظ 5 على (القانري ب لو لكوةعيظ :على البليق كينا 
تراهم. 


«وأمًا وجوه الحرام من وجوه الإجارة» نظير أن يؤاحر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو 
شربه» أو يؤاحر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه. أو يؤاحر نفسه في هدم 
اسان قور وقح لين شاد حم 

أما هدم المسجد لأجل تحديده» وقتل النفس المتسحق للقتل بشروطهاء فذلك جائر. 

«أو عمل التصاوير والأصنام» والمزامير والبرابط» والخمر والخنازير» بذبحها لأحل 
الأكل أو تعليبها أو ما أشبه «والميتة» والدمء أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه 
من غير جهة الإحارة فيه» فإن كل شيء حرام ذاتاً حرام للانسان أن يؤجر نفسه فيه» فكما 
أن الله إذااسه شيا ام افيه كذلك إذاسدام كلها حزم الاحازة فية 

ووكل أن سر فم يتين نياك بأن كانت تلك الجهة هي الجهة المتصورة 
بن ذلك ارا 8 أن تكون نيد يدية حال اق اللشملةة كبا سيق ذللقق أول مكاست 
الشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيره «فمحرّم على الإنسان إحارة نفسه فيه» كأن يؤجّر نفسه 
ليكوة: نديرا.ق كان الخمره أو كان تبر "نفسة ليكو خخاشياً العجمر الى :ترد إلى الدينة 
«أو شيء منه أو له» بأن لا يكون مشرفاً على كل الحرام بل على بعضهء أو شأن من 
فؤونن' كانه كر فتؤاحدا :من واف الكاه قت إعوااق مقو عام ذأو بو الحدا من الكتاك: 
تحت إشراف المشرف العام «إلا لمنفعة من استأجرته» بأن يعود النفع الحلال إلى المستأجر لهذا 
الأحير الذي استأحره لمزاولة الحرام. 

كالذي يستأجر الأحيز حمل له المبعة ينحيها عن أذاة أى أذى غيرة: 
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وما أشبه ذلك. 

إلى أن قال (عليه السلام): «وكل من أجّر نفسه أو أجّر ما يملك أو يلي أمرهء من 
كاف آلف عون تسلف أو وورفة عل ناف وها "فزي الحعارة كه اول عا قله 
000 

وعن السيّد المرتضى (رحمه اللم) في رسالة المحكم والمتشابه» عن علي (عليه السلام) في 
نيان معايو الخلي قال :رووانا: ويت" الاضارة افقو له قل وعدا :رهم قسمنا بينهم معيشتهم 
في: الحياة الذثياء. ورقعنا ‏ بعطهم قوق بغض درحات ليتخذ. بعضهم بعضا سخرياء .ورنجة 
وماق عفر ضا يعن 015 قاسو بسيهاتة أن التسازة ا سابعاي انقاع» إذ شال فكي 
بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم» وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق» وهو الرجل يستأحر 
الرحل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه)" الحديث. 

وعن الصادق (عليه السلام) أنه: «رخّص في أخحذ الأحرة على تعليم الصنعة إذا كانت 
د 

ثم إن الظاهر كراهة إحارة الإنسان نفسه إذا كان يقدر على اكتساب أفضلء لخبر 
مفضل بن عمرو المروي عن الكاقي قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أجّر 
نفسه فقد حظر على نفسه الرزق»7*» 
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الثاني: المتعاقدان» ويشترط فيهما البلوغ, 


كما أن الإحارة تنقسم إلى الأحكام الخمسة على ما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) 
في كتاب المكاسب, وغيره في غيره فراحع. 

[الثاني1 من أركان الإحارة: [المتعاقدان ويشترط فيهما 1‏ بعد وضوح اشتراط 
كوفما إننناناء “قلا يضح إبحارة البيوان: كالببغاة :واللماة >السخلة ح [البلوغ) الذي 
كعتى اانه المذكؤوة فى كناب التجرو وود اذكرناها ف يعقق ريات الفقد 

وقد اختلفوا في اشتراطه؛ فالمشهور ذهبوا إلى اشتراط البلوغ مطلقاً حي أن معاملة 
الصببي باطلة وإن أجازه الولي» ولا تفيد معاملاته ح الإباحة. 

خلافاً للمحكيّ عن الشيخ والمقدس الأردبيلي والرياض وشرح الأستاذ وبعض مشايخ 
صاحب الجواهر والتحرير وبعض المتأحرين وغيرهم؛ فلم يشترطوا البلوغ في الحملة» وهم 
بين مطلق عدم الاشتراط كالشيخ فيمن بلغ عشراً والمقدس» وبين من يرى جواز تصرفاته إذا 
كان يمتزلة الأدلة» كصاحب الرياض» وبين من يرى إفادة معاملاته الإباحة المعاطاتية 
كبعض مشايخ صاحب الجواهر» وبين من يرى إفادتما الملك المترنّب على الإباحة المعاطاتية 
كشرح الأستاذء وبين من يرى جوازه مع إذن الولي إذ أراد اختياره» ومن يرى جوازه في 
الدون لا الأشياء الحليلة كبعض المتأخرين. 

والظاهر الجواز طلقا في المميز» مع اشتراط إذن الولي» للأدلة الثلاثة: 

أمّا الكتاب» فقوله تعالى: #إوابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح 


فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواله204. 

وجه الدلالة أن الابتلاء يكون قبل بلوغ النكاح بزمان ‏ ويدل على كونه بزمان 
كلمة (ح) والمراد به إعطاؤهم صلاحية المعاملة بيعاً وشراء وإجارةً وما أشبه» ويدل على 
أن اللراة بالابعلةم ذلك الفرينة الداحلية و الخارحيةة 

أمّا الداحلية» فقوله سبحانه: #إفادفعوا إليهم أموالهم» فالابتلاء يكون من الجنس 
المربوط بالمال» ورشده في التصرف فيه» وذلك لا يكون إلا بإجرائه المعاملات فيه. 

وما الخارجية: فقد فسرٌ بذلك جمع من المفسرين» ثمّا يظهر أن ظاهر الآية كذلك عند 
المتفاهم عرفاً. 

وقد أشكل على ذلك .ما في المستند حيث إِنّه استدل بالآية على المنع» فقال ما لفظه: 
(حيث إن المراد بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرف قطعاً والبيع 
والشراق ولو مسر اضرف ذه قليلق أو ملل 

وبما في الجواهر بأن المراد بالابتلاء مباشرة السوم لا نفس العقد. 

وباحتمال أن يكون الابتلاء بعد البلوغ. 

والضة درط شان ويل #لاشههاء خنيق يز الأول الاقسوله عن عووت مطلومة 
ويرى الثاي: دلالتها على المطلوب لكنه يؤولها. 

ويرد عليهما: أما على كلام المستند» فلأن الآية تدل على المنع عن 
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الدفع بصورة مستقلة ‏ كما هو الشأن بعد البلوغ ‏ ونحن لا نقول بذلك» بل نقول 
بإحازة الولي» فالآية تدل على أن الدفع المستقل لا يكون إلا بعد البلوغ والرشدء أمّا الدفع 
بإشراف الولي فذلك يكون قبل البلوغ. 

وأمّا كلام الجواهر» فبأن كون المراد بذلك محرّد السوم حلاف الظاهرء وكذلك كون 
الابتلاء بعد البلوغ» وأمّا اشتراط كون ذلك بإحازة الولي فذلك لأدلة الولاية» بالإضافة إلى 
ظاهر الآية كما عرفت. 

وأمّا السنة: فإطلاقات أدلّة الإحارة بدون ورود مخصّص طاء إلا بقدر الاحتياج إلى 
إجازة الولي» وعصوص ما رواه المبسوط مرسلء قال: (وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان 
ركيد كان يناف القطر يقت 00 بو الوواية ورف كانتك ريل إلا اما ميد الأخطادقات 
والعمومات. 

وأمًا العقل: فبأنّه لا يرى فرقاً بين البالغ» ومن كان ف رشده وعقله كالبالغ» بل يرى 
القراق مين جد فين دوا ندم الاك 

وللجواز مؤيدان: 

الأول: السيرة القطعية من المتدينين على اختلاف طبقاتهم من علماء وغيرهم, إلى 
استخدام أولادهم في المعاملات الحقيرة كالماء والخبز» وبعض حوائج البيت» مما يطمئن 
اتصالها بزمان المعصوم (عليه السلام). 

الثاي: المناط في طلاق الصبي البالغ عشراً وعتقه ووصيته» إذ من 
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المعلوم أن إهازة الفيية وزاعيده آذ الفا دمن رايع ره كننين فلا خيلا أهوة 
عقلاً وشرعاً من عتق عبده» أو طلاق زوجته؛ أو وصيته بثلثه. 

والأمران وإن كان بينهما عموم من وحة عند التدقيق» إلا أن العرف .ير الأولوية 
بصورة محملة» فإذا قيل للعرف: إن فلاناً يحقٌّ له أن يعتق عبده يرى أنه بالأولى يحق له 
إحارة عبده وهكذا. 

وقد أشكل في الأدلة المتقدمة. 

ما السنة» فبأن الأخبار منصرفة عن الصبيء وأنها مخصّصة بما دل على عدم صحة 
معاملة الصبي» وأن مرسلة المبسوط ضعيفة. 

وأمّا العقل» فبأن العقل لا مدحلية له في الأحكام الشرعية. 

وما الصنيرة قمعم الشسيرة أولاء وعدم حجيتها بعد ورود النص والفتوى على اشتراط 
البلوغ ثانياء وبلزوم تخصيصها بموردها على تقدير التسليم ثالثاء وبآلها في صورة كون 
لعفل أل رايع 

وأمّا المناط» فبأنه قياس أولاً والمنع في المقيس عليه ثانياً. 

والجواب: 

أمّا القول بانصراف الأدلة ففيه عدم الانصراف والعرف شاهد لذلك. 

نعم ما ذكره بعض الفقهاء دليلاً على الحواز: بأن أثر المعاملات حكم وضعيء 
والأحكام الوضعية تحري على الصغير والكبير» ولذا يحكم بنجاسة جسد الصغير الملاقي 
للنجاسة» وجنابته إذا حصل سببهء وضمانه إذا أتلف مال الغير» ووجوب الدية عليه إذا 
عمل سبيهاء 


ال 


ووحوب تأديبه مما قدّره الشرع إذا أتى بالسرقة ونحوهاء ووجوب الخمس عليه 
كما ذكره جماعة ‏ إذا كان له مال جامع للشرائط؛ إلى غير ذلك» فيه نظر» إذ فرق بين 
الأحكام الوضعية الإنشائية كالمعاملات وغيرها. 

نعم إذا قلنا بإطلاق الأدلة لم يرد عليه الإشكال المذكور. 

وأمّا أن الأدلة مخصّصة بأدلة عدم صحة معاملة الصبيء فسيأيٍ عدم تمامية أدلة المانعين» 
وأنت خبير بالتدافع بين القول بالانصراف والقول بالتخصيص. 

وأا أن العقل لا مدخلية له في الأحكام الشرعية» فالجواب: إِنْ له مدحلاً في سلسلة 
العلل» كما حُقق في موضعهء بالإضافة إلى النتقض بكل مورد يستدل الفقهاء فيه بالعقل. 

وأمّا الإشكالات على السيرة» فمنع السيرة لا وحه لهء وهي كسائر السير دليل أو 
مؤيد والفتوى على اشتراط البلوغ لا تدفع السيرة» والنص يأنِ الكلام فيه. 

نعم يلزم الاقتصار على مورد السيرة إن كانت هي الدليل الوحيد في المسألة» لكنك 
عرفت دلالة الكتاب والسنة على الحواز» وليس الطفل آلة مجرد كما لا يخفى» بل دعوى 
ذلك مصادمة للحارج. 

وأمّا الإشكال على المناط» فالظاهر أنّه غير القياس مثل سائر المناطات» كما حُقَق في 
موضعه. والمنع في المقيس عليه لا وجه له بعد ورود النص المعمول به. 

استدل المشهور القائلون بالمنع بالأدلة الأربعة: 
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أمّا الكتاب» فالآية المتقدمة كما عرفت وجه الاستدلال به من صاحب المستند» وقد 
عرفت الحواب عنه. 

وأمًا السنّة» فهي على قسمين: 

الأول: السنة العامة» كقوله (عليه السلام): «عمد الصببي حطأ)”"2. وقوله (عليه 
السلام): «رفع القلم عن الصبي حىّ لي . 

والثاي: السنة الخاصة» كالمرويّ في مستطرفات السرائر وغيره: إن أبا جعفر (عليه 
السلام) قال: «الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء» ولا يخرج عن اليتيم حي يبلغ خمس 
عقرة خا 

وعحبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله أبي عن اليتيم م يجوز أمره. 
قال: «حى يبلغ أَشّدَّه» قال: وما أشدّه قال: «احتلامه)0). 

إلى غَيرهمًا:من الروايات الملكورة ق كتات: الجر ذه المضامين. 

وقد أشكل بعض ف السندء لكن ذلك لا وجه له بعد وجود الأحبار الصحيحة» 
كصحيحة علي بن رئاب» وصحيحة الحسن بن محبوب» وما أشبه. 

والجواب: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص7١”‏ الباب ١١‏ من العاقلة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج94١‏ ص١1‏ الباب 75 من قصاص النفس ح”. 
(9) الوسائل: ج١١‏ ص18؟ الباب ١5‏ من عقد البيع وشروطه ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج؟ ص 517 الباب ١١‏ من عقد البيع ح”. 
ه؟ 


أمّا عن الأول: فبأنه مخصّص ءا تقدم في أدلة الجواز» بالإضافة إلى ضعف دلالة «عمل 
الصبي خطأ» لاحتمال قرينية الذيل في صرف الصدر إلى الجنايات» واحتمال أن يراد برفع 
القلم رفع قلم التكليف فلا يشمل الأمور الوضعية الإنشائية منها وغير الإنشائية» فتأمّل. 

هذا بالإضافة إلى أنه يرد عليه ما يرد على الثاى: وهو أن الظاهر من الروايات عدم 
حواز أمره الاستقلالي» بل هو المتفاهم عرفاًء كما قالوا بذلك في إسقاط دلالة «لا بيع إلا في 
الملك» حت يصحّحوا الفضولية» فراجع مكاسب الشيخ (رحمه الله)'"؟ حى ترى وحدة 
الاستدلال هنا وهناك, وعلى هذا فلا محال لأن يقال: الروايات أحصُْ من الآية الكريعة 
فاللازم تخصيص الآية بماء إذ بعد عدم دلالة الرواية يكون المجال للآية. 

وأمّا الإجماع: فقد تمسّك به الجواهر وغيره» وأنت خبير بالإشكال فيه صغرى» حيث 
قد عرفت حلاف من عرفت» وكبرى حيث إِنه محتمل الاستناد» ومثله ليس بحجة على ما 
قرروا. 

وأمّا العقل: فقد قالوا: أي عقل يرى منح الصبي التصرف في ماله بيعاً وإحارة ورهناً 
وما أشبه. 

وفيه: 

أولاً: بالنقض با بعد البلوغ» فأي عمقل يرى الفرق بين ساعة قبل الاحتلام وساعة 
بعده» وساعة قبل بلوغ السن وساعة بعده. 


7” 


والعقل» 


وثانياً: بالحل» بأنه يصحّ الإشكال إذا قيل باستقلال الطفلء أمّا مع إشراف الولي 
وإحازته فأي مانع عن ذلك. 

ثم إنك قد عرفت مستند القائل بالبلوغ عشراً. 

آم سبع القائل. واطوان ىق صونرنة كوه اله أو كوك القن .قرا فهو ريا 
العادة والسيرة» بل قال في المستند والجواهر بحيث يعطي الإجماع؛ وفيه ما عرفت. 

ما القولان الآخران بإفادة معاملاته الملك المعاطاي والإباحة المعاطاتية» فمستندهما أن 
إذن الولي يوحب إباحة تصرف طرف الطفل في مال الولي فهو نوع معاطاة لأنه إذن 
بعوض» أو أنْ ذلك يوجب التمليك إلحاقاً له بالمعاطاة مع تولي الطرفين» ولا يخفى على 
تير لواب #عديننا: 

ثم إِنْ الظاهر عدم الفرق في إذن الولي عاماً أو خاصاًء وإذنه السابق أو اللاحق 
لإطلاق الأدلة» فحاله مثل حال المتصرف في متعلق حق الغير» كما ظهر أنه لو آحر ثم بلغ 
وأمضى كان صحيحاًء ويكون من قبيل من باع ثم ملك. 

هذا وف المسألة فروع كثيرة تعرف من المباحث الي ذكروها في باب البيع» والله 
العالح. 

[والعقل]»؛ بلا إشكال ولا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه» بل في الجواهر دعوى 
ضرورة الدين والمذهب عليه في كتاب البيع لأنه ليس بعقد إذا فقد العاقد الصوري العقل» 
ولما دل على «رفع القلم عن انون حي يستفيق)0"©: وقد ذكرنا بعض الأدلة على ذلك في 
كتاب 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص11 الباب ”7 من القصاص في النفس ح”. 
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والاختيار» 


التقليد”'؟ فراجع. 

ولا فرق في المحنون بين الأطباقي والأدواري إلا إذا كان العقد حال صحوه. 

ولو شكٌ في جنونه كان الاستصحاب للحالة السابقة محكمة» كما لا فرق بين أقسام 
الجنون» فإنه كما قيل: (الجنون فنون)» ولو كان 0 خفيناً عيك تان منه القصد لم ينفع 
إذ ليس الدليل عدم القصد بل الحنون. 

نعم في غير القاصد يزيد الدليل فقدان القصدء إذ العقود تتبع القصود7", فقصده كلا 
قصدء فإن العرف يتلقى ألفاظ المحنون كما يتلقى ألفاظ النائم والبهائم والببغاء. 

وفي المستدرك عن حديقة الشيعة للأردبيلي» عن أبي هاشم الجعفري؛ قال: سئل أبو 
محمد العسكري (عليه السلام) عن المجنون» فقال إصلوات الله عليه): «إن كان مؤذياً فهو 
في حكم السباع» وإلا ففي حكم الأنعامي'". 

وفعل المجنون في الحكم المعتوه والمغمى عليه والسكران ونحوهم ثمَا هو فاقد للعقل 
المعتد به في التكاليف الشرعية» وذلك لما تقدم من الأدلة العامة» نعم استثئ في بعض 
الروايات: السكرى إذا عقدت أحتها ثم رضيت» وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح. 

(والاختيار) في مقابل الإكراه» لا في مقابل الاضطرار» فالإكراه مثل أن يجرّد الظالم 
مسدسه ويقول: آجر وإلا ضربتك» والاضطرار مثل أن 


)١(‏ هو الجزء الأول من الموسوعة. 
(؟) المستدرك: ج١‏ ص8 الباب 0 من مقدمة العبادات ح0. 
(9) المصدر: ص77 ح١١.‏ 
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بحرض ولده فيضطر لإيجار داره الت هو لسكناه بكل نفرة لأجل أن يشتري يمال 
الإحارة الدواء لولده مثلاً. والاضطرار لا يرفع الحكم, لأنه مختار فيما يفعل حي إذا لم يفعل 
لم يخبره أحد بخلاف الإكراه» ودليل الاضطرار في حديث رفع التسعة2 يشمل مثل ذلك» 
كما قرّر في الأصولء بل يشمل مثل الاضطرار إلى أكل الميتة ونحوه. 

وكيف كانء فالإيجار بالإكراه باطل بلا حلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه 
عليه» بل في الجواهر في كتاب البيع أنه بالضرورة من الذهبء ويدل عليه الأدلة الأربعة: 

ا الكتاب» فقوله تعالى: إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم#”"©) فكل ما لم يكن 
برضى يكون داخلاً في المستثئ منه» وهو يلازم عدم انعقاد العقد إذ لو كان معقوداً ل يكن 
أكل بدله أكلاً بالباطل. 

وأمّا السنة» فقوله (عليه السلام) في حديث الرفع: «رفع ما استكرهوا عليه»<". 

وأمّا الإجماع» فقد عرفته. 

وأمّا العقل» فلأنه يقبح أكل مال الناس بدون رضاهمء بعد الاعتراف بالملكية الفردية؛ 
ومنه يظهر أن الاشتراكيين ونحوهم لا يعتبرون الملكية» لأنهم بعد اعترافهم بما يحلّلون أكل 
فال اصيم لاله 

وكيف كانء فربما يستدل على عدم صحة بيع المكره بأنه فاقد 


.١ح الوسائل: ج١١ ص90" الباب 55 من جهاد النفس‎ )١( 
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للعقد والعقود تتبع القصود”". 

انيسن ذلالت:اوتسوة: الو و كف كه السان ون نا للنشوه الراك ماما 
على انفكاك الرضا عن القصد كما هو المختار» أمّا عند من يرى عدم الانفكاك فالاستدلال 
تام وله طرفان» إذ قد يستدل بعدم الرضاء وقد يستدل بعدم القصدء فهما وجهان لدليل 
العلا ولنا: على الاشفكاك أن الاسنان عد من تمت انتداق بقعا قعل أو عفد عقدا أو يفول 
قولاً وهو غير راضء وإن قصد ذلك الفعل أو العقد أو القول. 

هذا وقد 0 المناقشة في بعض الأفراد هل هو من الإكراه أم لاء كما لو أكرهه 
على إحارة شيئين فأجّر أحدهماء أو العكس بأن أكرهه على إحارة شيء فأحّر شيئين» أو 
أكرهه على الإحارة بثمن كمائة فأجر بأكثر أو أقل؛ أو أكرهه على الإحارة بوصف المؤوجحل 
فأحر بالمعجل» أو العكسء أو أكرهه على الإجارة لزيد فأجّره لعمروء أو أكرهه على إجارة 
داره فأحر دكانه» أو أجبر الوالد على الإحارة فأجر الولد, مما كان الدافع للاجارة الإكراه 
في كل الأمثلة. وقد يكرهه على البيع فيؤجر. 

فمن قائل بأنّه لا إكراه إذ لا يؤثر الموثّر في غيره أثره» ومن قائل بأنّه إكراه لأن الدافع 
له على الفعل الإكراه. 

والإنصاف أنه تابع للقصدء فقد يكره الوالد للإيجار فيقول لولده آحر حى نتخلص 
من شر المكره» وقد يؤجر الولد لا لدفع الوالد» وكذلك قد يؤجر الدارين لأنه لا يتتمكن 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص8 الباب 0 من مقدمة العبادات ح0. 
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من حفظ أحدهما بعد إيجار الأخرى» مما يصدق في العرف أن المكره هو الذي دفعه 
اذلف وقد يكوة إضارة لدان القائئة ماش ع عمد اند كرو لأهان داق واجدة 
رأى أنه لا فائدة في بقائه في هذه المدينة فعزم على الخروج وأجّر داره الثانية لذلك» وهكذا. 

ثم نه لو شك في تحقق الإكراه فالأصل العدم. 

ثم لو رضي هؤلاء الذين ذكرناهم بعد كمال الشرطء كالصبي صار بالغاء وأفاق 
انحنون وأضرابه» ورضي المكره. فالمشهور بل ادعي عليه الإجماع أنه لا اعتبار برضاهم 
باستثناء المكره» بل ادعي الإجماع بعدم اعتبار رضاهم» وذلك لأن بعد عدم صدق العقد 
وما أشبه من الأدلة المتقدمة لا محال لالتحاق الرضاء فهو كالحجر في جنب الإنسان. 

نعم المشهور في المكرّه أنه لو رضي صم العقد ونفذ» كما ادعاه في الجواهر» بل عن 
الرياض والحدائق: دعوى الاتفاق عليه. 

استدل المشهور بالاتفاق المدعى بفحوى الفضولي» فإن الفضولي يفقد الإسناد والرضاء 
وهنا يفقد الرضا فقطء فإذا صحّ الفضولي بالتحاق الرضا صحّ هنا بطريق أولى. 

أمّا غير المشهور ‏ كما يظهر من جامع المقاصد في محكي كلامه؛ والجواهر والمستند 
والأردبيلي وغيرهم؛ وتردّد فيه بعض ‏ فقد أشكلوا على المشهورء بأنه لا إجماع في المسألة 
بحيث يصح الاستناد إليه» ولا فحوى أيضاء بل العكس أظهرء إذ الفضولي لا يقارن عمله 
كراهة المالك» بخلافه هناء فهنا من قبيل ما لو باع الفضولي مع الرد ثم قبل المالك» حيث 
يشكل القول بصحة البيع بعد قبول المالك. 
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وأيد غير المشهور البطلان انا بحديث «رفع ما استكرهوا عليه»» وبا دل بأنه لا 
عمل إلا بنية”): ومن المعلوم أن المكره لا نية له في الإيجارء وإن كانت له نية لأداء اللفظء 
فيكون كالمازل» وبقاعدة «العقود تتبع القصود»» فحيث لا قصد فلا عقد» فلا يشمله دليل 
الإأوفوا بالعقود”", وح إنه لو قصد المكرّه اللفظ والمعئ معاء ولكنه فقد الرضا لم يصحّ 
لحوق الرضا به لأنه من قبيل رد الأصيل في باب الفضولي ثم رضاهء حيث ذكروا أنه لا 
صحة بعد الردُ. 

وإن شكت قلت: إن هناك اللفظ والقصد إليه والمعئ والقصد إليه» والإنشاء والرضاء 
ومن الممكن التفكيك بينهماء بأن يقول النائم مثلاً اللفظ أو يقول اللفظ عن قصد ويستفاد 
ننه لعن تلقاتيا الكن" لا قضد إلى المعين» لتوهه الللافظ آنا اللفظ الهتمعي آخر» أو يتحقق 
اللفظ والمععئ والقصد إليهما بدون الإنشاء الذي هو نوع من الإيجاد» ولذا قيل إن شاء الله 
إيجاد» وإيجاد الإنسان إنشاءء أو يتحقق كل ذلك بدون الرضاء كما إذا جر المكرّه ولم 
يرض» فإِن بين الرضا والإنشاء عموماً من وجه. لتحقق الأول دون الثاني فيما إذا رضي 
بإحارة ملكه لكنه لم ينشأء وبالعكس فيما إذا أنشأ بدون الرضا كما عرفت في المكره 
ولتحققهما معاً في الإحارة لمن رضي. 

ذكيق كاونفالناللاتخر نامل لهات للشبهون إلى الصعة وال شكال 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5” الباب 0 من مقدمات العبادات. 
()المائدة: .١‏ 
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في صحة أدلّتهم» ولو قيل: بأنه بعد الرضا يتحقق الاستناد لأنه يصدق (عقودكم) 
فيشمله دليل #إأفوا بالعقود#» نوقض بأنّه مثل ما إذا رفض المالك عقد الفضولي ثم أمضاه 
أو أمضى البالغ ما أوقعه في حالة طفولته وما أشبه ذلك» فلم يفرّق المشهور بين صحة الأول 
وبطلان الآخيرين» مع أن صدق (عقودكم) في كلها على حدّ سواء من حيث الإيجاب أو 
الملية: 

نم إِنّه لو استمر عدم الرضا في المكرّه ثم رضي فهل يبطل أم لاء بناءً على الصحة فيما 
إذا لحقه الرضاء قولان: 

الأول البطلان» لآن استمراز عدم الرضا عنولة الردٌ قي باب. الفضولىي: 

والغاق: الصحّة؛ لأن عدم الرضا لبي كالرة اا بخلاف عدم الرضا. 

وربما فصل بين ما إذا قلنا ببقاء الأكوان فعدم الر ضا الباقي ليس بمترلة الردّء وبين ما 
إذا قلنا بعدم بقائها بل تحددها فعدم الرضا ممتزلة الردٌ. 

والظاف السيمة ل عر فس قن عن “ارا اللذسق: سوا كان ديد أو ليشن 
بانشاء الرد كما عرقفت: 

ولو أكره المالك إنساناً على إجراء عقد الإحارة» فهل يصمح مطلقاً لوجود الصيغة 
التامة والرضا من المالك» أو لا لأنه مكرّه وقد رفع ما استكرهوا عليه» فلا أثر لمثل هذا 
العقد. أو يفصل بين ما إذا قصد المكره الإنشاء فيصح, وإل فلا. 


لذن 


وهذا تفصيل في الأقوال» لا أنه تفصيل خارج الأقوال كما لا يخفى» إذ القائل بالصحة 
لا يقول بما في صورة عدم القصد. 

احتمالاات: 

اختار الجواهر البطلان» لأن معبئ رفع الإكراه رفع كل أثر شرعي مترتب عليه» ومن 
الآثاز أن يكون فده ننوترا قالنقز: والاشقال: 

واخقار آخرون الصحة؛ إذ المنصرف من رفع الإكراه أَنْ المكره إذا أوقع عقداً في ماله 
أو أنكح نفسه أو ما أشبه كان باطلأء لا أن لفظه لا أثر له. 

وإن شئت قلت: إن الإنشاء في عالم الاعتبار كالإيجار في عالم الخارجء فكما أنه لو 
بين زيد دارا مكرهاً ١‏ يكن كرهه موجباً لعدم الدار» كذلك كرهه في إجراء العقد لا 
يوجب عدم الانعقاد في عالم الاعتبار» وإنما لا ينعقد بالنسبة إلى مال نفسه لاشتراط الرضا 
المفقود» والذي دل عليه قوله تعالى: عن تراض منكم ”2 وهذا القول أقرب. 

ومنه تعرف صورة ما إذا كان لكاب غير ماللكه كما" لى اعون رزيل يدا فل واد 
العقد على مال عليء فَإنه داحل في مسألة الفضولي؛ فإذا أحاز امالك جاز بناء على القول 
بصحة عقد المكرّه في إحراء العقد كما اخترناه» أُمّا بناء على رأي الجواهر فلا يصح العقد 
المزبور وإن أجاز المالك بعد ذلك. 


ثم إِنه بناء على رأي المواهر لا يصمٌ العقد وإن رضي المكره با 


)١(‏ سورة النساء: الآية 9؟. 
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أحراه بعد ذلكء إذ اللفظ بطل حين الإحراء فلا صلاحية للصحة» فتأمّل. 

بقي الكلام في جبر الحاكم المالك للإيجار فيما كان للحاكم ذلك» كما إذا شرط 
المالك على نفسه الإيجار في ضمن عقد ثم أهمل» فإن دليل الشرط المقتضي للوضع يجوّز 
للحاكم جبره على الإيجار» ومقتضى القاعدة صحة هذا الحبر» لسقوط شرطية الرضا حينئذ» 
ومثله طلاقه لزوحته وعتقه لعبده وغير ذلك» ولو امتنع عن إجراء العقد أو التوكيل فيه 
أحرى العقد الحاكم بنفسه لأنه ولي الممتنع. 

نعم لكون حال المالك الممتنع المستعد لإجراء العقد بدون القصد إليه حال الممتنع عن 
أصل إحراء العقد, لأنْ دليل جبر الحاكم يُسقط اعتبار رضاهء أمّا اعتبار قصده فلا يسقطء 
فإذا امتنع عن إجراء العقد المقارن للقصد كان حاله حال الممتنع عن إجراء العقد. 

هذا ون اانه مواتل الور يليا إلى كاري اللكاسي وات اردق 

ثم إِنّه لم يذكر المصنّف (رحمه الله) اشتراط الرشد في صحة الإجارة مع ذكر المشهور 
له فيهاء كما في سائر العقود» والكلام في الرشد يقع في أمرين: 

الأول: موضوع الرشد. 

والثاي: الدليل على اشتراطه. 

أما الأول: فالظاهر أن المراد بالرشد الرشد العقلي والفكري لا الرشد الدسديء 


والرشد الفكري عبارة عن أمر عرقي هو حسن تصرف 


الإنسان فيما يتعلق به أو بالناس» من نفس أو مال أو عرض. 

والفرق بينه وبين مقابل السفيه: أن غير الرشيد من لم يبلغ إلى هذه المرتبة» والسفيه من 
بلغ لكنه ناقص» كما يفرّق بين المحنون والطفل غير العاقل بذلكء» فالطفل الم يبلغ مرتبة 
العقلاء» والمحنون من بلغ لكنه فاقد للعقل. 

وإن شقت قلت: إِنْ الأول لعدم المقتضيء والثاي لوجود المانع» أو أنْ الأول عدم 
محضء والثانى عدم ملكة. 

وكيف كانء فإذا لم يحقّ للبالغ التصرف في ماله بأن صرفه فيما لا ينبغي أو كما لا 
يغي أو ل يصرفه أصلاً كما إذا صوق ماله للعذ لأكلة لشراء املس أو سرفه أذيك مره 
المعدٌ لأكله في أكله» أو لم يصرف المال لا في الأكل ولا في غيره» فهو غير رشيد. 

والإشكال بأنْ هذا الميزان حاف لوجود أفراد كثيرة لا يعلم دحوهم في هذا الميزان» 
غير وارد» فإنّه ما من لفظ واضح إلا وله أفراد مشكوكة» فالنهار والماء من واضح الألفاظ 
ومع ذلك يشك الإنسان في أن قبل الطلوع بنصف ساعة أو بعد الغروب بدقائق هل يسمى 
يأر أء الخمهن ‏ لا 1 اس و ونية ل عر تبر لقيا الموي نا قر ملق ا 

والقاطل + إن العريك الذي كرفاه من افيه دان وت »قله أثجاه :طاهرة عند 
العرفء وأفراد خفيّة» وأفراد مشكوكة, وفي مورد الشك يرجع إلى الأصولء» كما هو الحال 
في مسألة (المميز) بالنسبة إلى أفراده المعلومة وأفراده المشكوكة. 

هذا تمام الكلام في موضوع الرشد. 
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أما حكمه؛ فقد استدل بالأدلة الأربعة على اشتراط الرشد في المؤجر والمستأجر كسائر 
متولي سائر العقود والإيقاعات؛ فغير الرشيد حاله حال غير البالغ» بل رهما يقال بأنّه أسوأً 
منه» إذ لم يقل أحد بصحة تصرفات غير الرشيد» بينما قد عرفت ذهاب جماعة إلى صحة 
تضرفاث ين البالغع ذا كان اميا أو يالغ عشر سين ولتاصل إن الرشد معتين وإن: ل انقل 
باعتبار البلوغ. 

وكيف كانء فيدل على اشتراط الرشد الأدلّة الأربعة: 

ما الكتاب» فقوله تعالى: #إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم04", 
بضميمة التلازم العرفي بين دفع المال وصحة العقد, فإنْ العرف يرى أن من لا يدفع إليه 
لأحل عدم وجود الملكة فيه لا يصحّ تصرفه, فلا حال لأن يقال إن كلامنا في صحة العقد لا 
في التصرف في المال» والآية تقيد الثاني بالرشد لا الأول. 

ومن هنا ظهر أن ذهاب بعض لعدم التلازم فقال بصحة المعاملة دون التصرف في المال 
في هذا الباب وفي باب غير البالغ» حلاف المتفاهم عرفاً. 

بل ويدل عليه أيضاً بالمناط قوله تعالى: لإفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 7#" حيث إن المراد بالضعيف الأعم من غير 
البالغ وغير الرشيد» كما فسرٌ بذلك» 


." النساء:‎ )١( 
.587 البقرة:‎ )5( 
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ناذا كاذ غير الر شين منوغا هه :غرف الانالاء ند غى:العاملة يطريق أو 4 : 

بل ريّما يويد ذلك أو يستدل له بقوله تعالى: #إؤولا توتوا السفهاء أموالكه", 
للمناط» لما تقدم من أنْ غير الرشيد والسفيه سواء» منتهى الأمر أن أحدهما لم يصل إلى 
القابلية» والآخر وصل لكنه لم يكمل فيه العقل. 

وأمّا السنة» فروايات منها رواية هشام: «فإن احتلم ولم يؤنس وعذور كا نتم أ 
عن البسوالة غود انال 1 

وللوئق أيضاء .وذ انك عليه الاك عشرة بي كيف له لساك و كيت عله 
التبيقاك: وخاز امه إلا أن يكون يها أو يفا 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في ولي اليتيم: «إذا قرأ القرآن 
واحتلم وأونس منه الرشد رفع إليه ماله» وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ل يدفعه إليه 
وأنفق منه بالمعروف عليه)”. 

وما رواه العياشي» عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مي يدفع إلى 


الغلام ماله» قال: «إذا بلغ وأونس رشده»". 


.0 النساء:‎ )١( 

() الوسائل: ج١١‏ ص18١‏ الباب ١5‏ من عقد البيع ح؟. 

(*) المصدر نفسه: ح”. 

(5) المستدرك: ج؟ ص 517١‏ الباب ١١‏ من عقد البيع ح؟. 

(5) المستدرك: ج؟ ص 557 الباب ١١‏ من آداب التجارة ح؟. 
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وعدم ال حجر لفلس أو سفه) 


وأمّا الاجماع: فقد ادّعاه غير واحد. 

وأمًا العقل: فإنّه يقبح تصرف غير الرشيد» ولذا جعل العقلاء القوانين للسيطرة على 
ماله وعدم منحه التصرف فيه. 

ثم إِنّهِ لو شك في الرشد كان الأصل العدم. 

ثم لا يخفى أنْ اشتراط الرشد في صحة تصرفات الصبي إذا بلغ إجماعي» وإن كان 
البالغ الذي صار سفيها احتلف في تصرفاته غير المالية» وإن كان الفارق هو استصحاب عدم 
صحة تصرفات الصبي إلا إذا بلغ رشيداء وإلا كان اللازم عدم الفرق حسب الأدلة 
والمسألة بحاحة إلى زيادة تتبّع وتأمل. 

زو) يشترط ف المتعاقدين أيضا وعدم الحجر) الشرعي إلفلس] بلا إشكال ولا 
خلاف. وذلك لأن المفأس ممنوع عن التصرف في ماله وفي بدنه تصرفاً مالياً بأن يؤجّر 
تقييس التي تغبار دهن" «الفقه “فإن طالةعيار لباه والدلنن بضيعة' المتعول مانت 
الأتفال هن الذي تحمل ملسا ائ عقوها عر المطراقت ى اموالدن لذن مد ديونا وأموالة ذا 
تفي يم(" بدون الحجر عليه من قبل الحاكم الشرعي» فلا بمنع عن التصرف. 

ويشترط في تحقق المفلس أمور: 

الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم الشرعي الذي يريد الحجر عليه» أو من 
كالحاكم مثل نائبه أو عدول المؤمنين عند فقد الحاكم. 

الثاي: أن تكون كل أمواله قاصرة عن الديون المتراكمة عليه» مثل أن تكون أمواله ألفا 
ولذيولة ألفيق4 وهذا ق. غير بيات الدينء. قإذا قضرت أمواله باسخداء المستسيات» عن 


ديونه حقّ للحاكم الحجر عليه 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 517 الباب ١١‏ من آداب التجارة ح؟. 
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وإن كانت أمواله مع المسثنيات وافية أو أزيد من الديون. 

العالك أن تكوة كير شجالة «الدين اكز لاتروتضي الله 

الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه. 

فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة تترتّب عليها أحكام ثلاثة هي: 

أولاً: المنع عن التصرف ف أمرالهرو لق تفووقفة. كان رطاف تتيواو كان درك 
بعوض كالإجارة والبيع؛ أو بلا عوض كالعتق والهبة. 

ثانيا: تعلق حقّ الغرماء بأمواله» واعتصاص كل غري له مال في أمواله بعين ماله» فإذا 
اشترى من زيد دارا قبل .حجره كان زيد أحق بداره. 

وثالقاً: تقسم أمواله بين الغرماء بالحمصصء فإن كانت أمواله تساوي ألفا وكان دينه 
الذي للناس عليه خمسة آلافء أُعطي كل دائن محُمس دينه» مثلاً كان زيد يطلب منه ألفاًء 
وعمرو ألفا وخمسمائة» وبكر ألفين وخمسماثة» فإنه يعطي زيد مائتين» وعمرو ثلاثمائة) 
وبكر خمسمائة. 

ويدل على ما ذكرنا من الأحكام روايات كثيرة» بالإضافة إلى وجود الإجماع في جملة 
منها. 

ويدل على الحكم في الجملة موثق عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: ركان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرحل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم 
بالحصص فإن أب باعه فيقسم بينهم)”". 


.١ح من أحكام الحجر‎ ١ الوسائل: ج7١ ص47١ الباب‎ )١( 
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وخبر غياث» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا (عليه 
السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله»(©. 

وعن الأصبغ بن نباتة» عق مز المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى أن حجر على الغلام 
حى يعقل» وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبن إفلاسه والحاحة فيخلي سبيله حي 
يسشففين مالا وقضى فق الرخل يلتوي .على غرمائه: أله حبس ثم يآمر يه فيقسع ماله :بين 
غرمائه بالحصصء فإن أبى باعه فقسمه بينهم)”". 
السلام): «إنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء» وإن لم يكن له 
مال دفعه إلى الغرماء» وقال: اصنعوا به ما شئتم» إن شكتم فآحجروهء وإن شئتم 
فاستعملوه)7". 

ولا يخفى أن المراد أن الغ الملتوي والذي لم يثبت بعد إعساره يحبسء وإلاً فالمديون 
ذو السررة يفط يده قال تاك :الوزن كان قو مغسرة سا8 إلى قير 04 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص47١‏ الباب ١‏ من أحكام الحجر ح؟. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص١1‏ الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة ح١.‏ 
() الوسائل: ج1١‏ ص57 ١‏ الباب /ا من الحجر ح7. 
(5) البقرة: .5/٠١‏ 
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وعن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا حبس على معسر في الدين)”") 

وعنه (عليه السلام) أنه قال: «لا حبس على مفلسء قال الله عز وحل: لإزوإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 والمعسر إذا ثبت عدمه لم يكن عليه حبس)”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال للدّيان: «من أعسر خذوا ما وجدتم ليس لكم 
إلا لل 

م لايخفى أن نما ورد من أن المفلس غير ماد كرناة» إثما هو على صرب من 'الالثنات 
والنخاز» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «أتدرون ما المفلس» قالوا: يا رسول الله المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع؛ قال: «ليس ذلك المفأس» ولكن المفلس من يأ يوم القيامة 
حسناته أمثال الحبال ويأنٍ وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأحذ هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن بقي عليه شيء أحذ من سيئاتهم فيردٌ عليه ثم صار إلى النار». 

وهناك أحكام وأدلة وأقوال في باب المفلّس ذكرها الفقهاء في كتابي الحجر والمفلسء 
وإنما أردنا الإلماع إلى ذلك تبعاً للمتن» ومن أراد التفصيل فيرجع إلى مظائه. 

[أو سفه] والكلام في السفيه في أمرين: 


. ١ح المستدرك: ج؟ ص45: الباب 5 من الحجر‎ )١( 
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الأول: من هو السفيه. 

والثانى: ما حكمه. 

ما الأول: فالظاهر أن السفيه حلاف الرشيد» وإن كان عدم الرشيد أعمّ من السفيه 
لشموله للذي لم يبلغ مرتبة الرشد كما تقدم» وهو كما عرفه جمع: من لا ملكة له في 
إضلاح ماله أ يضر قف 'طاله “قينا لا ييخ .عند التقلاة» أو نيترك الضبرففيما يديع مغلا 
يشتري اذا فيمعه خشرة ا بعشرين أو بيع مااقيهه عشرول بعشرة أو يضرف اله كله ف 
المأكل دون الملبس فيبقى عارياً أو شبه عارء أو يصرف كل راتبه الشهري في أول الشهر 
ا ل 2 0001 
غير ذلك من الأمثلة الواضحة. 

وهناك أفراد يشتبه في سفاهتهم يرجع فيهم إلى الأصل؛ فإن لم يكن استصحاب كان 
الأصل عدم السفاهة» فإن العقلاء يحرون أصالة العقل والرشد والصحة ونحوها إلا إذا ثبت 
حلافه؛ فلا يقال: إن الرشد أمر طارئٌ فالأصل عدمه على نحو العدم الأزلي أو نحو ذلك. 

ولذا الذي ذكرنا من أجراء العقلاء أصالة العقل والرشد فإنْهِم لا يشكون في المعاملة 
مع أهل الأسواق ومن أشبه وركوب السيارات والطائرات والسفن مع أنْهم لا يعلمون 
سوابق من يتعاملون معهم بأنّهم عقلاء أو سفهاء أو ما أشبه. 

وكيف كانء فقد قيل: إِنْ السفيه كل من يعصي الله تعالى» لقوله تعالى: ومن 


يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه206. 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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وقوله سبحانه: للإسيقول السفهاء من الناس 204©. 

قل اه كل شن يضر قف الخال لوطيو بطافة الله 

وعن محكي التحرير: (إنه إن استلزم فسقه التبذير كشراء الخمر وآلات اللهو والنفقة 
على لفان يسام إليه يقير 

وعن محكي التذكرة: (الفاسق إذا كان ينفق أمواله في المعاصي ويتوصل بما إلى الفساد 
فهو عين رشيلا. ولا تذفع إليه أمواله إجماعا): 

والظاهر أن كلا القولين غير تام. 

أمّا الأول: فلأن العاصي ليس بسفيه عرفاء والحكم معلّق على السفيه فاللازم إحالة 
ذلك إل ارشع بولا كان :ف اقه الفريقة ١‏ الوطيوي القتلة بطق المهيد قل 4 انلا 
لزم بطلان معاملاتهم مع أنْ الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كانوا 
بعاملو في وسعويقةا القول مانووة عا ايشهرلة أن الزسول اوصلن افيه و ألم راق دري 
فقال: ما هذا؟ قالوا: محجنون» قال (صلى الله عليه وآله): إِنّْه مخلوط في عقله؛ وإِنما المحنون من 
يعصي الله تعالى. 

ولذا قال المقدس الأردبيلي شكال فيل هذا القول بهل من كلو رشان عون 
ذلك فإنُهم يشترون ما لا يجوزء ويستعملون الرباء ويعطون الأموال للمغنّي واللاعب 
بمحرم» بالإضافة إلى لزوم كون كل ظالم من الحكام سفيهاً لا تحوز معاملته وأخذ الحائزة 
وفنا الا 


.١55 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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يقول به أحد, بل النص والإجماع على خلافه. 

هذا على أن القؤل: بان كل غاص :سقيف: والا سعد لال: لذب الاينين: غين امه لآن الدليل 
أحص من المدعى» إذ الآية في الكافر والعاصي أعم منه. 

وأمّا الثاني: فقد عرفت الحواب عنه من خلال الجواب عن الأول. 

هذاء وهناك حلاف آخر في بعض المصاديق وهو: 

تون وال كر أفوالة اوها" أشي الكل قم سياه سالج قلف قال يعت ردقه 
وعامله سفيه؛ لأنه تبذير وإسراف ومنهي عنه» وقال آخرون ومنهم أصحاب مجمع البيان 
ومجمع البرهان والمسالك ‏ على ما حكى عنهم الجواهر ‏ بل عن الثالث: إنه المشهور: إنه 
لفت بونفن اذللق ولا كلاذ زوحي لوقي ونان سقف قوير كما ا عور كن 
السرف». 

أذ الكتا يع تقولاه تقال + علو يذ فول يدك معلولة إلى اعنفكة ول تيسطيها كر 
البسط 00. 

وقوه قطالف” #ز وبا لر ناك ماذا عقون قل العو 09 

وقد روي في تفسير الآية الأولى: «إن البيّ (صلى الله عليه وآله) قرأ هذه الآية فبسط 
كفه وفرّق أصابعه وجمعها شيئا فشيئا وقرأ: ولا تبسطهاء فبسط راحته وقال: هكذاء وقال: 


القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في 


.59 سورة الإسراء:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: .5١9‏ 
ه5: 


الراحة منه 1 


وعنه (صلى اله عليه و1ل4) ايض إنه تلا هذه الآية» فأحذ قبضة من حصى وقبضها 
بيده وقال: «هذا الإقتار الذي ذكره الله تعالى ف كتابه» ثم قبض قبضة أخرى فأرحى كفه 
كلهاء ثم قال: «هذا الإسراف» ثم قبض أحرى فأرحى بعضها وأمسك بعضهاء وقال: «هذا 
القوام)”". 

وورد في تفسير الآية الثانية عن الصادق (عليه السلام): «إن العفو هو الوسط من غير 
إسراف ولا إقتارع7©. 

وعن الباقر (عليه السلام): «إنه ما فضل من قوت السنة)”. 

وعن ابن عباس: (إنه ما فضل عن الأهل والعيال)””©؛ وكلامه وإن لم يكن حجة إلا 
أنه ممترلة كلام اللغوي» بل أفضل. 

وأمّا السنة: فجملة من الروايات: 

فعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لمن آتاه ببيضة من ذهب أصابما في بعض 
لغزوات: «يجيء أحدكم ,ماله كله فيتصدق به ويجلس يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر 
ا 

رفن الفلاةق بزعلية عاطم دترت أذ رعذ انض ناتف بده ييل الك تال ها كان 
أحسن ولا وفق للخير» أليس الله تعالى يقول: 


.١ح الوسائل: ج6١ ص”777 باب 74 من أبواب النفقات‎ )١( 
الوسائل: ج6١ ص 714 الباب 79 من أبواب النفقات ح.‎ )0( 
.7١1/- 7١ مجمع البيان: المجلد الأول» الجزء الثاني ص5‎ )( 
.7١1/- 7١ مجمع البيان: المجلد الأول؛ الجزء الثاني ص5‎ )5( 
.7١1/- 7١ مجمع البيان: المجلد الأول؛ الجزء الثاني ص5‎ )0( 
المستدرك: ج١ ص5 05 الباب 79 من أبواب الصدقة ح؟.‎ )( 
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ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الحسنين 006 20, 

وق ضحي الوليك بن فينع عن عليه النباذم) :أيضاء زان راد كان اله مال يلم 
ثلانين أو أربعين ألقن درهني م "شاء أن لآ يق انها إلا وضعها ف نحن فبيقى لآ مال له 
فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم». قلت: من همء قال: «أحدهم رجحل كان له مال 
فأفقهق :وجيف م قالة يرف اززقق فيقال 'لهة الم احعل لك سيلا إل طلب الرو ع9 

وفي صحيح أبي بصير» عن أبي الحسن (عليه السلام)» سألته عن قول الله عز وجل: 
#وآتوا حقه يوم حصاده#””: قال: «كان أبي (عليه السلام) يقول: من الإسراف في 
نقضاة والحذاذ أن يصدف الرتحل يكنية جيعا» وكاف أن إواسصر هيا مدن هذا قرا أحدا 
من غلمانه يتصدق بكفيه, صاح به: أعط بيد واحدة؛ القبضة بعد القبضة» والضغث بعد 
الضغث من السنبل)”2. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة في مختلف الأبواب. 


وقد أفى بعض الفقهاء الذين قاربنا عصرهم بعدم استحباب الإيثار 


.19 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) المستدرك: ج١‏ ص5 05 الباب 79 من أبواب الصدقة ح4. 

() الوسائل: ج” ص؟55” الباب ”5 من أبواب الصدقة ح١.‏ 

(5) سورة الأنعام: الآية .١5١‏ 

(0) الوسائل: ج ص 175 الباب ١5‏ من أبواب زكاة الغلات ح١.‏ 
/عء 


في الشريعة الإسلامية وإنما كان ذلك للأئمة (عليهم السلام) وذلك استناداً إلى أمثال 
وله الو ارالك 

أمّا القول الثاني: القائل بأنْ صرف جميع المال في سبيل الله ليس تبذيراً وإسرافاء فقد 
استدلوا بفعل البي إصلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)» حيث ورد: 

إن البي (صلى الله عليه وآله) نزع ثوبه الوحيد وأعطاه للفقير» والتحلف بالحصير. 

وأن فاطمة (عليها السلام) في ليلة عرسها بذلت الثوب الجديد» ولبست الخليق. 

وأن علياً (عليه السلام) كان يرتحف برداً في الشتاء لقلة ملابسه. 

ولا ينافي ذلك دعاء الرسول (صلى الله عليه وآله): «اللهم قه الحرٌ والبرد». لأن الجمع 
بين الروايات يقتضي عدم اعتناء الإمام بذلك» فالمراد الوقاية المنبعثة من النفس لا عدم 
الشعور باحر والبرد. وهكذا يفسّر ما ورد أن أصحاب: الحسين (غليه السلام) كانوا لا 
يشعرون بألم الحديد فإنَ ذلك كان منهم شوقاً إلى الثواب» لا عدم شعور جسدي. 

وأن الحسن (عليه السلام) قسم ماله مرّات» ورج عن جميع ماله مرّات. 

وأن الحسين (عليه السلام) بذل الماء لأصحاب الحرّء مع أنه لو كان أبقاه لبقي إلى 
الوم العاش:» الائة ورد “كرواقك ف البوم القالك رين اقيم ذلك الذي يقلك الف نارين 
وفرسه كان كافياً للبقاء إلى اليوم العاشر. 

ومن القصص المشهورة قصة إيثار أهل البيت (عليهم السلام) بطعامهم في قصة #إهل 
أتى # حي نزلت فيهم: لإويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خحصاصة0#". 

كما أن قصة إيثار العباس (عليه 


.7١7ص سورة الحشرة: الآية 4. كما في البرهان: جة‎ )١( 
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السلام) بالماء أشهر من أن يذكر. 

أقول: الظاهر أن يقال: إِنّهِ لا إشكال في وجود الإيثار واستحبابه في الإسلام» والحكم 
عام ول ينسخ؛ والإيثار غير التبذير والإسراف» فإن لما مفهومين مختلفين» فالإيثار معناه 
ترجيح الغير على النفس لوجود سماح في النفس بحيث لا تتعلق بالشيء؛ مهما كانت محتاجة 
إليهه ولذا قال سبحانه: ##إولو كان يهم خخصاصة# إذ الإيثار يجتمع بالخصاصة وممقابلهاء 
والتبذير معنا وضع الشىء فقي غير موطعه إمّا من جهة أن الموضع لا يليق كما لو:طرح 
المأكول والملبوس وهو بعد ينتفع به» وإِمّا من جهة أن الإنسان لا يليق به الوضع» كما إذا 
كان للإنسان مال يريد إطعام عائلته به فأعطى المال لفقير مستحقء فإنّه تبذير من جهة 
الفاغل لمن جهة القابل, 

وبذلك يعرف أنْ بين المفهومين تبايناً لا عموماً من وجه أو مطلق أو تصادقاً كلياء ولا 
وحه لحمل الآيات والروايات الواردة في الإيثار على غير معناهاء أو على النسخ, بل الإيثار 
معن إنساني جميل قبل أن يكون إسلامياً شرعياء وإنما قرّره الشارع وصدّقه كسائر امعان 
النبيلة كالشجاعة والسخاء والوفاء وغيرهاء هذا بالنسبة إلى الإيثار والإسراف. 

وأمّا بالنسبة إلى إنفاق كل المال أو ما أشبهء فالظاهر: أن التراع بين الحانبين ليس 
عميقاًء بل لفظياًء إذ إنفاق جميع المال أو ما أشبه. 


:. 


قد يصدق عليه الإسراف والتبذير» وهذا ما ني عنه في الطائفة الأولى من الأخبار 
وقد لا يصدق عليه ذلكء» وهذا ما كان يفعله المعصومون (عليهم السلام). فإِنْ بين الأمرين 
عموماً من وجه: 

فقد يصدق الإسراف حنى ببذل جزء صغير من المال» كما إذا أطعمت المرة الي تأكل 
زوائد الطعام ما طبخته من اللحم الذي كانت قيمته مائة فلس. 

وقد يضندق الأثفاق. والبذل والسبحاء دون الاسراف» بح إذا يذلت: كل ما غتدك 
كما إذا كان لك وياد فقط4.و كدت والقا تأد قي الشهين يأتبلك أموال تبرعنة دلت الديتان 

وقد يصدقان معاء وفعل المعصومين (عليهم السلام) كان من مورد الافتراق من طرف 
الإيثار والإنفاق. 

مفلا الرسول ضاق الله .غلية وآلم كان صل على املس لكف ذلك الفقيزء: ولذا 
آثره على نفسه؛ وأيّ مانع من أن يلتحف الرسول (صلى الله عليه وآله) الحصير لمدة ساعة 
أو ساعات. 

وكذلك فاطمة الزهراء (عليها السلام) كانت تعلم برضى علي (عليه السلام) بل 
بفرحه يما أنفقتء» ولذا لم يكن عملها إسرافاً. 

وعلي (عليه السلام) لم يكن يهتم بالحرٌ والبرد» كما هو شأن المجحاهدين العازفين عن 
الدنيا. 

والحسن (عليه السلام) كان يعلم أنه يأتيه المال. 

والحسين (عليه السلام) كان يعلم أنه لا يبقى عنده الماء» وإن لم يشرب أولك؛ لأن 
من معه كانوا أكثر من ألف إنسان وإن تفرقوا في ليلة عاشوراء. 

ثم إِنْه كان يسمح له بالماء قبل السابع من محرّم الحرام» ولذا أحذوا الماء مرّات. 

والعباس (عليه السلام) كان يعلم بأنّه مقتول لا 


محالة» شرب الماء أو لم يشربء, فكان من الأفضل أن لا يشرب لتحصيله فضيلة الإيثار 
والمواساة والممائلة للامام الحسين (علية السلام): 

أمّا ما ورد من الله أنزل قوله: مإؤولا تجمعل يدك 4" في قصة إنفاق الرسول (صلى الله 
عليه وآله) ثوبه” فذلك كان إرشاداً إشفاقياء وإن كان إنفاقه حي بعد نزول الآية أفضل» 
ولذا لم يترك أهل البيت (عليهم السلام) الإيثار حين بعد نزوهاء فهي مثل قوله تعالى: لما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى #”") حيث كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتعب نفسه الشريفة 
حئ بعد نزول الآية. 

ومنه يعلم أنْ الروايات الناهية إِنّما هي فيما إذا تحقّق مفهوم الإسراف مع بذل الكل 
بل مع بذل البعض كالكفين حال الحصاد والجذاذ فإِن الفقراء كثرة» ثم إهم يأخذون من 
كل بستانء فإعطاء كل واحد منهم كفين تنقيص لما يازم حفظه للأهل والعيال» مع أن 
إعطاءهم كفا واحدة لا يوجب حرمافم؛ بل هم يرحعون وافرين لما يحصلونه من مختلف 
البساتين+ مقت كانوا يحملون تعدا الكو فق ول الاسلام شاع والله العام . 

[أو رقية] بلا إشكال ولا خلاف؛ ويدل عليه الكتاب والسنة: 


.59 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
تفسير العياشي: ج١' ص 7894 ح05.‎ )( 
سورة طه: الآية ؟.‎ )79 
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الثالث: العوضان» ويشترط فيها أمور: 
الأول: المعلومية وهي في كل شيء بحسبه؛ بحيث لايكون هناك غرر» فلو 


قال تعالى: ##ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء 00 وورد أنه يمنع عن 
الطلاق لأن الطلاق شيء. 

وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) أَنْهما قالا: «العبد لا يملك شيئاً إل ما ملكه 
مولاه» ولا يجوز أن يعتق ويتصدق مما في يديه”"» إلى غيرها من الروايات. 

0 المسألة مرتبطة يممكان آخر نكتفي هذا القدرء وإن كان بنظري يلزم التكلم 
قال عله السائرية ون المياا عت ماني طريا حي يعود إلى الحكمء وقد ذكرنا في 
الفقه وغيره: أن الرقّ أفضل حل عرفه العالم لأسارى الحرب» وأن الرقّ الذي ألغاه الغرب 
غير الرق الذي قرّره الإسلام» وأنْ الذين قالوا: إِنْ الإسلام أراد إلغاء الرق تدريجاً يخالفهم 
النص والإجماع والعقل. 

[الثالث) من أركان الإحارة: [العوضان) الشيء المؤجّر بالفتح» وبدل الإحارة رو 
يشترط فيها أمور) سبعة: 

[الأول: المعلومية) لما وهي في كل شيء بحسبه) المتعارف [بحيث لا يكون هناك 
غرر] وهو عبارة عن الضرر والخطر والجهالة فلو 


)١(‏ سورة النمل: الآية ه/ا. 
ىه 


أجّره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل» وكذا لو جعل العوض شيئا 
بجهولاً. 


أخْره داراً أو حماراً من غير مشاهدة» ولا وصف رافع) ذلك الوصف [للجهالة) 
العرفية وإن كانت مجهولة حقيقة» كما إذا لم يعلم مدى قوة البناء والحمار ومقدار أساس 
الدار في الأرض مما لا يهتم العرف بهء [ بطل] الإيجار. 

(وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولاً)؛ ويدل على اشتراط المعلومية فيهما الإجماع 
المقطوع به في كلامهم؛ والمروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) كما في المستدرك: «نمى 
البي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر»”"» وقد رواه الجواهر عن المسالك» قال: وإن كنا لم 
كفك إلا الافع وب العدل عن لأسا 

كلقن عرفت "أ التشزر كه روؤاف و الأعيدابيه لكر وى كل أبوانه اللقة 
المعاملية» فالعمل يما لا غبار عليه. 

ثم الظاهر أنه يشترط عد المعدود» ووزن الموزون» وذرع المذروع» وكيل المكبل 
ومشاهدة المشاهد» أو إقامة أحدهما مقام الآخر فيما لو رفع الآخر الجهالة» مثلاً الكيل 


والوزن يقوم أحدهما مقام الآخر غالباًء وكذلك الوزن والعدٌ يقوم 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص" ١1‏ الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع وشرائطه ح17»؛ الوسائل: ج؟١‏ ص 77١‏ من أبواب 
آداب التجارة. 


عه 


أحدهما مقام الآخر في بعض الأمورء وهكذا يكفي الوزن في بعض المشاهدات لرفع 
ذللقه ارون 

أمّا ما عن جماعة كالشيخ والسيد المرتضى: من كفاية المشاهدة مطلقاء وقد ذكر وجه 
ذلك بأن الإحارة ليست كالملك في دقة الطرفين» بل فيها من المسامحة ما ليس في البيع» 
والأصل عدم الاشتراطء ففيه: إِنْ المشاهدة لو كانت رافعة للغرر جازت لعدم موضوع 
الغرر حيئئذء أمّا إذا لم ترفع الغرر» كما إذا أحره طوله من الدواب لا يعلم أنما عشرة أو 
إحدى عشرة وما أشبه ذلك فإنّه غرر واضح. ولق الذيم اجاور القاهدة فالتها قمنا ذا 
كانت رافعة للغرر. 

كما أن القول بعدم اشتراط التقديرات المذكورة في بعض المواضع؛ كما لو لم تكن 
أهمية في ذلكء إِمّا مطلقاً أو بالنسبة إلى الطرفين» مثل ما إذا كان هم الزائر في كربلاء 
المقدسة البقاء يوماً واحداً في الدارء فلا أهمية عنده ف أن تكون الدار ذات أربع غرف أو 
خمس» فيستأحر الغرف بالمشاهدة المحردة بدون الاطلاع على عددهاء ليس في محل إذ 
الشرع نمى عن ذلك سواء اهتم به الطرفان أم لا. 

نعم فيما إذا لم يصدق الغرر عرفا ولو باعتبار البلد أو نحوه» لم يلزم العلم بالتقديرات 
المذكورة» فيكون كما ذكروه في باب البيع» كما إذا كان الحطب يباع في بعض البلاد 
بالوزن» وفي بعض البلاد بالمشاهدة» فلكل بلد حكمه؛ وذلك لعدم صدق الغرر إذا شاهده 
في البلد الذي يباع بالمشاهدة. 
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الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم» فلا تصح إجارة العبد الآبق» 


نم إن الظاهر أن إحارة الكلي والمردد والمشاع كلها جائزء لما ذكرناه في بعض بحلدات 
الفقه. 

[الثاني1 من شرائط العوضين: (أن يكونا مقدوري التسليم) يمعي إمكان التسلّمء 
وإن لم يكن المؤجر قادراً على التسليم للعين والمستأحر قادراً على التسليم للأجرة» إفلا 
تصح إحارة العبد الآبق] الذي لا يقدر أحدهما على إرجاعه. 

واسدل: تق التوزكر ااذلك اسفن ركان فلم اكه اند الحاناكت. اللفياقة غير 
صحيحة:؛ وإن كان المعامل غير سفيه» لأنه يصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل» وللمناط في 
باب البيع» حيث إِنّه يشترط فيه قدرة التسليم والتسلّم» كما ادّعوا على ذلك الإجماع, 
ويدل عليه عدم جواز بيع الآبق إلا مع الضميمة. 

أقول: ينبغي على هذا أن يشترطوا القدرة على التسلّم أيضاًء فإنّه إذا تمكن المؤحر من 
السلنه لكن الممتاجز. يكن فق التسلي: كما إة1 كان 'غتوسا أو نما هيه 1 يضح أيضاء 
لكن يرد على ذلك أن المناط غير معلوم؛ ولذا لم يستدل به المشهور» بل ذهب المقدس 
الأردبيلي وغيره إلى صحة بيع الضالة من البعير والغنم وغيرهماء والاستدلال بالسفه غير 
مطرد» إذ كثيراً ما يتعلق غرض العقلاء بإحارة شيء وإن لم يقدرا على التسليم والتسلّم. 

وعلى هذا فالظاهر أنه إذا كانت الإجارة غررية لم يجزء بمعين عدم الصحة, لأنْ النهي 
عن ركن المعاملة كما حقق في محله» وإلآ صحت 


0 


وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال. 


زوفي كفاية ضم الضميمة هنا] في الإحارة [كما) يصح [في البيع إشكال)» من 
أصالة عدم الجواز ولا تقاس الإحارة بالبيع والدليل خاص بالبيع» ومن فهم العرف وحدة 
المناط» واختار أكثر المحشين العدم» إذ لا يعلم المناط» بل الظاهر احتلاف البابين لإمكان 


يل 
ع 


الاستفادة من العبد الآبق في تحريره» بخلاف العبد الشارد في باب الإحارة» اللّهم إلا أن 
يقال: إن الوجه لو كان إمكان البيع لم يكن وجه لاشتراط ضم الضميمة. 

نعم ربّما يقال: الوجه في الضم أن تكون الصورة صورة بيع المعلوم» فكأن الشارع إذا 
رأى الصلاح في خرق بعض القواعد الأولية لم يشأ خرقها صورة» وذلك لتوحيد صورة 
القانون» ولذا لا اضطرٌ إلى الربا أحازه بضم شيء إليه» ولا اضطرٌ إلى الكذب أجازه تورية» 
بل أوحب تحريك اللسان في الأحرس في باب الصلاة وهكذا. 

والحاصل أنْ لكل من الصورة والمعيئ دحلاً في عالم التشريع» ولذا نرى عقلاء العالم في 
امحاكم الحاضرة كثيراً ما يعلمون أن القانون لا يطابق المقصود؛ ومع ذلك يسيرون حسب 
القانون إبقاءء على الصورة» وعلى هذا فلمًا اضطرٌ الشارع لمصلحة أهم في رق اشتراط أن 
يكون طرفا البيع معلوماً في مسألة بيع الآبق» أحازه بضم ضميمة. 

هذا وحيث إنك قد عرفت أن هذا الشرط ليس شرطاً مستقلاً فمقخضى القاعدة 
دخول إجارة الآبق ونحوه مما لا يقدر على تسليمه وتسلمه في الغرر. 

نم إِنّه بناءٌ على اشتراط القدرة» فهو شرط واقعيء فإذا كان واقعاً 


كه 


الثالث: أن يكونا مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير» ولا إجارة ,مال الغير إلا مع الإحارة من 
المالك» 


صمّ وإن زعم أنه ليس بموجود, لأنه ليس في الحقيقة سفيهاء والعكس بالعكس. 

انفلك امي اشراقظ. الفرسيية أذ ركو ركان لمعي لكيه بلر جرم ار 
للإيجار» وإن ل يلكا العين والأحرة» كما إذا كانا وكيلين أو ولَّيين أو ما أشبه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع المدّعى في الجواهر وغيره» بل إنه من الواضحات 
عد ان قوز املك بكرن اذ للمال بالباطل؛ 07 في ملك الغير بدون الحق» فيشمله 
إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل©”"» ودلا يتوى حق امرئ مسلم)'"» هذا فيما أجر 
وتصرف. 

أمّا إذا لم يتصرفء فمقتضى كون الال للغير أنه لا ينعقد بالنسبة إلى المال عقد أو 
إيقاع بدلالة العرف على ذلكء فأدلّة المالكية طاردة للعقد والإيقاع» إلا مع الإحازة من 
المالك) للإيجار» فإنه حينئذ فضولي» يشمله دليله المذكور مفصّلاً في كتاب البيع من الجواهر 
والمستند والمكاسب وغيرهاء ويأت تمام التفاصيل المذكورة هناك في باب الإحارة مع ملاحظة 
الملاءمة في تبديل البيع بالإحارة كما لا يخفى. 

ثم إن رعا يقال بأن اشتراط القدرة على التسليم كاف عن اشتراط المملوكية؛ إذ غير 
لمالك لا يقدر على التسليم. وفيه: إن 


.18/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
لاه‎ 


اللشررع خدن القدر ‏ لتوفة لو ايه طلرن لالع قات جون] لا عرين مر ما تلق رو قز 
الشروط لشرح الخصوصيات. 

ثم إِنّه ريما استدل لهذا الشرط بأنْ «الناس مسلّطون على أموالهم"2 حيث إن 
المفهوم منه عدم تسلّط الغير. 

لكن فيه: إِنْ هذا الحديث بظاهره إِنّما تعرض للجهة الإيجابية وهي تسلّط المالك» وهو 
وإن كان بلازمه العقلي طارد لتسلّط الغيرء بناء على عدم إمكان الجمع بين المالكين 
الملشقلين» إلا أن ذلك ليس من دلالة اللفظ. 

وتفصيل الكلام في ذلك: أن الملك يمكن فيه جمع مالكين أو ملآك على نحو الطولء 
كأن يكون الشيء ملكاً لله سبحانه ولأوليائه ولزيد» فإن ملك زيد بعد ملك الأولياء رتبة, 
وملك الأولياء بعد ملك الله رتبة» وتظهر النتيجة في صورة تعارض الإرادات فإن إرادة 
المالك المقدم رتبة تقدم على إرادة غيره. 

أما جمع مالكين أو ملآك على نحو العرضء بأن يكون لشيء واحد مالكان في عرض 
واحدء فهو بمعن الملك المطلق في طرفيه الإيجابي والسلبي؛ .معن أن يكون كل واحد منهما 
يتصرف فيه ويطرد الآخرء غير معقولء, لتناقض حق هذا وطرد ذلك له» فلا يعقل الجمع 
بينهماء إذ طرد ذلك معناه عدم حقّ هذاء وبالعكس. 

أناكعن: الل لكاو :ران يكرة: لكل واعاد سيما أن يعرف فيه قمد اند 
كأنه امالك الوحيد؛ وأن أيهما سبق كان له ذلك ولم يكن للآخر 


.717١ص‎ ١ج بحار الانوار:‎ )١( 
مه‎ 


الرابع: أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بما مع بقائهاء فلا تصحّ إحارة الخبز للأكل مثلاً» 
ولا الحطب للاشعالء :وهكذا. 


هق دمن قبل االو كدق المفلت انان للق مكو عفات لك الأدلة العررغيه مائسةه 
عنهء لأنها منصرفة إلى المالك الواحد» وعلى هذا فلا يجوز شرعاً تمليك المالك الشيء إلى 
مالكين مستقلين بالبيع أو نحوهء والله العالم. 

[الرابع؟ من شروط العوضين: [أن تكون العين المستأحرة ثمّا يمكن الانتفاع با مع 
بقائهاء فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلء ولا الحطب للإشعال» وهكذا] إجارة الماء 
للشربء واستدل له بالإجماع, كمادق الكواهن وغيرة وان هذا هو مفهوم الاجارة عرفا 
والشارع إِنّما أتى بالأحكام للاإجارة لا أنه غير موضوعهاء كسائر الأحكام المتعلقة 
بالموضوعات» فإن تنقيح الموضوع بيد العرف. 

ومن ذلك تعرف أنه لا بأس بالإحارة ال يستهلك المستأحر شيئاً من توابع العين في 
ل العرقمل كاجازة النسعات الفعة اعدف قناز بواطتطؤة عازه البعة" لين 
وإتغارة" لدان لمعنه لانشولذك عالجغرفاء أفإن كل :كلك تقد يق قاقد الى لمن تنس 
العين» وقد ورد الدليل في باب إحارة المرضعة للرضاع مع أن اللبن يستهلك. 

وعليه فالإشكال في ذلك والاحتياط بالمصالحة أو نحوهاء محل مناقشة. 

هذا بالنسبة إلى العين المستأجرة» أمّا بالنسبة إلى بدل الإيجار فلا إشكال في عدم لزوم 
بقاء عينهاء بل الأصل في الإحارة عدم بقائهاء وبذلك يفرّق بين المؤحر والمستأحرء وإن 
كان الفرق بينهما في باب البيع محل إشكالء» كما فصّله الشيخ المرتضى (رحمه الله) في 
المكاسب فيصح 
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الخامس: أن تكون المنفعة مباحة» 


إيجار الدار في مقابل مائة دينار» كما يصح إيجار مائة دينار في قبال منفعة الدار» كما 
أنه يعلم من ذلك عدم صحة إيجار الدار في مقابل إيجار الدارء فإن الإيجار ليس تفاعلاً 
وتقابلاً» بل إيجاباً وقبولاً. 

نعم لا بأس بإيجار الدار في مقابل الانتفاع بسكي الدار الأخرىء اللّهم إل إذا صحّحنا 
كل معاملة عقلائية؛ وإن لم تكن في زمن الشارع؛ فيصم أن يؤجّر زيد داره محمد في مقابل 
أن يؤجّر محمد داره لزيد. 

ويدل عليه ما عن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنه رخص في اكتراء الدور 
بالعروض» وف سكين دار بسكي دار أخرى)"”©. 

وقد فصلنا الكلام في كلي أمثال هذه العقود في الفقه كتاب الحج فراحع. 

ثم إِنّهِ إِنّما قال: إحارة الخبز للأكلء والحطب للإشعالء؛ لأنّه يصحّ إحارة الخبز 
والقطي خرد تزيين السفزة والدكات مقا م إرتجاعهما لتحتق مفهوه الإجحارة بذلك: 

(الخامس4 من شروط العوضين: أن تكون المنفعة مباحة! بلا حلاف ولا إشكال» 
ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: #إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل©”"©, فإنّه أكل 
للمال بالباطل؛ إذ الشارع لم يجعل لهذا الشيء مالية» بالإضافة إلى انصراف أدلّة الإحارة إلى 
ما أباحه الشارع؛ بل وإنه لإولا تعاونوا على الإثم والعدوان 74". 


.7١1/ح الدعائم: ج١ ص6" باب ذكر الإجارات‎ )١( 
.18/ سورة البقرة: الآية‎ )1( 


(*) سورة المائدة : الآية 7. 





ومن السنة: خبر جابر» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع 
فيه الخمر» فقال: «حرام أحرته»”". 

أقول: معناه أن تكون الإجارة لذلكه وإلاً لم تكن أجرته خراماء ول تكن الإجارة 
فاسدة» كما يدل عليه ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «من اكترى 
دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري حمراً أو خنازير أو ما يحرم؛ لم يكن على صاحب الدابة 
شيء» وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام)”". 

وصحيح ابن أذينة» كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرحل يؤجّر 
سفينته أو دابته تمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير» فقال: «لا بأس)”". 

بل ومفهوم خبر حسن بن علي بن شعبة المتقدم”©» وقد نسب التحريم الخلاف إلى 
أخبار الفرقة. 

ومن الإجماع: ما عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 

وعن الخلاف والغنية والمنتهى: الإجماع على عدم صحة إجارة المساكن ليحوز فيها 
لمر أ الدكان ليبا ع فيه. 


.١ح الباب 9 من أبواب ما يكتسب به‎ ١١50 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
(؟) الدعائم: ج١ ص8 باب ذكر الإجارات ح779.‎ 
الوسائل: ج7١ ص5؟١ الباب 9 من أبواب ما يكتسب به ح؟.‎ )( 
.7 تحف العقول: ص57‎ ):( 
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فلا تصحّ إحارة المساكن لإحراز المحرّمات» أو الدكاكين لبيعهاء أو الدواب لحملهاء أو الجارية 
للغناء» أو العبد لكتابة الكفر» ونحو ذلك» وتحرم الأجرة عليها. 


ومن العقل: إنه تعاون على حلاف مطلوب المولى» وهو قبيح في الموالي العادية فكيف 
تمولى الموالي. 

(فلا تصحّ إحارة المساكن لإحراز الْحرّمات) فيما كان الإحراز حراماء لا في مثل ما 
إذا' اريك اتعرارة كتلفط :فتياة 3 كان القلقك لقو تنا ان الخعوا ته ١‏ اناد كاكيق ليميا 
أو الدواب) وسائر وسائل النقل [لحملهاء أو الحارية للغناء» أو العبد لكتابة الكفر» ونحو 
ذلك 1 كإخارة المرأة اللزنا أو السحى» > والولك للواظه >واللصور لتضوير 'الشناء العاريات أو 
الأحنبيات بقصد عرضها على الأجانب» [و تحرم الأحرة عليها)» بل لا يبعد أن يشمله 
المناط في قوله (عليه السلام): «إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ننه»20. 

ثم إِنْ السيد جمال الدين الكلبايكاني علّق على الشرط بقوله: (اشتراطه مملوكية المنفعة 
يغ عن هذا الشرطء فإِنْ المنفعة الْحرّمة غير مملوكة). 

هذ الساض :و كان صيحيحا فى ني لاحك إن طرف شع المجاو عقن 
مقابل مال الغير» كما صرح بذلك الماتن» فهذا شرط حديد. 

ثم إِنْ الإيجار إذا بطل؛ لم يكن للمؤجر أذ أحرة المثل» لأنّه سلّط 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١10‏ الباب 00 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
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الغير غلى-ماله يحاناء كما أنه ليس للمستاحر اشترجاع الأخرة: لأنه سلط الغير غلن 
اله ان . 

نعم له استرداده إذا كانت عينه موجودة» لأنه هاله ول يغرض عنه إعراضاً نخرحاً عن 
الملك. 

بقي الكلام في أن صورة إجارة المسكن لإحراز المْحرّمات على ثلاثة أقسام: 

الأول ايكون ذلك فيد بأن تكون الإحارة خاصة بذلك» وإطلاقهم بطلان 
الإحارة ناظر إلى هذه الصورة» ولا اشكال في البطلان لما تقدم من الأدلة» سواء كان للعين 
منفعة أخحرى كالسكئ بالنسبة إلى الدار» والركوب بالنسبة إلى الدابة» أم لا» فاحتمال صحَة 
الإحارة ولزوم صرف العين في المنفعة امحللة لا وجه له. لأن ذلك غير مقصودء والعقود تتبع 
القصودء ولو صرفه ف المحلل كان اللازم عليه أحرة المثل» كما هو القاعدة في كل مورد 
قط الها 

الناي: أن يكون ذلك شرطء والظاهر أن العقد صحيح, وإِنّما الشرط فاسدء وقد 
تحقق في موضعه أن الشرط الفاسد ليس ,عفسدء وحينئذ يتصرف المستأحر في العين في 
الأمور امحللة» ولو صرفها في الحرام لم تبطل الإحارة وإنما الباطل تصرّفه. 

نعم الظاهر أن الشارط له حق الفسخ؛ فإن الشرط يعطي الخيار لمن لم يحصل على 
قرطةة واو كان الشترظ عاقلا اربغراماء والقزق دوي العرظ والقيد أن 'الشترط ترا 


ضمن التزام؛ فإذا فسد الالتزام الثاني لم 
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يفسد الالتزام الأوّل» بخلاف القيد, فإنّه التزام واحد فإذا فسد لم يبق شيء» فما قيل 
من أن كل شرط يرجع إلى القيد» وكل قيد يرجع إلى الشرطء يراد به بالنتيجة لا أنه كذلك 
حنيفه واعكانا. 

واحتمال أن تخلّف الشرط الفاسد لم يعط الخيار, لأنْه إِنْما يعطي الشرط الخبار فيما 
اذا شمله «المؤمنون عند شروطهم""2» فإذا لم يشمله ذلكء لأن الشرط حرام فلا خيار 
دق يبان التقن ليا تاكثة بحر ال 

حال أنه لم ينجز منه شيء؛ وهو فنا [5ل الس القصه كلا وهذا باطل. 

وحال أنه أبحر تمامه» وهذا صحيح, ولازم لشمول #إأوفوا بالعقود #”" له. 

وحال ما إذا أنحر بعضه. كما في العيب وتبعض الصفقة ومخالفة الرؤية ونحوهاء وهذا 
يعطي من لم ينجز له تمام العقد الخيار في الإبقاء والفسخ, لأنه من ناحية عقد قد رضي عليه 
لقره قن وق لان امو لقدى ١‏ ماقي ##العروفيهة 6 العانك؟ لوست فو لني فين أن 
بعضه للغير أو أنه مغالى فيه في حيار الغبن. 

تن صرت لاحي العرودق الأموى اخللةي: بحانة تقرط الطرام: إ عو لاحل أن 
العقد شمله» لما عرفت من أن الشرط التزام ثان» فالالتزام الأول يشمل كل تصرّف محلل. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب 19 و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
(0) سورة المائدة : الآية .١‏ 
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زهل للمشروطةغلية ضرفت الفيق :فا :ارام أن يفنيخ العقد كما إذا آخر زيد :دارا 
لعمرو بشرط أن يحرز فيهما المحرّمات» فأراد عمرو الفسخ» احتمالان» من أنه ليس المشروط 
له فالعقد من جانبه لازم» ومن أنه إذا لم يتمكن من الاستفادة من الدار في مقصده الذي 
بت غلى للف" للفقيف العقق كان كدو انالف دار كينها الناضوه وسياق ان السالة 
التاسعة من فصل بملك المستأحر المنفعة في إحارة الأعيان ما ينفع المقام. 

الثالث: أن يكون ذلك غاية» وهذا من قبيل الداعي الذي لا يضر تخلفه بالمعاملة» نعم 
اخحتلفوا في ما إذا كان الداعي من المعاملة الحرام» كما إذا علم المؤجر أَنْ المستأجر يريد إيجار 
الذان لأخل 'إشزاز الرمات: 

فعن ظاهر التهذيب والمحتلف وحواشي الشهيد والمسالك والروضة والنهاية» في 
خصوض! القنااكن انبذك الفريعةانم باعل مطلفا: 

بل عن ثاني الشهيدين وغيره إلحاق الظّن به لأنْه من الإعانة على الإثم» وإذا كان 
النهي عن ركن العقد بطل كما تقدم. 

وعن ابن المتوّج الحكم بالحرمة دون الفساد»ء وكأنه للجمع بين إطلاق دليل العقد 
وإطلاق حرمة التعاون. 

وعن المشهور الكراهة» للجمع بين النهي عن ذلك في خبر ابن أذينة» عن الصادق 
(عليه السلامم» عن رجل له خحشب فباعه تمن يتَخذ صلباناء قال: دلا»”". 


.١ح من أبواب ما يكتسب به‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص772١ الباب‎ )١( 
ه56‎ 


وخبر عمرو بن ييف :"سالك" ناا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع 
الصليب والصنمء قال: رلا)0؟. 

وبين إحازة ذلك في صحيح ابن أذينة» كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن 
رحل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنه يجعله خمراً أو سكراًء فقال: «إئما باعه حلالاً في 
الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس 000 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)؛ إنه سكل عن بيع العصير تمن يصنعه حمراً» 
قال: «بعه ممّن يطبخه أو يصنعه حا حي إليء ولا أرى بالأول 0 

إلى غيرهما من الأخبار الى ذكروها في باب البيع» فراجع الجواهر والمكاسب وغيرهما. 

والمشهور هو الأقوى» وبذلك جرت السيرة» فإِنْ المتدينين يعاملون مع الفساق با 
يعلمون صرفه في الحرام والباطل أو في تقوية أنفسهم الموحبة لاستمرارهم في الظلم والفسق» 
بل إفهم يؤجرون البيوت للكفار» ويبيعون لهم الأطعمة» مع علمهم بأنّهم يستمرون في البقاء 
بإحارة البيوت والدكاكين لهمء وأنهم يأكلون الأطعمة في شهر رمضانء إلى غيرهاء وليس 
البيع والإجارة لهم تعاوناً على الإثم في نظر العرفء فإِن 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص772١‏ الباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به ح؟. 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص ١19‏ الباب 04 من أبواب ما يكتسب به ح0. 

() الوسائل: ج7١‏ ص١1‏ الباب 04 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
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المنصرف منه أن يكون التعاون في نفس الحرام كأن يعطيه الخمر أو يقدم إليه 
الفاحشة» لا أن يعطيه الشيء الحلال الذي يصرفه في الحرام» ولو حرم التعاون يمذا النحو 
لاختل كثير من السوق كما لا يخفى: ومن المعلوم أنْ باب البيع والإحارة في هذه المسألة 
واحد, والله العالم» وموضع المسألة المكاسب. 

ثم إنه إذا أجّر داره لإنسان فظهر أنه يريد صرفها في تخزين امحرّم» فهل له الفسخ بعد 
وضوح أن له المنع من باب النهي عن المنكرء أم لاء احتمالان: من أنه عقد فاللازم الوفاء 
مود انها غات يست لقان" الريعت اللكيار هالا 

نعم الظاهر أن له منعه وإن تضرّر بمذا المنع وبقيت الدار فارغة» فقد قوّينا في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الضرر المتعارف الذي يصل تارك المعروف وفاعل 
المنكر في سبيل أمره ويه لا ضمان على الآمر والناهي» للتلازم العرثي بين الأمر بالأمر 
والنهي وبين ذلك بدليل الاقتضاءء ولخصوص ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) بسند 
الأئمة (عليهم السلام) أنه قال: «من تعدّى على شيء ما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شيء عليه 
فيه» ورفع إليه كر ويرف فأبطله»”©. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «من كسر بربطا أو لعبة 


)١(‏ الدعائم: ج؟ ص85 : باب ذكر التعدي ح /ا”/ا1. 
ا" 


السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بماء فلا تصحّ إحارة أرض للزراعة إذا لم 
يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته. 


من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو حمر فقد أحسن ولا غرم عليه)”". 

وعن بعض الصحابة إنه حرق زق الخمر الي كانت قهدى إلى معاوية. 

نعم لا يعد أنه إذا كان إخخراز حرم أو ما أشبه في الذار والدكان ضررا على المؤجر 
ما ضررا ماليا أو ضترراً لسحعته: كان له الإبطال :والفسة» كما اسعدلوا بدليل ولا اضونت 
على الخيار في بعض أقسام الخيارات» فراجع المككاسبء واللّه العال. 

(السادس4 من شروط العوضين في الإحارة: [ أن تكون العين ما بمكن استيفاء المنفعة 
المقصودة بما1 أي بالإحارة» بأن كانت تلك المنفعة مصب الإحارة على نحو التقييد» لا إذا 
كانت تلك المنفعة على نحو الشرط أو نحو الداعي فيما كان للعين منفعة في الجملة» [فلا 
تصحّ إحارة أرض للزراعة إذا لم بمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء 
أو عدم كفايته) بحيث لا يستفاد من الزرع بذلك الماء» وذلك لأنه أكل للمال بالباطل» فإنه 
قد سلّم المستأحر ما لا مالية له وقبض منه 


. 11/78 الدعائم: ج؟ ص85: باب ذكر التعدي ح‎ )١( 
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في مقابل المال» وسيأتي في مسألة ما لو انهدمت الدار المستأحرة ما ينفع المقام. 

ومن ذلك تعرف وجه التقسيم الذي قسمنا المسألة إليه» فَإنّهِ إذا كانت للأرض منفعة 
غير الزراعة مثلاً وكانت الزراعة على نحو الداعي أو على نحو الشرطء. لم تكن الأحرة في 
مقابل لا شيء؛ بل كانت للأرض منفعة يمكن استيفاؤها فالأحرة في مقابل تلك المنفعة. 

ثم على تقدير الشرط» فالشرط قد يكون من المالك» وقد يكون من المستأجرء فإن 
كان الشرط من المالك بأن أجره الأرض وشرط عليه الزراعة وكانت الأرض ساقطة عن 
الانتفاع بالزراعة مع صلاحيتها لسائر الانتفاعات» كان للمالك الفسخ حسب الشرط 
والاتطتانع لذن غيم قود بالشوظ اللسارط الخ رمق افيتوين أنديكوف الشتروط عليه فادرا 
على الشرط أو لاء فإذا باعه داره بشرط أن يسكن الزوار فيها فلم يأت الزوار كان له فسخ 
العقد, لعدم حصوله على شرطه. 

وإن كان الشرط من المستأحر وظهرت الأرض ساقطة عن الانتفاع الزارعي كان له 
الفسخ والإمضاءء وفي صورة الإمضاء فإن كان انتفاعه بسائر الانتفاعات بدون محذور فله 
ذلك» وأما إن كان انتفاعه بسائر الانتفاعات محذوراً من قبل المالك» بأن كان الشرط من 
لمالك أيضاً عليه أن لا ينتفع بسائر الانتفاعات»: فإن رفع المالك يده عن شرطه كان 
للمستأجر الإمضاءء وإلاً لم يكن للمستأجر الإمضاءء لأنْ الأرض حيتقذ لا يمكن الانتفاع بما 
إل في الزراعة ‏ عدم إمكان شرعي لشرط المالك ذلك 
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السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصّح إجارة الحائض لكنس المسجد. 


والورافة ديه ذاه لفة الأرعيدوتكون: الأجزة بحفة. ودون اننا فكوة رن 
أكل المال بالباطل. 

هذا كله فيما إذا كانت الأرض ساقطة عن الانتفاع حال العقد وأمّا لو سقطت عنها 
بعد العقد, فسيأقٍ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

[السابع؟ من شروط العوضين في الإحارة: [أن يتمكن المستأحر من الانتفاع بالعين 
اللمداجراء انان كيت كارف لطاتط الكقن السود] اقبوا إدالم دكي الكشي يب كارع 
وكانت الإجارة بحيث يلزم عليها الكنس بنفسهاء وذلك لأن الممنوع شرعاً كالممنوع عقلا 
فلا منفعة للحائض» ويكوة أ كلها "الأ جره ينيل اكد للمال بالياظ| . 

وعلّق بعض المحشين بأن هذا حرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتهاء فلا داعي لحعله 
شرظا ديد احا رت ارك سود ابر م ار 

ثم إن الحائض لو كنست المسجد لم يصحّح الإحارة» إذ عدم ملكها للكنس أوجب 
بطلان الإحارة لأنّه أكل للمال بالباطل» ويكون كما إذا باعه في مقابل الوقت» فإن البيع 
باطل وإن وصل البائع إلى مقصده وهو السك في العين المبيعة» فَإِنّهِ ليس المعيار حصول 
النتيجة المرغوبة للطرفين» بل المعيار الحواز الشرعي لذلك» ولو كان الحيض في بعض وقت 
الإحارة كان له الفسخ, لأنه من قبيل تبععض الصفقة. 

كنا أن ماك داوق العوظ الستائق نيع أكون لقصو ل و 


الشرط أو القيد أو الغاية آت هنا. 

وذ فق أن الزاه" بتساوة: الفائض ؛ كون. تملع الكشارة وج وقضه ‏ اطيضتي “قاو 
استأحرها يوم الجمعة لكنس يوم السبت لم يصحّ إذا جاءها المحيض يوم السبت» ولو 
استأحرها في حال الحيض للكنس في الوقت لا حيض طا فيه صح. 


ا/١‎ 


(مسألة :)١‏ لا تصح الإحارة إذا كان المؤحر أو المستأحر مكرّهاً عليها إلا مع الإحازة اللاحقة» بل 
الأحوط عدم الاكتفاء يماء بل تحديد العقد إذا رضيا. 


(مسألة١):‏ إلا تصح الإجارة إذا كان المؤحر أو المستأجر] أو كلاهما (مكرهاً 
عَليها 1 أنن-على الإجارة اد أذ حعؤييه كنا ذا أكرهه اطاي راف ين قزم قرول 
مطلق» أو أكرهه بأن يؤجرها لزيد» أو في زمان كذاء أو بشرط كذاء والحاصل كانت 
الإحارة مصب الإكراه, إِمّا للإكراه على نفس الإحارة؛ أو على خصوصية من خصوصياتها 
العائدة إلى إكراه الأصل. 

أمّا إذا لم يرجع الإكراه على الخصوصية على إكراه الأصل فلا بطلان» كما إذا أراد 
زيد إحارة داره محمد إحارة مطلقة» فأكرهه أن يؤجّرها إحارة بشرط أن يكون له الفسخ 
إذا شاء» فإن الظاهر أنه إكراه على الشرط لا على الأصل؛ وللمالك أن لا يأخذ بالشرط. 

إلا مع الإجازة اللاحقة] بأن أحره مكرهل: ف أجاز الإحارة في حال الاختيار» لما 
تقدم من أن لحوق الإجازة يجعلها كلحوق الإجازة بالفضولي. 

(بل الأحوط) استحباباً في نظر المصنف» وإن خالف جمع فأفتوا بذلك كما تقدمء 
إعدم الاكتفاء بما) أي بالإحازة اللاحقة ([بل تحديد العقد) ولو معاطاةً (إذا رضيا) أي 
رضي المكره من أحدهما أو منهماء لما تقدم من الإكراه رافع حسب حديث الرفع» وكونه 
كالفضولي غير تام» إذ كرهه بعد العقد مثل ردٌ المالك حيث لا ينفعه لحوق الإحازة» إلى تمام 
ما تقدم من الاستدلال والنقض. 

ثم إنه هل يحب على غير امحبور الصبر حت يتبين رضى المجحبور وإجازته» أم له الفسخ, 
احتمالان» بل قولان: 

قيل بالأول, لأن الإحارة 


07“ 


نعم تصح مع الاضطرارء كما إذا طلب ظالح منه مالا فاضطر إلى إجارة دار لذلكء فإنّها تصح 
حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح. 


تامّة من جانبه» فيشمله دليل "إأوفوا بالعقود©0"©. 

وقيل بالثاي» لأن العقد لم ينعقدء إذ هو يتوقف على الطرفين فإنه بدوفهما لا عقد, إن 
المفروض أنه ليس له طرفان» وقد فصل الكلام في باب الفضولي. 

والظاهر الثاني» كما أن الظاهر أنه لو لم يفسخ وأجاز المكرّه ‏ بالفتح ‏ والمالك في 
الفضولي انعقدء أما إذا فسخ لم يكن بجحال لإجازة المكره والمالك. 

(نعم تصحّ] الإحارة (مع الاضطرار كما إذا طلب ظالم منه مالاً فاضطر إلى إحارة 
دار سكناه لذلك] أي لإعطاء المال للظالم [فإنّها تصح) الإحارة [ حيئئذ)» لأن الإجارة 
كانت بالاختيار» [ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها] لإعطاء المال للظالم (صحّ]. 

لا يقال: لا فرق في البطلان بين الاضطرار والإكراه لأن كليهما مرفوعان في حديث 
الرفع. 

لأنه يقال: الفرق ليس في الحكم, وإنما في الموضوع, بمعين أنْ موضوع الاضطرار هنا 
فرعنو نر بعل رن الاعطرار أذ الوالعت السطن نارجه نترام لطر إلى فليلة لذ 
عقاب عليهماء فالإكراه إِنُما يكون بواسطة» والاضطرار يكون بلا واسطة. 

إن شعت قلت: الفرق غير فارق» لأن الاضطرار مثل الإكراه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


رف 


يتعلق بترك الواحب وفعل الحرام وإحراء العقد والإيقاع» فكما أنه يبطل العقد 
والإيقاع المكرّه عليهاء كذلك يبطل العقد والإيقاع المضطر إليهماء فإِنْ لسان حديث الرفع 
بالنسبة إلى متعلّق الإكراه والاضطرار واحد فما الذي يخصص الاضطرار إلى ترك الواحب 
وفعل الحرام؛ ويعمّم الإكراه إلى العقد والإيقاع بالإضافة إلى ترك الواحب وفعل الحرام. 


/ 


(مسألة ؟): لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره» نعم تصح إحارته نفسه لعمل أو 


حدمة. 


(مسألة ؟): إلا تصمّ إحارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره)» (داره) مفعول 
(لا تصحّ إحارة)» وذلك لما تقدم من الأدلة في الثاني من أركان الإجارة» والدار والعقار من 
نان الال تور" فالكناف :لاتقو انان مو العيوك وجا اه فالا جال: الدازوالعقاز ىبطدم 
صحة إحارقا بعد الحجر عليه. 

إن ما ذكوواهن كوة للك بعد الخسى علي بناء على ما هو الأصح من أن بحرد 
الإفلاس لا يوحب الحجرء وإِنما يتحقق الحجر بفعل الحاكم الشرعي» كما حقق في كتاب 
لبون كانه لماي 

نعم تصحّ إحارته نفسه لعمل أو خدمة] كأن يؤجّر نفسه للخياطة أو خدمة الناس 
انرقم نات وؤللف لكأن من ال لين خالام نذا توتسعليه لا يوحب لتماناء رهد وإن 
أمكن المناقشة فيه» فإنّه لا يناقش في انصراف أدلة الحجر إلى حجر الأموال الموحودة حال 
اللتخرا نوس العلزف أن سي بعل ذل لكو لبنس هق الكدوان الوفؤدة حال ادر لاتيضاق 
الحجر .ما يحصله من كسبه لأنّه مال جديد. 

نعم لو قلنا: بأن الواجب على المحجور الكسبء كما اخختاره الشيخ وابن حمزة وابن 
إدريس لوجوب أداء الدين» ولخبر السكون؛ عن الصادق (عليه السلام): «إن علياً (عليه 
السلام) كان يحبس في الدين ثم ينتظر فإن كان له مال أعطى الغرماء» وإن لم يكن له مال 


دفعه إلى الغرماء فيقول: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم أحروه» وإن 


وأما السفيه فهل هو كذلكء أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره أو 
لاء وجهان: من كونه من التصرف المالي وهو محجورء ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود» بل هو 
تحصيل للمال؛ ولا تعد منافعه من أمواله تصوصاً إذا لم يكن كسوبا 


شكتم استعملوه)20. 

وفي خبر محمد بن سليمان: «إنه يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغرء لزم أن يعطي 
الدرماء شام ب ره 

[وآنا النشية فيل هو كذللة» أي تضتت إنحازة اسه [لاكتسباب«مع كوله حورا 
عن إجارة داره» أو لا) تصحّ إجارة نفسه لأنه محجور على نفسه وعلى ماله» [وجهان, 
مق اكوانة عزو التستفه ذال وهو نير | آنا آنه ب قودينال فلا عاتغصلة عاليتوانا أنه 
محجور فلأدلة الحجرء إومن أنه ليس تصرّفاً في ماله الموجود] الذي ينصرف دليل الحجر 
ليد كقوله سيتحائهة لزه انوا السيفهاء أموالك 0008[ المتضيز مالم ل لويخو ألا 
الذي سيوجده. 

اللهم إلا أن يقال: إن القضية على نحو الطبيعية» فتشمل الأموال الموجودة والحاصلة 
بعد ذلك» ع لهي نبال 5 ام بسنا سكين ارا له حصو ذا أبيكن كو 
حيث فرّق بعض بين الكسوب» 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص58 ١‏ الباب " من أحكام الحجر ح؟. 
(0) سورة النساء: الآية 6. 
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وغيره» فقال بالوجوب على الأول» لأنه يعد ذا مال عرفاً بخلاف الثاي. 

وربّما فصّل بين ما إذا كان السفيه سفيهاً مطلقاً فلا تصمّ إحارة نفسهء وبين ما إذا 
كان سفيهاً في ماله فقط» فتصّح إحارة نفسه. 

أمّا الأول: فلإطلاق أدلة حجر السفيه» كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أب 
الحسين» قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشيء وثبت.عليه الشعر جاز عليه أمره إلا أن يكون 
و ا 07 

بالإضافة إلى ما في خبر هشامء عنه (عليه السلام): «إن احتلم ولح يؤنس منه رشده 
وتكانة سينا تمعن لاد ان د لوال 

إن المناط فيه وق قوله تعالى: #إفإن كان الذي عليه ادق سفيها أو ضعيفا 274 الآية 


ع 


حيث منع حى من إملاء السفيه يدل على عدم صحة إجارة نفسه. 

وأمّا الثاني: فلأن السفه في المال لا وجه لتأثيره في نفسه. 

وهذا التفصيل غير بعيد وإن كان المشهور أنه تصمّ تصرفاته غير الكالية مطلفاء ولذا 
أفى الشرائع وغيره بصحة طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص. 

قال في الجواهر: للأصل السالم عن المعارض» ومراده إطلاقات أدلة العقود 
والإايقاعات. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص”57 ١‏ الباب ١‏ في أحكام الحجر ح0. 
() الوسائل: ج7١‏ ص١ ١5‏ الباب ؟ في أحكام الحجر ح١.‏ 
(7) سورة البقرة: الآية 75/5. 


اا 





ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسهاء بدعوى أن منفعة 
البضع مال فَإنّه أيضاً محل إشكال. 


نعم إذا وصل أمره إلى الحنون ولو في أول مراتبه» شمله دليل رفع القلم عن الجنون, 
لكن للتأمل في ذلك بحال» فإن المناط في الآية وبعض الروايات قوي دا بل والمناط في 
منعها عن تزويج نفسها كما سيأني. 

نعم لا إشكال في صحة تصرفاته إذا أذن الولي أو أجازء لأنه ليس مسلوب العبارة 
كما هو المشهورء للأصل السالم عن المعارض. 

واو شاك ون المسدة كانت لس تعالة اسنائقة مسح عير والأصالء امقر الافالة 
السلامة في كل مشكوك السلامة إلا إذ أثبت خلافهاء (ومن هنا الذي ذكرنا في وجه 
عدم حجره في إحارة نفسه [يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج 
نفسهاء بدعوى أن منفعة البضع مال] فلا يحقّ لها أن تتصرف فيه بدون إذن الولي» وإنما 
ظهر وجه النظر [فإنْه أيضاً محل إشكال) . 

إذ ليس البضع مالاً عرفاً حي إذا كانت المرأة كسوباً ببضعها تمتعء فلا يشمله دليل 
منع السفيه عن ماله لكن الظاهر المنع» إذ بالإضافة إلى ما تقدّم في منع السفيهة مطلقاً عن 
كل تصرف إلا ما خرج بالدليل» يدل على منعها عن زواج نفسها الأدلة الخاصة 
كصحيحة الفضلاءء» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المرأة الى ملكت نفسها 
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غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز»"©. 

وف موثقة ابن بكير» عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» قال: «إذا كانت المرأة 
مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالحا ما شاءت فإِنْ أمرها جائز تزوّج 
إن شاءت بغير إذن وليهاء وإن لم تكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها»”". 

قال“ الشيف :الززو تومن اق تعلق «ؤرقيد, الأصشعات» أنضا ' موطتومع ظللفة : للينالة 
بالرشيدة فظاهرهم الاتفاق على حجر غيرها وهو الأقوى) انتهى. 

وكذلك قال بعض المعلقين الأخر» وف الجواهر في كتاب الحجر قال: (والظاهر دحول 
تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال فلا يجوز بدون أذن الولي) 
انتهى» لكن فيه ما عرفت. 

ثم الظاهر عدم الفرق بين أن تكون إجارة السفيه سفهائية أو عقلائية في المنع عنها 
لإطلاق أدلّة المنع» كما ذكرنا مثله في معاملات الحنون والصبيء فإن المنع لذلك حكمة 
وليس علة كسائر الأحكام الشرعية المطلقة» والعقلاء يتّبعون ذلك في قوانينهم ضرباً للقانون 
المويكه و قاذ بتكف «القانوق* كما دناه ان عض ويناس القفة: 

ثم هل منع السفيه عن الإجارة عام حي فيما إذا كانت المصلحة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص19 الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح؟. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص ١١١‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقدح5. 
2,24 


الإحارة وامتنع الولي عنهاء أو خاص بصورة عدم المصلحة» الظاهر الإطلاق. 

نعم يظهر من الشيخ والعلامة في باب النكاح السفيه الثاني» فعن التذكرة إِنّهِ قال: (لو 
نكح السفيه بغير إذن الولي مع حاحته إليه وطلبه من الولي فلم يزوّحه؛ قال الشيخ (رحمه 
01 الأقرس" المع ران القن تين ةقان قد د اليه فاطو ةر 
باصي كي الم وجرن غارة تنيهره تر 5 غليه ايض إليذ كان له أن محعرفيه سه بغر 
رضى المديون) انتهى. 

ومثله أفى التذكرة» مع تقييد ذلك بأن يتزوج واحدة بمهر المثل» لكن الظاهر العدم, 
فإنّه إذا امتنع الولي أجبره الحاكم وإلاً نكّحه بنفسهء وإن لم يكن حاكم فعدول المؤمنين» 
لقوله (عليه السلام): «إن كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس» كما ذكروه مفصّلاً في 
باب عدول المؤمنين. 

وكيف كان فللمسألة محل آخر. 


(مسألة ”): لا يجوز للعبد أن يؤحر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إحازته. 


(مسألة "): إلا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله] أو ولدهء لأنه محجور عليه كما 
عرفت. 

نعم معيئ عدم الجواز عدم النفوذ لا أنه معصية لله تعالى» أو باطل بحيث لا تفيده 
إجازة المولى» فإِنْ المنصرف من عدم القدرة في الآية الكريمة عدم القدرة الاستقلالية» لا عدم 
القدرة المطلقة حب يكون لفظه كالمازل» وقد ورد في باب زواجه: إِنّهِ لم يعص الله وإِنّما 
عصى سيده فإذا أجاز جاز. 

[أو مال مولاه) فإنه تصرّف فضولي» بالإضافة إلى الحجر عليه في نفسه. فذلك يحتاج 
إلى إذنين في نفس الأمر» إذن التصرف وإذن الصرف في مال المولى» وإن كان الإذنان 
يتحققان بإذن واحد كما هو واضح. 

إل فده الجائق:! أن اإحارقه /االاتفتفو والجالة لدت كل إشكال لذ عن (عفية 
أن البيدفلك أن الاعلة: :وف اسدزناءى الققه العلل 

ولو أجر العبد وأجاز المولى بعضه صحّ فيما أحاز» وإن كان الطرف الآخر له حق 
تبعّض الصفقة إن كان جاهلاًء وإلاّ فالظاهر أنه لا يحقّ له الفسخ لتبعّض الصفقه, لأنه هو 
الذي أقدم على ذلك. 

كما إذا أقدم على اشتراء صفقة يعلم بأنّها مشتركة بين البائع وغيره» وأنْ الغير لم 
يأذن في البيع» فإنّه إذا لم يجز الغير البيع لم يكن للمشتري الأحذ بخيار تبعيض الصفقة» 
لأصالة الوفاء بالعقد بدون معارض. 

ولو استأحر إنسان من العبد وهو يعلم أنه غير مأذون فهل يحق له الفسخ قبل تبين 
الإحازة من المولى والردٌ أو لاء احتمالان» 


م١‎ 


من أنه تحقق العقد من طرفه فهو كالذي ليس له الخيار في المعاملات الي يكون الخيار 


زمق أن الققد لا يكن إل عسقى الطرفيقه طرق العين 0" فى له وزقا يتسفى إذا 
عانق الو 


وفرق بين ما نحن فيه وبين من ليس له الخيار» إذ لم يتحقق المقتضي من طرف العبد 
فالعقد الآن لا تحقق له» وإنما يصلح للتحقق» فحاله حال الباء في بعت فإنّه ليس بشيء وإنها 
يصلح لأن يلتحق به بقية الكلمة فيكون عقداًء بخلاف العقد الذي تحقق وإنما لأحد الطرفين 
حرا وله قن حدق العفذ» نتقيى اموي لد الطزقيى له عق إنطالت 
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(مسألة 0: إلا بل من تعيين العين المستأجرة» فلو أجره أحد هذين العبدين» أو إحدى هاتين الدارين 


م بص 


(نسألة )+ ]لا بذ من تعييق العين المستاجرة» فلو آجْره أحد هدين العبدين أو إخيدق 
هاتين الدارين لم يصح)» قالوا: لأنّه غرر» وقد «نمى النبي (صلى الله عليه وآله» عن 
الغرر»”"©» لكن الإنصاف أنْ الفتوى بذلك مشكلة؛ إذ لا غرر عرفأء ولا دليل على أنه غرر 
شرعاً. 

فإن اختلفا بأن أراد كل واحد منهما أحدهما المعين» فإنْ الحاكم الشرعي هو الذي 
نض مهما رركو تحالهتعنال ما" 51 امقعين احدفن اسيت لاحن واراف كل اسن 
متهما المعين»افإن الخاكم الشرعي يفضل يينهها. 

بل قد ذكر الفقهاء صحّة إحارة المشاعء والمشاع وغير المعين من باب واحدء قال في 
الشرائع: (وإحارة المشاع جائز)» وشرحه الجواهر بقوله: (عندنا كالمتسوم» كما في المسالك 
والروضة لعموم #أوفوا بالعقود "2 وعصوص إطلاق الإحارة واستيفاء المنفعة ممكن 
غوائقة اللشريافة نعم لا يسام الفين إلا وإذلن ولو أن رهم أئرك إل لاك الشرغى: كنا 
إذا تنازع الشريكان والإشاعة لا تنائي معلومية المشاع بحسب حاله» ولذا جاز وقوع البيع 
عليه وغيره من العقود) انتهى. 

والافتكال ياأنه تلق عبد عن غبة واذار "عن دان غيه:«إله كدذلف :فى الأرنطن المقباعة 
إذ يختلف هذا المكان من ذاك المكان» بالإضافة إلى أنْ الإشكال ف المثال لا يوجب الإشكال 
واووامي سرس ا 


(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 


الله 


أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة» نعم تصحّ إحارها بجميع منافعها مع التعدد 
فيكون المستأجر 


أحد إناءين متساويين دقة لصنع المكائن لهماء كما أن الإشكال في تعيين الحاكم بأنه 
لا يحق له أن يقول للبائع لك العبد الفلاي وللمشتري لك العبد الآخرء فيه إنه كذلك في 
المشاعء وكذلك في بيع الكلىّ إذا أراد البائع إعطاءه فرداً وأراد المشتري غير ذلك الفرد. 

والحاصل أن المسألة في باب المشاع والمردد» والكلّي في المعين وفي غير المعين واحدة 
كما أن المسألة في باب البيع والإحارة واحدة. 

ومنه يعرف أن الإشكال بأن الفرد المردد لا وحود له في الخارج» منقوض بأن الفرد 
الكلّي والمشاع والكلّى في المعين لا وجود له في الخارج أيضاء فإن كان الوجود الخارحي 
المتعلّق للكلّي والمشاع والمردد كاف في باب الإشاعة والكلي كان كافياً هناء وإن لم يكن 
كان هنا" فلناةا :قالو ا مكفاعه خنافه رو قن: 5 015 فل لتقم اعرمعة تنه اجن افيد ين ذلا 
يشترط التعيين في باب التقليد». فحاله حال عدم التعيين في الطبيبين إذا وصفا دواء واحدا 
فراحع. 

(ولا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة] كما إذا كانت 
السيارة تصلح للركوب وللحملء وكانت الأغراض العقلائية تختلف باحتلافهماء وإنما يحب 
التعيين لأنه غوار بدو التعيين: 

نعم إذا كان هناك انصراف لم يحتج إلى التعيين اللفظي. 

[نعم تصح إحارتا بجميع منافعها مع التعدد» فيكون المستأحر 
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مخيرا بينها. 


را :زننها 71 أخييرا' انعدواز را عاذ [13" الضا حجن سيارة تصلغ لالدل وال كويية لله 
يومين» جاز أن يركبها في أحد اليومين ويحملها في اليوم الثاني. 


(مسألة 6): معلومية المنفعة إِما بتقدير المدة كسكئ الدار شهراً 


ولشالةا مم1" | معلرفية ليدم إن فد ادق كسكق الذان كديرا 1“والظاهر الة رن 
أراد الأشهر الحلالية أو الأشهر الرومية وكان الإيجار في أول الشهر تنقضي المدة بانتهاء 
الشهر سواء كان ثلاثين أو أقل أو أكثرء وهذا الاختلاف لا يضر بالمعلومية للتسامح العرفي 
فيه» ويظهر من عدم تعرّض الشارع لذلك مع ذكر الشهر كثيراً في لسانه» أنه اكتفى بالنظر 
العرفي» فلا يقال: إن الغرر الشرعي أخمص من الغرر العرقي» وحيث إِنّه بجهول فهو غرر فلا 
نضعه وق كان العراقك يسباعون في بمقله. 

وإن كان الإيجار في وسط الشهر مثلء ففي امتداده إلى ثلاثين يوماًء أو إلى وسط 
الشهر المقبل» أو أَنْ الاعتبار بإضافة ما ذهب من الشهر الأول إلى الباقي من الشهرء أو أنه 
غرري للجهالة مع عدم تعيين المراد من الشهرء احتمالات» وإن كان لا يبعد الاحتمال 
الثالث؛ لأنه المنصرف عرفا فإذا أججّر الدار في اليوم الثالث من شهر امحرم» وقال إلى شهرء 
رأى العرف امتداده إلى اليوم الثالث من شهر صفر» وقد عرفت تسامح العرف في مثل هذا 
الغرر» وأن سكوت الشارع دليل على عدم دقته» بل ريما يقال: إن أخصية الغرر الشرعي 
غير معلوم» إذ الموضوعات يرجع فيها إلى العرف» وقد قوينا هذا الاحتمال في بعض مباحث 
الفقه. 

ثم هل الاعتبار بالدقة العقلية في الشهرء فإذا أجّره في الثانية الأولى من الدقيقة الأولى 
من الساعة الأولى من الشهر وجب الإخلاء في مثله 


كم 


أو الخياطة يوماء أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذاء وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم 


طوله وعرضه» ورقته وغلظته؛ وفارسية أو رومية» من غير تعرّض للزمان. 


نفس الوقت من الشهر الثاني أم الاعتبار بالعرف» الظاهر الثاني لأن الموضوعات 
العرقة لنميف #الرازيج القلسفية: إلا إذاول:الدليل لخاد قل :ذلك 

والقول بأنا لا نعلم المصالح الخفية وحينما يحتمل أن يكون الحكم الشرعي من قبيل 
وزن الذهب الذي يضره زيادة ونقصان شعيرة لا كوزن الشلجم الذي لا يضره حى زيادة 
ونقصان مثاقيل» فاللازم الإتيان ما نقطع معه من الإطاعة لأن الشك في المحصل» فيه: إن 
مقتضى كون المتكلم بلسان العرف» كما قال تعالى: #ما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه#”"2: وقال (صلى الله عليه وآله): (إِنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقوفهم)””": أن المحكم هو العرفء ومن المعلوم أنه يتسامح إلا فيما إذا دل الدليل على 
حلاف ذلكء وقد فصلنا الكلام حول ذلك في تقريراتنا في الأصول. 

(أو الخياطة يوماء أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا) أو غير ذلك من أنواع 
الإجارة للانسان أو الحيوان أو غيرهما. 

(وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضهء ورقته وغلظته» وفارسية) 
الي تخاط بدرر واحد (أو 1 الي تخاط بدرزين» ويكفي معلومية الإإنسان المخيوط له 
وإن لم يعلم طول القماش وعرضه لرفع الغرر بذلك» من غير تعرّض للزمان] وذلك لرفع 


.6 سورة ابراهيم : الآية‎ )١( 
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الغرر بكل من تعيين الزمان أو العملء وبدوهما معاً يكون غرراًء إذ لم يعلم كم يخيط 
ولا في أية مدة يخيط» والجهالة الزمينة في صورة تعيين المخيط مثل الجهالة المخيطية في صورة 
تعيين الزمان غير ضارة بعد أن لم يسم في العرف غرراء ومثل ذلك سائر الأشياء الي تحدّد 
قرها برأم الأدرين: 

مثلاً يصحّ إيجار البناء لأن يبئ له يوماً أي مقدار من البناء بسوكة واف بوم 1 أن 
يب له إلى السقف أي مقدار يستغرق بناؤه من الزمان. 

نعم الظاهر أن لا يكون ذلك غرراً عرفاء مثلاً إذا كان البناء غير يحرّب وظنّ أن بناء 
ادن إلج الشفف وسيع يرما 8 انين اله يمد ف اشيوعاء والمكين انظ الاك أن .يناه 
يوم يوحب كمال الغرفة فتبين أن بناءه لا يوحب إلا تمام عُشر الغرفة لم يكتف بتعيين مقدار 
العمل أو الزمان» لوجود الغرر العرفي في ذلك» ولا يفيد في صحة المعاملة كون الواقع محدّد. 
إذ لا يكفي تحدّد الواقع وَإنما المعيار عدم الجهل من الطرفين والمفروض وحوده في المقام» وإذا 
كانت المعاملة غررية بطلت وكان المرجع أجرة مثل» كما سيأقٍ تفصيله إن شاء الله تعالى. 

ثم إِنْ ما ذكره المصنّف (رحمه الله من الطول والعرض إلى آخرهء من باب المثال» إذ 
كثيراً ما يكون لغير ذلك مدحلية في رفع الجهالة» ككون الخياطة باليد أو بالماكنة» أو أن 
النيط يكون من الكبابة أو غيره» أو غير ذلك من الأمثلة المختلفة. 

(نعم] لا يكفي تعيين الزمان مطلقاًء كأن يقول الخياطة يوماء 
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نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العا ان مقرل ل ورم اللو ات إن 
أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرقي» وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرة 
والمرتين» ولو قدّر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم معة الزمان له صح) 


إذ اليوم منتشر في الأيام ما يوجب الجهالة» بل [يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا 
العمل) تعييناً يرفع الغرر العرقي [كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلاً]: لا أن يقول إلى خمسين 
سنة مثلاً» لأن ذلك غرر عرفي» كما أنه لا يصح الإطلاق ع إذا لم يكن انصراف لأنه 
غرر أيضاً (وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي) فإِنّه وإن لم يكن محدّداً دقة لكنه 
ليس غرر الذي هو المعيار في البطلان. 

نعم ريّما لا يكون للإطلاق انصراف إلى التعجيل» كما إذا أراد منه عملاً يفيده أيام 
الحجء كخياطة الحميان للإحرام؛ فإنّه ليس منصرفاً إلى الفورية العرفية» بل إلى أول وقت 
الحج مثلاً. 

زوف مثل استئجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين] أو بالإيلاج لأنه مقصود 
المستأحرء أو بالإحبال. 

وفي مثل القراءة يمكن التعيين بالزمان» أو ممقدار القراءة كصفحة. أو ,مقدار التأثير في 
السامع الموحب لبكائه مثلًء إذا كان شيئاً معلوماً عرفاً. 

ون مشج تداق قات ولاه يوي دوا اليك وسليي ولأ ارا معاد ل 
غيرها من الأمثلة. 

ولو قدّر المدة والعمل على وجه التطبيق) بأن قصد تطبيق أول العمل على أول 
الزمان وآخر العمل على آآخر الزمان [فإن علم سعة الزمان له صحّ) الإيجار كذلك؛ 
لشتمول: عمومات الأدلة له وغلق السيد 
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وإن علم عدمها بطل» 


البروجردي (رحمه اللم) عليه بقوله: (الأقوى بطلانما مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولاً 
وآخحراً لتعذّره أو ندرته جداء فتكون المعاملة غررية» نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان 
صح التفصيل) انتهى. 

وأشكل عليه الاصطهبانات (رحمه الله) بقوله: إنه ليس ,عتعذر بل متعسّر أو غير متعسّر 
نادر» التزم المؤجر يمذا الأمر العسري أو النادر باختياره وليس هذا من الغرر الموجحب 
للبطلان. 

أقول: بل في مثل هذه الأزمنة ال صارت الأشياء بالمكائن ليس .متعسر ولا نادر» كأن 
يستأجره لإنارة البلد من أول الشمس إلى الغروب بواسطة الضغط على الزر الكهربائي ثم 
الإشراف على سير الأمور تمام مدة النهار. 

وكذلك في خياطة الثوب بالكهرباء وغير ذلك. 

زوإن علم عدمها) أي عدم سعة الزمان للعمل [ بطل] للعجز عن العمل» فقد أجّر 
ما الا غلك لكن يحب فيد ذلك عا إذا كان غلن. حو القينه: لا عا ذا كان على نحو 
الشرط» إذ لا تبطل الإحارة ممجرّد ذلك» بل له رفع يده عن الشرطء لأن الشرط الفاسد 
ليس مفسدء لأنه التزام حديد في ضمن الالتزام بالعقد» فلا يسري فساده إلى فساد العقد. 

وكذلك إذا علم أكثرية الزمان عن العملء إذ لا فرق في البطلان بين عدم القدرة 
لأحل أكثرية الزمان أو أكثرية العمل. 

ثم الظاهر أنْ العلم طريقي لا موضوعيء فإذا تيقن أكثر أحدهما من الزمان والعمل عن 
الآخرء وكان في الواقع لاا أحدهما على الآخر 


وإن احتمل الأمران ففيه قولان. 


لم يكن وجه للبطلان؛ أمّا إذا كان على نحو الشرط فواضح عدم البطلان» إذ فساده 
ووزعفه جيرف إل الع 

ركاذا كان عا قو لقنل قاان متسى الوص اق" التستلوك الشخرري ان استعيو»: 
وكلاهما ليس صالحاً للبطلان. 

ما إنه غرر ففيه: إن الغرر بمعيئ الضرر والخطر ليس موجوداً» ويمعيئ الجهالة ليس 
غيذووا يعدا <إذ. اهل .يقكارة: الطراك: لا ايؤرات: إبطالاً زلا لوم بطلاق كل معائله هل 
أحدهما بقدرة الطرف على التسليم» ولا يقول به أحد, فهل يقول أحد بأنّهِ إذا اشترى من 
زيد داراً وهو يعلم جهلاً مركباً أنه لا يقدر على تسليمها أن البيع باطل. 

ولو انعكس الفرض بأن علم القدرة ثم تبين عدمهاء فإن كان على نحو الشرط جاز 
للشارط أن يفسخ العقد وأن يرفع يده عن الشرطء ولا يحقّ الفسخ للمشروط عليه لأن 
ناسين لله الاكمى ورن كان على كين الفيلة كاف لمق املاط تدعاب على نا ل كد 

ثم المراد بالقدرة القدرة حال متعلّق الإجارة» لا حال العقدء فلو كان قادراً حال 
الإحارة غير قادر على ذلك حال متعلّق الإحارة كان حكمه كما تقدم في غير المقدور. 

ولو انعكس بأن كان عاجزاً حال العقد قادراً حال العمل صمّ وذلك واضح. 

(وإن احتمل الأمران) بأن احتمل القدرة وعدمها [ففيه قولان): 

البطلان» كما عن إطلاق اللمعة والروضة وجامع المقاصد والتذكرة وشرح الإرشاد 
والتنقيح وغيرهاء واختاره من المعلقين 
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السيد ابن العم والبروجردي والاصطهبانا وغيرهم» وذلك لا ذكره الجواهر مازجا 
مع الشرائع: (لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق فلا يكون معلوم القدرة عليه)؛ انتهى. 

والصحة؛ لأن المسلّم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجزء وليس هنا معلوم العجز, 
والجطازوة اللتوافز (واغين ولحي معطوضا ف ضور الشواطه د تين لأف #ال: افرط 
ويكوئة تذللاق سرجيا لعي رأ لكرج ذللكه 

ثم إن الوحه الذي ذكروه للبطلان في باب القيد لا وجه له لما عرفت من إطلاق 
الأدلة» والدليل الذي ذكره الجواهر لهم مخدوشء» إذ عدم الاتفاق في بعض الأحيان يوجب 
البطلان في ذلك الحين لا مطلقاًء فإذا كانت قدرة واقعاً لم يكن له وجه للبطلان» وقد 
عرفت أن دليل الغرر لا يشمله؛ فالإطلاقات محكمة. 

بقي شيء» وهو صورة قدرة التطبيق إذا لم يطبق» وكذلك صورة عدم القدرة على 
التطبيق ماذا يكون حال العقد, وماذا يكون حال الأحرة» وتفصيل الكلام في ذلك: 

أما صورة القدرة على التطبيق ولم يطبق» فإن كان على نحو القيد فالإحارة باطلة» وإن 
كان على نحو الشرط فللشارط الحق في الفسخ والحق في الإبقاء» فإن أبقى فعليه تمام الأحرة 
المسمّاة» وإن فسخ أو بطلت الإحارة للقيدية وكذا في صورة عدم القدرة على التطبيق» 
فسيأت في المسألة الثانية عشرة أنْ له أحرة المثل» مع تفصيل الكلام في ذلك. 
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(مسألة 5): إذا استأحر دابة للحمل عليها لابد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنسء» إن كان 
تختلف الأغراض باختلافه» وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر» وكذا بالنسبة إلى 
الركوب لابد من مشاهدة الراكب أو وصفه. كما لابد من مشاهدة الدابة أو وصفها حت الذكورية 
والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهماء 


(مسألة 6): [إذا استأحر دابة للحمل عليها لابد من تعيين ما يحمل عليها بحسب 
ادس .إن كان كتلق: الأغراطن :باحدلذفه )1 فمقاذ لصن :وإة: كاذةق ورك الفنطن الكنه 
يوجب أذية الحيوان لتركيز ثقله في مكان واحد من جسم الحيوان [وحسب الوزن] إنه 
نالا كبلق ارا يورق يلوا قاذ ١‏ ولت بانشاهنة 'والسين ا" لشاضل من القنافدة ١‏ إن 
ارتفع بما) أي بالمشاهدة» وفي بعض النسخ (به) أي بالتخحمين [الغرر) وذلك لأن دليل 
المسألة «نمى البي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر»”"©: فكلّما تحقق عدم الغرر كان مشمولاً 
للاطلاقات. 

[وكذا بالنسبة إلى الركوب لابد من مشاهدة الراكب أو وصفه] أو الإيكال إلى 
العرف» فإذا كان فوق المتعارف بأن كان ذا سمنة كثيرة تؤذي الدابة لم تنعقد الإجارة 
بالنسبة إليه» [ كما لابد من مشاهدة الدابة أو وصفها] .ما يرفع الجهالة [ حى الذكورية 
والأنوثية» إن اختلفت الأغراض بحسبهما) فإن بعض الناس المحترمين لا يركبون الأنثى حيث 
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نا معرّضة لتعرض الذكر لها في الطريق .ما لا يمكنه منعه عن ذلك» بخلاف الذكرء إذ 
يتمكن من حفظ زمامه حى لا يتعرض للأنثى» وبعض لا يركب الذكر حى لا يظهر منه 
موك يكو مرظعا لسن القاش. 

ثم اللازم أحياناً وصف الحنس مع المشاهدة» لاحتلاف الأحناس في السير ببطئ أو 
سرضة ادها اشيم 

وهذا الكلام يأي في الوسائل الحاضرة» كالسيارة والطيارة والقطار وما أشبه. 

ثم إن اختلفت الأغراض لكن هذا المستأحر لا تمه الخصوصيات» فهل يجب الوصف» 
احتمالان: من أنه بدون الوصف جهالة وغرر» وقد «نمى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع 
الغرر»» ومن أنه أقدم على ذلك يما لا يسمّى مغروراًء لكن الظاهر أن الشروط الشرعية لا 
يسقطها إسقاط المتعاملين. 

واد لذ قوق أن يششري ناويد وين ما هى عوول: طشن وق كان غازما على 
الضرر مهما كان جنس ما في يده» لكن مع ذلك في المسألة تأمّل» إذ لا يستبعد أن يكون 
جعل الشرط لأحل مراعاة الطرفين» فإن رفعا اليد عنه لم تكن الإحارة باطلة. 

وعلى هذا فإن استأجر مطلق الدابة وشرط الجحنس الفلان فظهر مخالفاً فيما إذا كانت 
الإحارة شخصية؛ كان له الحق في إسقاط الشرط وصحت الإجارة» أمّا إذا كانت الإجارة 
كلية كان له استبدال المتفحّص . بغيرة. إن :شاء: كما أن له إسقاط الشرط وأحذ ما يجمنع 
الشرط. 

نعم فيما إذا كان الجنس على وجه القيد وظهر الخلاف» سواء كانت 
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واكام انف رسي تطيق :الشمل و العمر ل عليه وال كي وال كوت عليه مق كر كيه فلت 


الإحارة كلية أو شخصية لم يكن له الأحذ من باب الوفاء لأنه غيره. 

نعم له الأخذ من باب التبديل والمراضاة» لكن حيث إِنْ التبديل ليس معاملة معنونة من 
قبيل الحبة والصلح والبيع وما أشبه, فإن قلنا بإن المعاملات المتجدّدة واحبة الوفاء من باب 
#أوفوا بالعقود#”2 الشاملة لكل عقد» سواء كان في زمن الشارع أم لاء كما لا نستبعد 
ذلك في مواضع من الفقهء وجب الوفاء يهذا التبديل» وإلا كان رضي في مقابل رضى ولم 
كن لازم لكل منهما الرجوع؛ وإذا رحجع أحدهما كان للمستأحر المطالبة بالعين 
المستأجرة: لأنْ المفروض أنه لم يسقط حقّه مطلقاً بل رضي عن حقه بالبدل» فحيث سقط 
البدل كان له الحق في المبدل منه. 

(والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه؛ والراكب والمركوب عليه من كل 
جهة يختلف غرض العقلاء باحتلافها] لأنه بدون ذلك غرر ممنوع منه. 

وذ الغتافك» التلذاة بى عات الأخراض ادل العلا و تمصو يرون لزوم وصف 
الذكورة والأنوثة» بخلاف العقلاء في العراق» فالظاهر اتباع كل لعرف بلده؛ لأنه غرر في 
بلد دون بلدء وقد ذكروا في باب المكيل والموزون في بلد دون بلد أن كل بلد يتبع عرفه 
والسرٌ أنْ الأحكام الشرعية تابعة للموضوعات العرفية» والموضوع متحقق في بلد دون بلد. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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(مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم؛ فلابد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه 


يرتفع الغرر. 


(مسألة 7): [إذا استأحر دابة لحرث جريب معلوم] عددهء أي إنه جريب أو 
جريبان» أمّا الشخصية فلا تلازم؛ إذ تصح الإحارة لحرث حريب كليء كما أنه قد تقدم 
صحة الإجارة للمردد أيضاًء إفلابد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر] 
إذ بدوفهما يكون غرراًء فالإحارة باطلة» وذلك لاختلاف الأراضي ف الصلابة والسهولة ما 
يوجب يسر العمل على الدابة أو صعوبته عليها. 

وما تقدم يظهر لزوم تبين أن الإجارة للركوب أو للحرثء» ولو قال: لحرث هذه 
الأرض أو تلكء؛ أو للركوب أو الحرثء فإن قلنا بصحة مثل هذا الترديد صحّت الإحارة» 


وقد تقدم عدم لزوم أمثال هذه التعيينات» ومثل ما لو قال: لحمل زيد أو عمرو» 
ولحمل إنسان أو لحمل شيء عليها. 


ثم إِنه امحكي عن العلامة لزوم مشاهدة الأرضء لأن الوصف لا يرفع الغرر. 

وفيه: إِنْ ذلك خلاف ما بحده في الخارج؛ وذلك عكس ما قيل من لزوم الوصفء إذ 
المشاهدة لا توحب معرفة أنها صلبة أو رحوة أو ما أشبه» نعم إذا لم يرفع أحدهما الجهالة 
لابد من ضم الآخر إليه. 

ثم إنه لو استأحر الدابة الحرث مدة شهر مثلا لا رت “جريب كما ف «الفرض 
السابق» فهل تلزم مشاهدة الأرض أو وصفها أم لاء قيل بالثاني» بل 
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أف به الجواهر قال: (أمّا إذا استؤحرت الدابة لعمل مدة كفى تقدير المدة عن 
مشاهدة الأرض ووصفها). 

أقول: كان ذلك لعدم الغرر» إذ سواء كانت الأرض صلبة أو رعحوة لا يهم بعد إذ 
كانت المدة محدودة. 

ولكن الظاهر لزوم تعيين الأرض لاختلاف الأغراض» فإِنَ الدابة تتعب كثيراً إذا 


كانت الأرض صعبة» بخلاف ما إذا كانت رخوة. 
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شالة + ]ذا اسداجر :وائق اسفن متسافةه لايد عو مان :ونان" العون من ! ليل لو ناوالا نذا كان 
هناك عادة متبعة. 


(مسألة 8): [إذا استأحر دابة للسفر مسافة) فلابد إِمّا من تعيين المدة كأن يقول 
ل وا أو تعيين المسافة كأن يقول إلى ثمانية فراسخ, إذ ايد وما يكرن هوه ولى 
ذكر الأمرين على نحو التطبيق كانت المسألة كما تقدم في المسألة الخامسة. 

كما أنه لا يكفي ذكر المسافة امجردّة فيما إذا اختلفت المسافات وعورةً وسهولة مما 
تختلف الأغراض بذلكء بل لابد من ذكر الوصف أو التعيين أو المشاهدة» كأن يقول: طريق 
جبلي أو نحو ذلك» كما إلا بد من بيان زمان السير من ليل أو فار] أول الليل أو آخره 
صباح أو عصرء إذا كانت الأغراض تختلف في ذلكء؛ وقد أفى بلزوم تعيين الليل والنهار 
الشرائع» كما حكي عن الإرشاد والروض وبججمع البرهان. 

إلا إذا كان هناك عادة متّبعة فإنّه في حكم التعيين الرافع لغرر» سواء كانت العادة 
عدم الفرق في وقت السير أو كانت عادة في تعيين وقت السير. 

وهل يجب تعيين زمان الإحارة كأن يقول: استأحرت دابتك لأسافر عليها من كربلاء 
إلى النجف في هذا الأسبوع؛ أو لا يلزم» قيل: نعم, لأنه بدونه غرر» وقيل: لاء فإنه مثل 
إحارة الأحيرة للخياطة المنصرفة إلى الزمان المتعارف. 

أقول: وكأن النراع لفظي» إذ لو كانت هناك عادة رافعة للغرر لم يكن وجه للزوم 
التعيين» وهذا هو مراد من لا يلزم التعيين» ومراد الملزم فيما إذا لم تكن عادة كما هو 
المنصرف من كلامهما. 
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(مسألة 94): إذا كانت الأجرة تما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزفها ولا تكفي المشاهدة» 
وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددهاء وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بما. 


(مسألة 9): [إذا كانت الأحرة ثمّا يكال أو يوزن لابد من تعيين كليها أو وزنما] ما 
يرفع الجهالة لأنّه ذلك غررء ]ولا تكفي المشاهدة] لأنها لا ترفع الغرر. 

وإن كان ثمَا يباع بالمشاهدة تارة» وبالكيل أو الوزن تارة» كالحطب في بعض البلاد 
جحاز بأيهما. 

وإن كان يباع في بعض البلاد بالكيل أو الوزن وفي بعض البلاد بالمشاهدة» كان لكل 
لل هه 

لكنّ الظاهر أنه إذا كان ما يباع بالمشاهدة جاز بالكيل أو الوزن, لأنه أضبط» لكنْ 
ذلك فيما إذا علم الطرفان لنسبة المشاهدة إل الكبل والؤوة رياولا لم يصحء مثلاً إذا 
كان مقدار حجم ذراع في ذراع أحرة فأرادا جعل حُقَة من ذلك الشيء أجرة» ول يعلما 
أن اللفة تكون شيراً في شبر» وخمسة أذرع في خمسة أذرع, لم يصح تحويل المشاهدة إلى 
الكيل والوزن عر وإ كان طبظ دنه وهكذا إذا: ارية فيضيل" الكيم مالو ون أو 
العكس, وهكذا في تبديل الثلاثة بالعدٌ أو بالذرع أو العكس. 

[وإن كانت] الأحرة [ْتمًا يعد لابد من تعيين عددها)» وكذلك إذا كان مما يذرع 
كالبيض والقماش» وهكذا بالنسبة إلى تعيين الشيء بالزمان» كما هو المتعارف في الماء 
وبعض السوائل في بعض البلاد» فالماء الجاري من الأنبوب كل ساعة بكذا. 

[وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره يما كالحطب في بعض 


14 


البلاد» ون احتاج رفع الغرر إلى أزيد من ذلك كالعدٌ والمشاهدة في البيض لاحتلافها 
كبراً أو صغرأء أو بإضافة الجنس كبيض الحمام أو الدجاجء أو بإضافة الحدّة ونحوها كأن 
تكون البيوض جديدة؛ أو بإضافة النسبة إلى المنشأ أو البلد» كأن تكون بيوض دجاجة أهلية 
لا حقلية» أو بيوض دجاجة البلد الفلاني لا البلد الفلاي» أو ما أشبه ذلك» لزم لاختللاف 
الأغراض. 

كما لو أنه احتاج زيادة على الكيل والوزن إلى الشمٌ كما في الورد ومائه» أو اللمس 
كما في الحرير الذي يحتاج إلى ملاحظته لمسأًء بالإضافة إلى عدّ أذرعه أو تعيين وزنه» لزم. 

وهكذا فيما يحتاج إلى السمع كالأشرطة المتداولة في هذا الزمان» إلى غير ذلك؛ 
والضابط رفع الغرر عرفاً. 


2 
4 


(مسألة 1 نما كاذ معلرضنينه دير انرقم لجل شت تسدنا هرا از ميئة أو فى للق لقال 


أجّرتك إلى شهر أو شهرين بطل؛ 


وفيتانة تو بن كان سمارسيع قو وذ لاشهرن ينها يرا لسن اف ل 
ذلك] لأنه بدون التعيين يكون غير معين» ويوجب الغرر المنهي عنه في الحديث» وذلك 
رحن الطلان كبا قم 

(ولو قال: أجّرتك إلى شهر أو شهرين بطل) لأنه لم يعلم أن مدعول إلى داخل في 
الإحارة أو خارج عنهاء بعبارة أخرى أن (إلى) من قبيل (أكلت السمكة إلى رأسها)» أو من 
قبيل #أتموا الصيام إلى الليل؛ فإذا كان وقت إجراء العقد النصف من شعبان» فإن كانت 
الغاية دالة كانت مدة الإجارة شهراً إلى النصف من رمضانء وإن لم تكن الغاية داخخلة 
كانت مدة الإحارة نصف شهر إلى أول رمضان. 

هذا لكنّ الظاهر الصحة, لأنّ المنصرف من مثل هذه العبارة عرفاً أن مدة الإحارة هي 
مدخول (إلى) فتكون مدة الإحارة في الأول شهراء وفي الثاني شهرين. 

وريّما احتمل أن وجه ما ذكره المصنّف (رحمه الله) من البطلان أنه لم يعين الأول 
لول أذ أ البهدة اهار حون التق او لمت شورع ان امن فيه شو سو شه بأزل 
المدة يوجب الجهل بوقت الإحارة» وإن كانت مدة الإجارة معلومة لأنّها شهر واحدء أو 
شهران فقطع وقيه أيضاء؟ إن النعردف غزدا عي اتهيال أل لجار بالفقة: 

ثم الظاهر أن الكلية في المدة توحب البطلان بأن أجره شهراً كلياً بين الأشهرء فليس 
اله تال إجارةاذاية كلية أو ما أشية» وذلك لأنه 


ولو قال: أحرتك كل شهر بدرهم مثلاء ففي صحته مطلقاء أو بطلانه مطلقاء أو صحته في شهر 
وبطلانه في الزيادة» فإن سكن فأحرة المثل بالنسبة إلى الزيادة» أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن 
يقول: أجرتك شهرا بدرهم» فإن زدت فبحسابه» بالبطلان في 


#زواعرقه ورتنا اخفمل أن قزل العلته إقازة زج هذا القن 

ثم إِنّهِ ريّما نوقش في بطلان الزمان الكلي بأنّه كالدابة الكلية» فالدليل على الصحة في 
الكليه بوه الاطلاقات :شان لعا وفيدة الفرق: :ببق العيق 'الكلية أله يويح القرن غرفا 
بخلاف الزمان الكليء وذلك لأن الرغبات تختلف باحتلاف الأزمنة ولا تختلف باختلاف 
أقزاة: العيق الكارةختمو ما إذا كانت متساوية من جميع الجهات؛ أمثال الظروف المصنوعة 
في المكائن. 

[ولو:قال» احرتك" كل شهر نارهم قاذ" فيما .تين «امدةهاواقا شه أو سه 
أشهر أو سنة (ففي صحته مطلقاً] كما عن الشيخ وابن زهرة وابن الجنيد (أو بطلانه 
لد 41ا إررق :ره العا الخو ور تاعري فم كي ل 
الأول [وبطلانه ئ الزيادة) على شهر كما ف الشرائع وعن المقنعة والنهاية» [فإن سكن] 
بعد الشهر الأول [فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة] كما هي القاعدة في كل مورد تبطل 
الإحارة» وسيأق وجهه إن شاء الله تعالى. 

(أو الفرق بين التعبير المذكور) كل شهر بدرهم وبين أن يقول: أجّرتك شهراً 
بدرهم فإن زدت فبحسابه» بالبطلان) للإحارة [ في 


الأول» والصحة في شهر في الثاني» أقوال» أقواها الثاني» وذلك لعدم تعيين المدة الموحب لحهالة 
الأجرة بل جهالة المنفعة أيضاً من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لاء بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم 
جهالة 


الأول) حي بالنسبة إلى الشهر الأول [والصحة في شهر في الثاني) لأن الإحارة 
وقعت على شهرء وقوله: فإن زدت فبحسابه. حيث إنه بجهول باطل» وحكي هذا القول 
عن القواعد. 

(أقوال). 

وجه الصحة مطلقاً: إنه جامع لشرائط الإيجار فيشمله الإطلاق. 

ووجه البٍظلان «مطلقا: للجهل .مدة استحقاق المستأحر لمنافع المؤحرء والجهل بقدر 
استحقاق المؤجر من المال عن المستأحر. 

ووجه الثالث: إن الشهر معلوم» وفوائده معلومة فيشمله الإطلاق. 

أمّا الزائد فإنه جهول ولذا يبطل» وإذا بطل في الزائد يكون للمؤحر أحرة المثل. 

ووجه الرابع: أمّا بالنسبة إلى بطلان الشقّ الأول ما ذكر في القول الثاني» وأمًا بالنسبة 
إلى الصحة في الشق الثاني» لأنه أحرة في الشهر الأول» وقوله: فإن زدت فبحسابه» عمتزلة 
إيجار آخر مجهولء ولذا يبطل ولا يسري بطلانه إلى الشق الأول. 

وبذلك تعرف أنه ليس من قبيل الشرط كما وحهه المستمسك. 

[أقواها] عند المصنف [ الثاني ) وه لان جطلناء [وذلك لعدم تعيين المدة الموجبة 
كيال الاجر ابل جديالة اليه [ كبا م غير قزق يرق انود ناذا تاو ادا صر ات ا 
لا بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى) جهالة بالمدة والمنفعة» وجهالة بأول 
المدة» فالبطلان يكون من جهتين. 


إلا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد» هذا إذا كان بعنوان الإحارة» وأما إذا كان بعنوان 
الجعالة فلا مانع منه» لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة» 

ا افايه ال ان اول للدة تنو عور ذتقوك جوالة زاتمدة تلز معي 
أن فين قال كر شير ركذا :| يتعزرفة إل لشي لفق | ككاهن الفاندق كل عامل 
ومثل ذلك ما لو قال: أجرتك كل إناء من هذه الأواني بدرهمء حيث إن عدد الأوانٍ 
بجهول» ومن جهالته يجهل مقدار الدراهم؛ وكذلك في سائر موارد الإجارة. 

والظاه :ان النطلكة هر اذلف كانه "والشين الأول اين تاكاه عناريكة 
حئ نقول بصحته؛ ويدل على الجهالة أنه لو سثل عن أيهما: كم هدة أبجّرت وكم منفعة 
أحذت» لم يعلما ذلك» ثم في أي وقت يتمكنان من الاسترجاع للعين» إذ لا بدّ على القول 
بالفنرية ملافا ا جكورن: تهارة مسف إل الأ بده ونا كدان نع لقان لدو ا 
يمكن لأحدهما الفسخ, لأنْ ذلك مقتضى لزوم الإحارة» ومثل هذه الإحارة ليست مذكورة 
في نص أو فتوىء بأن تكون إحارة سرمدية لا تنحل إلا بالتقابل. 

إهذا إذا كان بعنوان الإجارة» وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة1 وهو كما ذكره 
الجواهر: (بأن يقول الساكن مثلاً: جعلت لك على كل شهر أسكنه درهماً)» [فلا مانع منه 
لأنه) يشمله دليل الجعالة و[ يغتفر فيها مثل هذه الجهالة1 فإن مبيى بعض المعاملات على 
خصوصية ليست في معاملة أخرى, إذ لو لم تبن على تلك الخصوصية لزم توقف جانب من 
الحياة» فلو اشترط في المعالة العلم لزم توقف الأمور الى تحلّها الجعالة. 


وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض. 


وكيف كانء فما أشكل عليه ابن العم والبروحردي وغيرهما بأنّه لا معن للجعالة هناء 
إن الجعالة هي جعل شيء على نفسه لمن يعمل عملاً له وههنا جعل شيء لنفسه على من 
يستوفي منفعة ملكه ‏ كما في حاشية البروحردي ‏ منظور فيه. 

إذ تصوير الجعالة إِنّما هو من طرف الساكن» لا من طرف صاحب الدار ‏ كما 
ذكره الجواهر ‏ وهذه الصورة تنطبق على الجعالة» فالسكئ بمتزلة رد الدار يعود نفعه إلى 
الساكن وإلى صاحب الدابة» والدرهم المعطى إلى من ردٌ الدابة كالدرهم المعطى إلى صاحب 
الدارء منتهى الأمر أن من يكون له الدرهم ف مسألة ردّ الدابة قد بذل من نفسه العمل» وف 
مسألة إعطاء الدار قد بذل المال العائد إليه وهو الدار» بل في مثل الخياطة ونحوها تكون 
الجعالة أوضحء فصاحب القماش يجعل جعلاً لمن حاط ثوبه كل مرة درهماء ولا يخفى أن 
هذا القسم هو موضوع كلام العروة» فتمثيل السيد البروحردي بسكئ الدار مثال أبعد من 
مثال المصنّف (رحمه الله). 

ثم إن الفرق بين هذه الصورة وبين الإجارة الباطلة» أن ف صورة الإجارة الباطلة 
يكون لصاحب الدار أحرة المثل» بخلاف الجعالة فإنه يكون له ما مي. 

و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض1 كما ذكره الجواهر» فهو إباحة السكيئ داره 
لن أعطاه كل شهر درهماًء أو إباحة خياطته له في مقابل إعطائه الدرهمء وحيئئذ تلزم 
بالتلف» وقد أورد على ذلك: 


أولاً: بأنْه إذا كان إباحة لم يكن ملزم للساكن أن يدفع العوض. 

وثانيً: إنه على تقدير لزوم العوض, فالعوض مثل أو قيمة لا المسمى, لأنه داخل في 
«من أتلف مال الغير فله ضامن». 

وفيه: إِنّهِ لا مانع من أن تكون الإباحة بالعوض الخاص معاملة جديدة يجب الالتزام 
يماء والقول بلزوم أن تكون المعاوضة مما ذكرها الشارع قد عرفت الإشكال فيه» وأنْ أدلة 
الوفاء بالعقود المنصرفة إلى العقلائية كافية في شموها للعقود الجديدة» وإذا كان ذلك عقداً لم 
يكن وجه للمثل أو القيمة بل اللازم المسمى. 

نعم يبقى. إشكال آله مجهول. فهو غررء.وإشكال أن بين الإباحة والعقد. تضاذاء 
والظاهر أنه لا إشكال فيما إذا استوق المنفعة وأتلف المالك العوض المسمّىء, كما أنه لا 
إفكال ليها نذا كانه المتكى بمطايفا الكل أو القيمة» أمّا إذا لم يحصل أحدهما ففي وحوب 
رفع الساكن الزائد على المثل أو القيمة إشكال. 


(مسألة :)١١‏ إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهمء وإن كان خطته روميا 
أي بدرزين فلك درهمان» فإن كان بعنوان الإحارة بطل لما مر من الجهالة. 


(مسألة :)١١‏ [إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرزء فلك درهم. وإن 
جطنه وو ف دورول رزللك كرفانه إن كان عراف تحار بقار لاي فين الحيالة 1 
لأنْ المستأجر لا يعرف ماذا سيحصل من خياطة درز أو درزين» وماذا سيدفع من درهم أو 
وسور و قذلك اوج ل سرت اذا سي كاذ محص هله وليل اشرو 

وقد احتار البطلان السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرهاء ومن المعلقين على المثن 
جاع أرطنا عية فز كو ان دبانة ليك : 

خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف» وجملة من كتب العلامة والشرائع وغيرهم, 
خوت : عدا روا لسسنطة اتسنا ره كين المملقيق «النميف ادرو توفي و غير 6م وفمل' كرو 01 ا 
إذا كانت الإجحارة على شيء وأجرة وكان الشيء الآخر مشترطة فالصحة: وإلاّ فالبطلان. 

فإذا كان معيئ الإحارة إحارته على أن يخيط له بدرزين وله درهمان على شرط إن 
تحاف أقل كرون ورين الضف فرشا أو لفكي يان كافت الكهانة عل الفط ورور 
والفتوظ: بإنداواة على ذللفد زاحو كرها “صكه "الذجارة" لللعلوية وذ فالبطادن 
لمعيو 

استدل للصحة بالإطلاق وأنه لا جهالة ضارة» بل الجهالة هنا من قبيل جهالة الفرد 
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قال« البوو يرطي اك مطلفة» ولاتعنيا لةقنها اناف لا العم ول 


في الأحرة» نعم ربّما قيل ببطلانها لأحل الإكام وعدم تعين ما يستحقه عليه من العمل؛ 
وهو أيضاً غير واضحء إذ لا مانع من أن يستحقٌ عليه أحد العملين» ويكون التعيين باختيار 
العامل وأيهما فعل استحقّ ما عين له من الأجرة فالصحة لا تخلو من وجه) انتهى. 

كما ربما استدل على ذلك بالإجماع الذي ادعاه الشيخ, وبآية موسى (عليه السلام) 
حيث استأجحر شعيب موسى (عليهما السلام) في قبال زواجه ابنته» وجعل الأجرة أحد 
أكرية خملل ان تثرات :أو خشر: 

وبصحيح محمد الآنِ في المسألة الآتية. 

وأشكل القائل بالبطلان على الكلء أمّا على عدم الجهالة فبأنه مصادرة؛ بل أصلاً لا 
موضوع لهذه الإحارة» إذ الإحارة ليست واردة على كلا الأمرين ولا على أحدهما المعين 
ولا على الكلّي الشامل لهماء وإِنّما وقعت على الفرد المردد» وهو لا وجود له» إذ كل شيء 
هو هوء ولا شيء لنا في الخارج يكون هو أو غيره. 

وأمّا الإجماع» فبأنه مقطوع عدم الصغرى محتمل الاستناد» وبالنسبة إلى الكبرى فلا 

وآنا' الاميورنن:رغليه النتاقم أن الظافن أن الخفارة عانق على ان سقواك .وان 
الزائد كان إحساناً منه إذا قضاهء لقوله تعالى: لإعلى أن تأحرني ثمان حجج فإن أتممت 
عشراً فمن عندك 204. 

وصحيح محمد”" لا دلالة فيها على المقام أصلاء كما سيظهر في 
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وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح. 


السالة الآنيق لكر الإنضافه أن القول. بالضحة أقرب» ا عرقت مخ أنه لو كان فهو 
مبهم لا بجهولء فلا يشمله دليل الغرر» ولذا لا تسمى في العرف معاملة غررية» والإيمام لا 
يضر لأنه من قبيل الإهام في أفراد الكليء والقول بأنه مردد فلا موضوع له خلطء إذ العمل 
معين في الواقع» كما قال في المستمسكء فإِن الخياطة فارسية أو رومية لما تعين في الواقع 
بفعل العامل الخارجيء وإذا ارتفع هذا المحذور شمله دليل الإجارة. 

ومنه يعلم أن أمثال هذه الإجارة جائزة أيضاًء كما إذا قال: أحرتك على أنه أخطته 
قميضاً فلك كذاه وإنة خطته قباء فلك كذاء أو قال اخريك غلى. إن حلت قو فلل 
درهم, وإن بنيت غرفي فلك دينار وهكذاء بل ليس هذا أسوأ من ما إذا أجره إحارة مطلقة 
ليقضي أعماله الى يأمره بها كالخادم المعوضء, لأن يؤمر بالتسويق أو الطبخ أو الكنس أو 
حفظ الأولاد» وإذا جاز التعدّد في متعلق الإحارة جاز في الأحرة لأنهما من باب واحد. 

وق يقلي ها أفييطة الها ذه كيزن لليف هنا 131 قال تعرداف؟ بعد هاي 
الدارين» هذه مائة وهذه بخمسين» فقال: قبلت. 

رطاف فر منت مدو الاق الاويعة لك 

(وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صمّ) كما أفى به في الجواهر» بعد 
أن أشكل على الضّحة إحازة :وؤلك لأن الجعالة مبيه على الشمل/ :فال حال نما إذا قال: 


من ردٌ عبدي فله درهم, أو قال: من رد عبدي فله درهم» ومن رد عبدي 


وكذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان» وإن عملته في الغد فلك 


درهم. 


فله درهمان» ويأيٍ الكلام في الإباحة كما تقدم في المسألة السابقة. 

م إن لو خاطه في هذا الحال بدرز ونصف لم يكن له إلا الأقل» لأنّه لم يأت إلا 
بالأقل» والزائد لم يكن متعلق الإحارة حي يستحقّ عليه» كما إذا خاط بعضه بدرز وخلط 
بعضه الآخر بدرز ونصف. 

كلق نتتت التتصيته وما أشيه: ضرا على الندا لخر تعييف: كان الواحد لكان فى 
عتم وعد ولفيق بعازيها عن متعلن الاعارة" ل يكوا الاح شوو كنا إقا قال لدان 
صليت عن أبي أربع ركعات فلك درهم, وإن صليت عنه ركعتين فلك نصف درهم» فصلى 
عنه ثللاث ركعات. 

[وكذا الحال) ف بحيء القول بالبطلان والقول بالصحة والتفصيل إذا كان إحارة» 
العيكة مك ذا كان جعالة» [إذا قال: إن عملت العمل الفلا في هذا اليوم] أو في هذا 
المكان أو مع هذه الملابسات الخاصة فلك درهمان» وإن عملته في الغد] أو في مكان آخر 
أو مع ملابسات أخر [فلك درهم)» وإنما اتحد الحكمان لأَنْ الترديد لا فرق فيه بين 
أنواعه. 

نعم إن قال: إن عمله زيد فله درهمء وإن عمله عمرو فله درهمان, لا بد من القول 
نه جعالة» وإِنّه لا تصح الإحارة» لأنْ الإحارة المرددة الأحير لم يرد في الشريعة 
والإإطلاقات منصرفة عنه. 

الهم إلا أن يقال: إنه عقد ولو كان حديداء فيشمله #إأوفوا 


والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيفء وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون 
الأول» 


بالعقود#”"©, ويكون الأمر بين الأحيرين من باب الواحب الكفائي لزم على كل 
منهما أن يعمل إذا لم يعمله الآخرء وإذا عمله أحدهما سقط عن الآخر» وقد يتعلق الأغراض 
العقلائية بذلك» كما إذا غرق ولده فيقول للحاضرين أيكم سبق لإنقاذه فله دينار» بعنوان 
الأكارة هران مالف 

[والقول بالصحة إجارة ف الفرضين) قوي كما عرفت»ء والقول بالبطلان [ ضعيف» 
وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني) أي عملته في هذا اليوم وثي الغد دون 
الأول) أي بدرز ودرزين» وكأن المصنّف أشار بذلك إلى ما قاله الجواهر: (وما عساه يظهر 
من المصئف هناء كا محكي عن المبسوط والسرائر والكفاية من الفرق في الحملة بين المثالين» 
في غير محله ضرورة اشتراكهما معاً في الإيمام المزبور» ودعوى أقربية الثاني إلى النصوص من 
الأول كما تزق) النهق: 

وكات وجها فرق ان وت الويانة 21 ركو كرريه اطلاف تنه العدا إذ الزفاة 
متّسع فيهء ولذا يلزم تعيين الزمان بالدقة في الإحارات» كالخياط يستأجر للخياطة» فإنه 
مطوق :إل عازه الفايل للنياةة" والشصافه بن رنما يقال "إن تأثين الوماة لمعه إل 
التعدّد في الفرد بتعدد الزمان» كما قاله بعض الفلاسفة بأنْ زيداً في هذا اليوم غير زيد في غد 
وف الأمسء, وهذا باطلء فتأثير الزمان في الصحة والبطلان باطل؛ لكن لا يخفى ما في هذا 
الكلام, لأنْ تعدّد الشيء بتعدّد الزمان 
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وعلى ما ذكرناء فعلى تقدير العمل 


ف الأمور الاعتبارية والأنتراعية كالاحارة: وما أشبة مسلم؛ بيسا تعدد الشيء في 
الأمور الحقيقية بتعدّد الزمان شبه المسلم العدم. 

وعلى أي حالء فقد عكس المصنّف ما يستفاد من الشرائع وغيره من الفتوى بالصحة 
في الجزء الأول» وفي الثاني مع تردّدء قال في الشرائع: (لو قال: إن خطته فارسياً فلك درهم» 
وإن خطته رومياً فلك درهمان صحّ» ولو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان» 
وفي الغد درهمء فيه تردد أظهره الجواز) انتهى. وكأنه لذلك قال في المستمسك عند قول 
المصنّف (رحمه الله والقول بالصحة: (هذا القول لم أقف على قائله). 

ثم بعد وجه التردّد ف الثاني أن العمل الواحد لا يمكن أن تكون له أجرتان بخلاف 
الأول» الذي يمكن أن يكون لعملين أحرتان» لكن لا يخفى عليك ما في هذا الوحه؛ لأن 
تعدّد الزمان يوجب تعدّد العمل» ولذا اشترطوا في التناقض وحدة الزمان. 

[وعلى ما ذكرناه) من الصحة فلو لم يقم بأيهما أجبره الحاكم على أحدهما في مثل 
إن خطته رومياً أو فارسياًء وأحبره الحاكم على الثاني في مثل انختلاف الزمان» إذ بانقضاء 
الزمان الأول فقد أحد شقي التخيير. 

ومنه يعلم صحة الترديد بأكثر من صورتين» كأن يقول إن خخطته فارسياً في هذا اليوم 
فلك درهم, وفي الغد فلك درهمان» وإن خطته رومياً في هذا اليوم فلك درهمان» وفي غد 
فلك أربعة دراهم» وهكذا إذا أضاف المكان والملابسات» مثل الخياطة باليد والماكنة» أو 
بخيط الكبابة أو البكرة وهكذا. 

م إنه في كل مورد بطلت الإجارة إفعلى تقدير العمل) الذي 
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يستحق أحرة المثل» وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر. 


كان بسبب الغرر [يستحق أجرة المثل1 لاحترام عمل المؤمن» لا ما إذا لم يكن 
تعزوو كنا إذا قال ادرقك علق أن نيط كل هذا النوه: فركهي اليو :وخاطة عدا 
عمد لأنه هو الذي أتلف عمله» وسيأق تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

١و‏ كذاق البنالة: الشابقة إذا سكن الذار شهرا أذ أفل او كر 

وكذلك الكلام في الجعالة كما لو قال: من رد داب في هذا اليوم فله كذاء فلم يردّها 
الجعول له في هذا اليوم عمداء بل ردّها في غدء وإن ردّها في الغد جهلاً فله أحرة المثل على 
تفصيل ذكر في الحعالة» وستأىٍ الإشارة إليه هنا. 
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(مسألة ؟١١):‏ إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة 
معينة» كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ول يوصله؛ 


(مسألة ؟١١):‏ + إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت 
معين بأحرة معينة» كأن استأحر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان» 
ولم يوصله] فالأقسام على ما ذكره المصنّف (رحمه الله) ثمانية» وهي: 

:١‏ الوقت واسع أو لاء وهذا ما ذكره بقوله: (فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت). 

والوقت الواسع إما يذكر الطرف الآخر أي إن لم يوصله أم لا فإن لم يذكر الطرف 
الآخر فالأمر قد يكون: 

؟: على وحه الداعوية» وهذا ما ذكره في المسألة الثالثة عشرة. 

“: وقد يكون على وجه الشرطية» وهذا ما ذكره بقوله: (وإن كان ذلك على وحجه 
الشرطية). 

5: وقد يكون على وجه القيدية» وهذا ما ذكره بقوله: (فإن كان ذلك على وجه 
العنوانية. 

وإن ذكر الطرف الآحر فقد يكون: 

ه: إن أوصله فكذاء وإن لم يوصله فكذا من الأجرة» وهذا ما ذكره بقوله: (بحيث 
تكون كلتا الصورتين). 

5: وقد يكون مورد الإحارة الإيصال» والشرط عليه النقص من أحرته إن لم يوصله. 
وقد ذكره بقوله: (ويشترط عليه). 

: وقد يكون يشترط عليه إن لم يوصله فلا أحرة له» وهذا ما ذكره بقوله: (فإن 
كان على وجه الشرطية). 


: وقد يكون يقيده بأنه إن لم يوصله فلا أحرة له» وقد ذكره 
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فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة» وإن كان الزمان واسعا ومع 
هذا قصر ولح يوصله» فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا من الأحرة» لعدم 
العمل ممقتضى الإحارة أصلاء نظير ما إذا استأحره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت» 


بقوله: (وإن كان على وجه القيدية)» هذا والتقسيم لا يخفى ما فيه من الخلل. 

وكيف كانء فإن استأحره كذلك ولم يوصله إفإن كان ذلك لعدم سعة الوقت 
وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة] لأنه أعطى ما ليس له. وليس له مالك آخر حي 
يصحٌ فضولاً إذا أحاز المالك. 

ثم اللازم أن يقيد المسألة بصورة كون الإيصال في الوقت المعين على وجه التقيبد» وإلآً 
فإن كان على وجه الشرط لزم صحة الإجارة» ويكون حاله حال ما يأي في الفرض الآيّ» 
كه عاو الب المستعيساف: 

يز كان الرماة واسعا ومع هذا قصّر] بالتشديد والتخفيفء إذ قد يكون الزمان 
واسعاً وعدم إيصاله يكون قصوراً لخلل في المركب أو أثفاق عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك 
زولو لم يوصله؛ فإن كان ذلك] المذكور في الإحارة من الإيصال في وقت معين على 
وحه العنوانية والتقييد) بأن كان هو مضب الإحارة [لم يستحق شيعا من الأجرة» لعدم 
العمل بمقتضى الإجارة أصلاً) وإن أوصله في غير ذلك الوقت. 

[نظير ما إذا استأحره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت] وما ذكره 
المستمسك: من أن الزمان لا ينبغي أن يكون ملحوظاً 


بنحو الاث شتزاط؛ معطلا بعذم إمكان استقلاله بالجعل والإنشاء» على طول ما ذكرهء 
غر تأكره أن ليده تتحوظة :ذاقنا و كر تمن الزمان: مامكا والالة وسبائن المتعلفات 
حارجة عن حقيقة المهية» فقد تجعل تلك المتعلّقات مصبّاً للإحارة مع المهية» وقد تجعل تلك 
العرقااك من "قدا "القر كك تت كواة فين الحهازة ‏ تلهي: المي عوط يكلف الشتووة: 
فقضية الاستقلال بالجعل وعدم الاستقلال أجنبية عن المقام. 

نعم لا ينبغي الإشكال في لزوم أن يكون ما على نحو الشرط ممكن الانفكاك» إذ مع 
عدم إمكان الانفكاك لا يعقل جعله شرطاً لأنه تكويئ؛ والتكوينيات لا تدحل ف حيز 
التشزيعياة قلا لذ ينل أن .دا جره يقوط أن فيط له المكات أو الزمان. 

وععق اقفر فت أن “الم لذ و الشوطية داكما و 132" لاوس والراة بالقيكية بوتهدة 
اللالوتياة الك درق بق املد" الالشتاط وين ايكون ماق االاجخارة: منالة رما أت 
الأطراف لا محالة» كالزمان الذي لا بذ وأن تقع فيه الخياطة إِمّا في حصوص اليوم أو في 
غيره» أو لا يكون ملازماً كقراءة القرآن في حال الخياطة» فكما يصمّ أن يقول: استأحرتك 
عن حياظة القوب قاركاً 'للقراق. قيذا للخياطة» وان يقول: :استاجرتك عل حياظة هذا 
الغوب واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة شرطاً للخياطة» كذلك يصمّ أن 
يقول: استأحرتك على خياطة الثوب في هذا اليوم» وأن يقول: استأحرتك على خياطة 
الثوب واشترطت عليك أن تخيطه في هذا اليوم. 


١7175 


ثم إِنه يبقى هنا إشكال؛ وهو أن عمل الأجير لما أصبح ملك المستأجر كان اللازم 
الفزل صو الحسا ره ساق لاخر ندل وحمث' إن الحنا ناض الذين: فليا كان 
اللازم إعطاءه القيمة» مثل ما إذا اشترى الدار منه ثم أتلف البائع الدار ولم يعطها له. فإِنه 
يستحق قيمة الدار لا القيمة المسمّاة» وكذلك فيما إذا استأحر دابته ليركبها إلى كربلاء 
فأحرها المالك لإنسان آخحرء فإنّه يستحق أجرة الدابة في الإيجار الثاني» وله الخيار في الفسخ 
والإمضاءء لأنّه أصبح مالك المنفعة» والمسألة بعد بحاحة إلى التتبّع والتأمّل. 

وإن كان ظاهر جملة من الروايات والفتاوى بطلان الإحارة» فقد روى في الفقيه؛ 
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إنى كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه 
لذن فقال أحدهما: إِنّي اكتريت من هذا دابة ليبلغئ عليها موضع كذا وكذا فلم يبلغي 
الموضعء فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع» قال: لا قد أعيبت دابي فلم يبلغ؛ 
فقال القاضي: ليس لك كرى إن ل تبلغه إلى الموضع الذي أكرى دابتك إليه» قال (عليه 
السلام): فدعوقما إلي» قلت للذي اكترى:: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكرئى. دابة 
الرحل كلهء وقلت للآخر: ليس لك أن تأحذ كرى دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من 
الموضع وقدر ما ركبته فاصطلاحا عليه؛ ففعلا»”". 

وإن كان في دلالة الحديث على ما ذكره المشهور نظرء فتأمل. 


)١(‏ الفقيه: ج” ص١7‏ الباب ١1‏ في الصلح ح5. 
١١/‏ 


وإن كان ذلك على وحه الشرطية بأن يكون متعلق الإحارة الإيصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه 
الإيصال في ذلك الوقت فالإحارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة» لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف 
الشرط ومعه يرجع إلى أحرة المثل؛ 


(وإن كان ذلك] المذكور في الإيجار من الإيصال في الوقت المعين على وجه 
الشرطية» بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء» ولكن اشترط عليه الإيصال في 
ذلك الوقتء فالإحارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة) لأن بتخلف الشرط الم تفسد 
الإحارة ح يوجب ذلك عدم الأجرة المعينة إلكن له خخيار الفسخ من جهة تخلف الشرط 
ومعه] أي مع الفسخ [يرجع إلى أجرة المثل] لاحترام عمل المسلم الذي لم يتبرّع به”". 

نعم ريما قيل: إنه: له أقل الأمرين من آخرة الل والمسمّىء وذلك لأن أجرة المفل لو 
كانت أقل فقد أحذ صاحب الدابة استحقاقه» وإن كانت أجرة المسمى أقل فقد دحل 
ضاخب الداية'ق الإجارة عق أن له للك قط قاذ ختق دق لكين لك يزه :ذلك أن 
قول أجرة المننتن إعااهو قبوال تقديرقي :أي اطلن ' دين الأخازة: فإذا تطلك كاف له للق 
في الأحرة الواقعية» كما إذا اشترى شيئاً بدرهم ثم تبين فساد البيع وقد أتلف المشتري المتاع» 
فإنْ عليه أن يدفع قيمة التالف الى هي درهمان 


0 المقيرادة حار 3 
ل 


ولو قال: وإن لم توصليئ في وقت كذا فالأحرة كذا أقل مما عين أولاًء فهذا أيضاً قسمان: قد يكون 
ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإحارة فيرجع 
إلى قوله: آحرتك بأحرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاي» وبأحرة كذا إن لم أوصلك في ذلك 
الوقت» وهذا باطل للجهالة» نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا 
اليوم فلك درهمان إلى آخره» وقد يكون 


مثلاًء فإنّه إذا لم يشمل المقام دليل البيع شمله دليل «على اليد ما أحذت”" الذي 
مقتضاه القيمة الواقعية للشيء. 

ولو قال) المستأجر: إولو لم توصليئ في وقت كذا فالأجرة كذاء أقل مما عين أولاً) 
كما لو قال: إن أوصلتئ إلى كربلاء ليلة عرفة فلك دينار وإلاً فلك نصف دينار» [فهذا 
أرضا خبطا فل يكرن .ذلك تحيك ركرت كلنا الصو د هو الانصالتف ذلك لوقت وغلم 
الإيصال فيه مورداً للإحارة» فيرجحع) معي الإجارة المذكورة [ إلى قوله: أجرتك بأجرة كذا 
إن أوصلتك ف الوقت الفلاني» وبأحرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت» وهذا باطل 
للجهالة) لأنه لا يعلم أحدهما مقدار الأحرة ولا العمل الذي يأنٍ به [نظير ما ذكر في 
المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت ف هذا اليوم فلك درهمان» إلى آخره ). 

لكنك قد عرفت صحة الإحارة ويكون له من الأحرة ما جعلها لنفسه؛, فأيهما عمل 
به استحقّ أحرة ذلك العمل» [ وقد يكون 


.١7؟ح من الوديعة‎ ١ الباب‎ 5:٠ المستدرك: ج؟ ص5‎ )١( 
١1 


مورد الإحارة هو الإيصال في ذلك الوقت» وقد يشترط عليه أن ينقص من الأحرة كذا على فرض 
عدم الإإيصال وغيره» والظاهر الصحة في هذه الصورة. لعموم «المؤمنون» وغيره. 


مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت] بأجرة كذا 1[ ويشترط عليه أن ينقص 
من الأحرة كذا مقدارأء كنصف دينار في المثال إعلى فرض عدم الإيصال4 في ذلك 
الوقت [والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم «المؤمنون) عند شروطهم"© [وغيره] 
طلقا التعارة» قال ىق إجارة اشراهز: :وقانا الكت قا صبيلة بل الشهوو كذلك 
للأصل وقاعدة «المؤمنون عند شروطهم». 

أقول: لا يخفى أن الموجود عندنا في نسخة الكتاب ذكر (ف ذلك الوقت) بعد قوله: 
(هو الإيصال)» ولكن حيث لا يستقيم المعين بهذا التقدير» إذ إذا كان مورد الإجارة الإيصال 
في ذلك الوقت لم يكن معئ للشرط المذكورء قال ابن العم في حاشيته: الظاهر أن موضع 
قوله في ذلك الوقت) بعد قوله (على فرض عدم الإيصال) قدمه الناسخ. 

ونحن اتّبعنا ما استظهره» وإن كان يمكن تأويل العبارة على تقدير نسختناء ولكن 
السيد البروجردي (رحمه الل حيث أبقى النسخة على حالما أشكل ف ذلك بقوله: (بعد 
فرض أن مورد الإحارة هو الإيصال في ذلك الوقت لا معيئ لاشتراط النقص منها على 
تقدير عدم الإيصال فيه إلآ أن يراد به جعل أجرة أخرى للإيصال في غيره أنقص مما جعله 


له فيرجع حيئذ إلى 


)١(‏ انظر الاستبصار: جا ص777 ح5. 


مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبي؛ 


القسم السابق الذي قال ببطلانه) انتهى. 

(مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبي) قال: كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو 
حجعفر (عليه السلام) جالسء فأتاه رحلان فقال أحدهما: إِنّي تكاريت إبل هذا الرحل 
ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدحلئ المعدن يوم كذا وكذا لأنها 
سوف أتخوّف أن يفوتئ» فإن احتسبت على ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتسبته 
كذا وكذاء وإنه حبسي عن ذلك الوقت كذا وكذا يوم فقال القاضي: هذا شرط فاسدء 
وفه كراهء فلمًا قام الرحل أقبل أبو حعفر (عليه السلام) فقال: «شرط هذا ما لم يحط بجميع 
0 

أقول: أمّا قول الإمام (عليه السلام): «ما لم يحط بجميع كراه»» لأن المفروض أنه 
يكون حينثئذ من الإحارة بلا أحرة» وقد عرفت بطلانه» لكن دلالة الصحيحة على المسألة 
قل إسكاله'لأن ترؤره الممويسة ع الاسسهار ملفا وأن الشرط عليه وصوله في يوم 
كذاء وأنه إن لم يوصله حط من أحره وهذا غير ما فرضه من كون الإيصال في يوم كذا 
وود اللا 

هذا ثم إن جمعاً من الفقهاء كالحقق الكركي وغيره من المتأخرين قالوا ببطلان الإحارة 
في مفروض المسألة الى استظهر المصنّف صحتهاء وذلك لمخالفة الصحة للقواعد الى منها 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 707 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الإجارة ح؟. 
١‏ 


ولإتقالة إن املق ناذاخزة لقنن 


التعليق والجهالة والإبمام» وطرحوا الصحيحة أو حملوها على الجعالة» لكنك عرفت 
عدم لزوم شيء من ذلكء وإن كانت الصحيحة لا تدل فلا تحتاج إلى الطرح أو التأويل إلى 
الجعالة» وقد أجاب الجواهر عن إشكالات المتأحرين .ما لخصّه المتمسك فراجعهما. 

ثم إِنْهِ يكن أن يستدل للكركي ومن تبعه بما عن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام): إِنّه سثل من الرجل يكتري الدابة أو السفينة على أن يوصله إلى مكان كذا 
يوم كذا فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده؛ قال: «الكراء على هذا فاسد 
وعلى المكتري مثل أحر حمله»' ". 

لكن بعد الخدشة في سند الحديث .ما لا يمكن أن يقاوم القواعد الأولية» ضعف الدلالة 
لاحتمال أن يكون قوله: (كان الكراء دون ما عقده) جهالة (دون) في عقد الإحارة» بل 
كذ عير لطاع تي الفط اا عدر فار قا 

ومن المعلوم أن الجهالة. توجب البطلان لكلا الشقين». لأن النتيحة تابعة: لأس 
المقدمتين» فجهالة ما في العقد توحب الجهالة بقول مطلق الموحبة للبطلان» وإذا بطل العقد 
كان له أجرة المثل في كلتا الصورتين» صورة الإيصال في يوم كذا وعدمه؛ فتأمّل. 

[ولو قال: إن لم توصليئ) في الوقت المعين فلا أحرة لكء. فإن كان على وجه 
الشرطية بأن يكون متعلّق الإحارة هو الإيصال الكذائي 


.77٠ح في ذكر الإجارات‎ ١9 الدعائم: ج؟١ ص78 الباب‎ )١( 
١" 


كان على وحه الشرطية بأن يكون متعلق الإحارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم 
الأحرة على تقدير المخالفة صح؛ ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد 


فقط] في الوقت المعين [واشترط عليه عدم الأحرة على تقدير المخالفة صحّ) العقد 

والشرطء فإن أوصله في الوقت كانت له الأجحرة كاملة, وإلآ فليس له أي شيء من الأحرة» 
كرف افو للد كرو ع كد لمقتضى العقد] فهو من قبيل: أبيعك بشرط أن تعطيئ 
الثمن» إذ لا شيء ديد أل ته الشرظ: امك كور 

لكن ربّما يقال: 

أولاً: بن مثل هذا الشرط باطلء إذ ظاهر أدلة الشرط يستفاد منه أن الشرط يلزم أن 
يحدث شيئاًء وهذا الشرط لا يحدث شيئاً. 

وثانيً: بأنّه باطل من جهة أنه حلاف الصحيح المتقدم» حيث قال الإمام (عليه 
التلام) :وما ل يط يجميم كزاه 00 

لكن يرد على الأول إن مكل ذلك الا يسمّن باطلاء بل تاكيد. كما قاله :المصئّف» 
واتسيراق العوظ ا إل نا دك عديدا لذ يبوجم عدم ميلاق الشرط عار غيرة: 

وعلى الثاى: إن ظاهر الصحيحة أنه إحارة ولكن بدون أحرة» ولذا منعه الإمام (عليه 
السلام)» لا أنه لا إجارة في هذه الصورة» كما هو مفروض المتن. 

لا يقال: بأن عمل المؤمن محترم؛ فكيف يبقى بلا أجر. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 707 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الإجارة ح؟. 
نقد 


وإن كان على وجه القيدية بأن حعل كلتا امور ب ةا للاحارة إلا أن في الصورة الثانية بلا 
بره ركو ايلات 


لأنّه يقال: إن المؤمن هو الذي أقدم على عدم احترام عمله بقبوله الإجارة الخاصة. 

وما ذكر يعلم أنه لا حقّ للأحير في مثل الخياطة وما أشبه ما يرجع إلى المستأحر بالنفع 
إذا قبل الإجارة المقيدة» كما إذا استأحره ليخيط ثوبه إلى يوم كذا بحيث إنه إذا لم يخطه إلى 
ذلك اليوم فلا أحرة له فإن حاطه إلى بعد ذلك اليوم لا يستحقٌ الأحير شيعاء والقباء المخيط 
للمالك؛ وليس الخياط ذا حق في الأحرة ولا في الخيط» لأنّه هو الذي أهدر عمله وماله. 

نعم ربّما يحتمل أنه يكون فريك لماجي انام عط لأنه أهدر عمله بالتأخير, 
نا الخيط فلم يرح من ملكه: وغلدم رضاية:ضاحت القباء بالكتراكة لا يوحت العدم شرعاء 
لأنه من قبيل ما لو حلط ماله همال غيره بدون رضى ذلك الغير» وهذا القول غير بعيد» كما 
يظهر من كلماهم في باب الشركة القهرية. 

بل اللازم أن يكون هو كذلك إذا أوحب عمل الأجير زيادة القيمة» كما إذا أبحر 
امسن 3 أو ما أشبه ذلك» ويؤيد ذلك قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»» فإن 
الزيادة ما تضمن بصحيحها فتضمن بفاسدها. 

(وإن كان الشرط (إعلى وجه القيدية» بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإحارة] 
صوزة"الأبضال ىق الوقته العين وضوزة غدم' الايضال فق 7الرقت' العين :1 إلا أن بي الضورة 
الثانية بلا أحرة] فهو كان يقول: أجرتك لأن توصل إلى مكان كذا يوم الجمعة بأجرة 
كذاء وأن توصلئ إلى مكان كذا غير يوم اللشفعة يل أبجرة" ( يكف باظاذ ) :لان الاتجارة يلد 
أجزرنة باطلق ذلك يكن الكهرة كلقن 


١1: 


ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى» حيث قالوا: ولو شرط سقوط 
الأحرة إن لم يوصله لم يجز. 


المستأحرة من مقومات الإجارة» كما أنْ طرفي النكاح من مقومات النكاح؛ ووجه 
البطلان أنه لا عقد بدون الأحرة» كما لا نكاح بدون زوج أو زوجة. 

(ولعل هذه الصورة] الثانية أي القيدية (مراد المشهور القائلين بالبطلان دون) 
الصورة [الأولى )الذي كان على وجه الشرط وقلنا بصحتهء [حيث قالوا] أي المشهور 
[ولو شرط سقوط الأحرة إن لم يوصله لم يجز)» قال في الجواهر بعد نقل هذه العبارة من 
الشرائع ما لفظه: (وفاقاً للمشهور نقلاً وتحصيلاً لكونه شرطاً منافياً المقتضى الإحارة» إذ 
مرحعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الإحارة بلا أحرة» فيكون نحو ذلك أجرتك بلا 
أحرة» وبفساده يفسد العقد» كما هو الأصح) انتهى. 

لأترفينة العقان ماه لحر هق ذا نفلناك إن شراط «الناهة دفيات زان يبيل العقنا 
لعدم تحققه كما عرفت» لخلوه حينئذ عن الركن فلا عقدء لا أنه عقد باطل من جهة بطلان 
الشرط. 

ثم إن الشهور حكدوا باحرة النل» لقاعدة وما يضمن يصحيحه يضمن بفاسده»» فإن 
الخعيار عن كات تمطيفة اكابنه فاضيو لدارة اندر الكت لوقه تددم العا 
كافك له أخرة القل ها لكى الشيهياك وغيرة» حكمن يدف الأحرةه افإن الأجيل خخييف: ولت 
الزمان المعين ول يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحقٌ شيعاء لأنه لم يفعل ما استأجر عليه. 

أمّا قافدة ما يضمن بعحيخة قفيه: إنه لين المقام من هذه القاغدة لأن في صورة 
عدم الإيصال لا 


إخارة فاسدةة .بل لا إحازة أصلاً من “ياب السالبّة “بانتفاء الموضوعء' وعدم الإخارة لا 
يوصف بالصحة والفساد» إذ هما من صفات الوجود» فالصلاة المأتية إما صحيحة أو فاسدة» 
لا أن الصلاة المعدومة أي الي لا وحود لها أصلاً فاسدة كما لا يخفى. 

ثم إِنه لو شك ف أنه على نحو عدم الإيجار أو الإيجارء كان الأصل العدم» فلا يستحق 
قغاء :و إنشاة وو تعن عر القية: ار الشرط «الطاس أن الأصل أنه لين فلن ير 
الشرط؛ إذ مقتضاه سعة الوجود والأصل عدم الوجود الأزيد من المعلوم» وذلك وإن لم 
يثبت الوجود المقيد» لأنه من باب الأصل المثبت» لكنه ينفي آثار الوجود المشروط. 

نعم إنه. ربّمَا قيل بأنه لو كان على نحو القيد أيضاً استحق الأجير الأجرة» استدلالاً 
بصحيح ابن مسلم, قال: سمعت أبا حعفر (عليه السلام) يقول: («إني كنت عند قاض من 
قضاة المدينة فأتاه رحلان» فقال أحدهما: إن تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا 5 
إنه لم يفعل» قال (عليه السلام): فقال: ليس له كراهء قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله ليس 
لك أن:تذهب محقم .وقلك: للاحر: “ليين للك أن تاخد كل الذي عليه أصطلحا فترادا 
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لكن الظاهر المستفاد من ملاحظة العرف في أمثال هذه الإحارات كون الإيصال في 


الوقت الخاص من باب تعدّد المطلوب, ولذا احتاج إلى 


.19  ١7ح كما في الوسائل: ج١١ ص 774 7370 الباب 719 في أحكام الإجارة‎ )١( 
١) 


التصالح حيث إنه وق بأصل العقد ولم يوف بالشرطء وحيث إن النسبة غير معلومة 
كان المرجع اللصالحةء وعلى هذا فليس هذا الخديث مخالفاً للمشهور القائلين بأن له أجحرة 
المثل» ولا لما ذكره المصنّف من أنه مع القيد لا أحرة له. كما لا وجه لطرحه .بمخالفته 
للقاعدة. 

فما قاله الشهيد في محكي كلامه: إن ما تضمّنه الخبر من الحكم مخالف للقواعد 
الشرعية» محل مناقشة. 

وقد أطال الجواهر الكلام حول هذه المسائل فراجعه؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة. 


١ / 


(مسألة :)١7‏ إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلاً» ولكن لم يشترط على الموحر ذلك 
ول يكن على وحه العنوانية أيضاًء واتفق أنه لم يوصله؛ لم يكن له خيار الفسخ؛ وعليه تمام المسمى من 
الأحرة» وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً 


(مسألة :)١*‏ [إذا استأحر منه دابة لزيارة النصف من عبان مدلة) .بان كانت 
الزيارة في الوقت المذكور على وحه الداعوية» كما لو اشترى الخبز بداعي أنه له ضيوفا 
(ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية) والقيدية (أيضاء وأثفق 
أنه لم يوصله] في الوقت المعين [ لم يكن له خيار الفسخ) لأنه ليس من الاشتراط» ولا أن 
الإحارة باطلة لأنه لم يفعل المؤجر مقتضى الإحارة. 

[وعليه تمام المسمّى من الأحرة] لأنه عمل .مقتضى الإحارة فيما إذا أوصله إلى 
ميس العا رافت. 

أم إذا أوميلة. حسث غير اغارف كما نإذا كاق المنعارفك أن توصيلة السيارة مر 
النحف في ظرف ساعة فأوصله في ظرف يومء فمقتضى القاعدة أنه لا أجرة له» لما تقدم من 
أنه لم يأت بالعمل المؤجّر عليه» بل بشيء آخر. 

ثم الظاهر أن الواحب على الأجير أن يوصل المستأحر ولو بإحارة دابة أخرى إذا لم 
يكن الشرط إيصاله بهذه الدابة الخاصة» وأما إذا شرط إيصاله يذه الدابة الخاصة فله رفع اليد 
عن الشرط وإلزام أيصاله بدابة أخرى» وله أن يبقى عند شرطه ويكون حاله حال الإجارة 
المتعذرة من أن له الفسخ. 

(وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً] في صورة كون الداعي الوصول يوم كذا والإحارة 
على أصل الإيجار أو كون الإحارة مطلقة ولا داعي للإيصال إلى يوم كذا. 


١7 


فالمطلت ها لعشيو اله [صمط |-ضيعة فى الم عيلاب عاعقى وافحن 
عقدار ما مضي ). 

قال في الجواهر: إن المتجه التقسيط فيما لو استأجره على النقل إلى مكان معين فحمله 
إلى نصف الطريق ولم يوصله. ومن المحتمل عدم وطاق الأعرة أقات لأنه لم يأت .يما 
أوجر عليه ومن المحتمل أن للمستأجر الفسخ فيرحع إلى أحرة المثل كما في تبعّض الصفقة 
والإمضاءء فيعطي بمقدار النسبة تقسيطاًء ويحتمل الفرق بين كون الإجارة على نحو التعدّد في 
المطلوب أو على الوحدة في المطلوب, فإن كان الأول كان له من الأحرة بحساب ما عملء» 
وإن كان على النحو الثاني فلا أجرة له بعلا نوق البنتا عر إنقانا علج القرآن انه كيار 
نالدغرها على قو نوكه لظالزيك و أفإذا غلمه لفون 14 لاسو 

أمّا إذا استأحر إنساناً ليعلّمه التكلّم باللغة العربية فعلّمه بعض المفردات» فإنه لا شيء 
له» إذ لم يحصل للمستأحر أي شيء من مطلوبه. 

وكذلك إذا استأجحره ليشفي دماميله العشرة بدينار فشفي حمسة منهاء فإِنَ له نصف 
ففا وان زا 1 قل نظلوت فق القنية: عية تكون الأخارة دق قة مار الك تاه 
بأحزاء من الأجرة. 

أمّا إذا استأجره لعملية الزائدة فشقٌ بطنه وتركه فَإِيّه لا حقّ له في الأجرة؛ لأن العرف 
لا يرى تقسيط الأحرة على أجزاء العمل» والإحارة منصرفة إلى الأمر العرفي. 

نهذ القول أقدي؟""لأن الباق تاضور تابيط الفرق ن كقرة عقره تدنة 4 فبجيلة 


#أوفوا بالعقود# بالنسبة إلى كل جزءء بخلاف صورة عدم التقسيط. 


١6 


والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة 


نعم لابد من القول بأنّهِ إذا فعل البعض في صورة قوة التقسيط يكون للمستأحر الحق 
في الفسخ لتبعض الصفقة» فيرجع إلى المثل حينئذ» على نحو ما ذكره في خيار تبعض الصفقة. 

ثم إِنّه لا فرق بين أن يكون ترك الأحير للعمل في الأثناء عمدا أو لعذر. 

نعم الفرق الحق في جبره في الأول وعقابه شرعا لفعله الحرام دون الثاني. 

وى عع لقت مور فعاو قور شاك الب حر لتك 1ل لحين بعاً 
غرذا كان :له أن يسحكل ختورف كما ذا شق بعلنه وثر كمع عا اومس فوته رتنا اشية ولو 
الطريق ثما سبثب أن نسنا خر دابة بأضعاف الأجرة المتعارفة 0 فالمشهور بينهم من عدم 
إفادة دليل «لا ضرر» للأحكام الإيجابية» أنه ليس على الأجير شيء» لكن لا يبعد أن يكون 
قنك طني كي وك شؤو اليد" اموي رهد ليق كاب الوسات عصوها ذا 
كان الترك له في وسط الطريق عمداء بل لعلّه يستفاد من قول عيسى (عليه السلام) الذي 
مضمونه: «التارك دواء الجريح والجارح له على حدّ سواء”"'» وقد نقلناه في كتاب الأمر 
بالمعروف فراجع. 

(والفرق بين هذه المسألة) الثالثة عشرة الي قلنا فيها: إن عدم الإيصال في الوقت لا 
يضر [وما مرٌ في المسألة السابقة 4 الى قلنا فيها 


.0 50 الكافي : ج8 ص 50" ح‎ )١( 


بضرر عدم الإيصال إِمّا باحتيار المستأحر الفسخ أو بطلان الإحارة أو ما أشبهء [أن 
الإيصال هنا غرض وداع]» الغرض عبارة عن المقصدء والداعي الحالة النفسانية» وكلاهما 
يطلقان على شيء واحد باعتبارين [وفيما مر قيد أو شرط) والقيد والشرط يحدّدان 
موضوع العقد فلا عقد بدون القيد ولا لزوم بدون الشرطء أمّا الداعي فلا يرتبط بالعقد 


فمع تخلفه يبقى «وأوتتوابالعقوة 006 بوادياء فالمقة موهوة زلا عازه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


١١ 


١1 


الإجارة من العقود اللازمة 


(فصل) 

١الأكاوة‏ مو شود احفاعة :1 لحار فين والبسنه إقافا عرف تمدق يعار قب و انحن 
بدون الطرف الآخرء (اللازمة1 وليست من العقود الجائزة الي يتمكن كل طرف من 
فسخه ممجرد إرادته بدون خيار وتقايل» وذلك كايا ا وإجماعاً عات كقوله تعالى: 
لزنا" أيها النايئ" أمقر" ازاقو ابو انمق 0080 إ زب لوقا وي :و تكليي انا كوا ”قا عبان م 
مبادرة كون الأوامر والنواهي في العقود والإيقاعات تفيد الوضع. 

وكالمروي عن الكاظم (عليه السلام) في حديث يأتٍ في مسألة أنْ بيع العين لا يبطل 
الإحارة» قال الراوي: فإن رد المستأحر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأحر, 
قال (عليه السلام): «على طيبة النفس وبرضا المستأحر بذلك لا بأس)”". 

وفي مكاتبة الحمداني» أنه (عليه السلام) كتب: «إن كان لما وقت مسمى لم يبلغ 
فماتت فلورثتها تلك الإحارة)0". 


إلى غيرها ايان نق 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص7772 الباب ١5‏ من أبواب أحكام الإجارة ح". 

(") الوسائل: ج7١‏ ص7772 الباب 75 من أبواب أحكام الإجارة ح؟. 
١‏ 





لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار 


بعض المباحث الآتية. 

أمّا الإجماع» فهو مسلم عندهمء كما لا يخفى على من نظر إلى كلماتهم؛ بل ادّعاه 
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زانه انق :عق زول قوم الذهارة افرع والرج وعلم الاسشرار وتيف انان 
سلسلة العلل» وقد ذكروا «إن كلما حكم به الشرع حكم به العقل» في هذه السلسلة فهي 
لازمة شرعا. 

زلا تتفسخ إلا بالتقايل ويدل على الفساخة بالتقايل أنه حقّ والحقوق تسقط 
بالإسقاط» وليس كالحكم مثل النكاح والطلاق والعتق ثمّا لا يسقط بالإسقاط» وهذا أحد 
الفوارق بين الحق والحكمء فالنكاح لا ينفسخ بالتقايل لِأنْ الشارع جعل لانفساحه أسباباً 
خاصة كالطلاق وموجبات الفسخ, وكذلك الطلاق فإنّهِ لا يحق لمما الاثفاق في أن يجعلا 
آثار الطلاق كالمعدومة ويرجعا إلى ما كانا في غير الطلاق الرحعي» وكذلك الحرية ونحوها. 

أمّا أنها حقّ فلأنه المستفاد من النص والفتوى» بالإضافة إلى إطلاقات أدلة: «من أقال 
مؤمناً أقاله الله عثرته يوم القيامة»27» وأنْ الأصل في الحقوق العرفية الى لم يعلم أن الشارع 
هل أضاف إلى الحالة العرفية شيئاً يجعله حكماً أم لا إذ الأصل عدم تدخحل الشارع زيادة 
على تقريره. 

(أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما! أو ثالث [إذا اختار؟ من له 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”8؟ الباب ” من أبواب آداب التجارة ح؟. 
١*5‏ 


الفسخ» نعم الإحارة المعاطاتية جائزة» يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف 
أحدهما فيما انتقل إليه. 


الخيار [الفسخ)» أمّا دول الخيار في الإجارة فلإطلاق «المؤمنون عن شروطهم)»”") 
بالإضافة إلى الإجماع وبعض الأدلة الخاصة. 

هذا ولم يذكر المصئّف صورة دخول الخيار فيها لعيب أو نحوه مع أنه إجماعي كما 
عن الغنية والتذكرة وغيرهما. 

نعم الإحارة المعاطاتية] عند المصنّف وغير واحد من الفقهاء [جائزة] وذلك لعدم 
فذق الحقك طاني ذاد اتج الروتهك وسولاق اللقهاء.قولوة كوا 6 تطاملة تمعاطاتة 
من بيع أو رهن أو غبرهاء و يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم] المعاطاة [ بتصرفهما] في 
الأحرة والعين المستأحرة [أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه) أو غير ذلك مما ذكره الشيخ 
ف الكاسي منتصلة. 

كنا ترش لرواه: العامة يما الغرر دكن المقهاءة العدق: النه غلنها تحاف يخال 
العقود اللفظية. 

نعم ذكر السيد البروحردي في تعليقه: (إن المعاطاة فيها مساوقة للروم غالبء لما 
ذكرناه من إيحاب المتقدّرة منها بالعمل يكون بالشروع فيه» وفي المتقدّرة بالزمان بتسليم 
العين في جزء منه وكلاهما مستلزم لتلف جزء من المعوّض) انتهى. 

ثم إِنْهما إذا احتلفا في جريان الصيغة وعدمه؛ فالأصل مع القائل بعدم الحريان» لأنه 
زيادة على المعاطاة لم يعلم تحققها. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص77 الباب ١19‏ من أبواب المهور ح4. 
١‏ 


(مسألة :)١‏ يجوز بيع العين المستأحرة قبل تمام مدة الإحارة» 


(مسألة :)١‏ إيجوز بين العين المستأحرة قبل تمام مدة الإحارة1» سواء كان قبل 
الغارة اميل إذا استثيى البائع منفعة المبيع لنفسه مدة عند البيع ثم أجرها في المدة المستثناة 
لنفسه» أو مع الإجارة بأن أحرى وكيلان البيع والإحارة في آن واحدء وسيأتٍ الكلام حول 
تقاركهما في بعض المسائل الآتية» أو بعد الإجارة بزمان. 

ويدل على ذلك الإجماع المدّعى في كلام بعضهم, بل لم أحد خلافاً في ذلك؛ مضافاً 
إلى الروايات» كالمروي في الفقيه» عن أبي همام: إنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): في 
رحل استأحر ضيعة من رحل فباع المؤاحر تلك الضيعة بحضرة المستأحرء ول ينكر المستأحر 
البيع» وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة» هل يرحع ذلك الشيء في ميراث 
الميت أو يثبت في يد المستأحر إلى أن تنقضي إحارته» فكتب (عليه السلام): «يثبت في يد 
المستأجر إلى أن تنقضي إجارته)0". 

وعن الكتب الثلاثة» بإسنادهم إلى أبي نعيم» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» 
قال: سألته عن رجل جعل دار سكئ لرجل أيام حياته» أو جعلها له ولعقبه من بعده» هل 
هي له ولعقبه من بعده كما شرطء قال (عليه السلام): «(نعم). قلت له: فإن احتاج يبيعهاء 
قال: «نعم». قلت: فينقض بيع الدار السكئئء قال: «لا ينقض البيع السكئ, كذلك معت 
أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه 


.١ح الوسائل: ج7١ ص5١7 الباب 5؟ من أبواب أحكام الإجارة‎ )١( 
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السلام): لا ينقض البيع الإحارة ولا السكيئء؛ ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا 
بملك ما اشترى حق تنقضي السكيئن كما شرطء وكذا الإحارة»» قلت: فإن رد على 
المستأحر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأحرء قال: «على طيبة النفس 
وبرضا المستأجر بذلك لا بأس)0". 

وعن يونس فيما رواه الكافي والتهذيب» قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله 
فين وكل تنتل :برعل ارظا او خو ذلك سفنتا 8 إن اللفيل افينع رضه: الخ 
قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة» هل للمتقبّل أن بمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها 
منه إليه وما يلزم المتقبّل لهء قال له: «أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبّل من السنين 
ما لهم”"©. 

وعن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر 
ضيعة من رجل فباع المؤاحر تلك الضيعة الي أجُرها بحضرة المستأجر» ولم ينكر المستأحر 
البيع وكان حاضراً له شاهداً عليهء فمات المشتري وله ورثة أو يرجحع ذلك في الميراث أو 
يبقى. في. يذ المستاجر .إلى أن تنقضي. إحارته» ‏ فكنب. (غليه. السلام):: «إلى. أن: تنقضي 


5 
إحارته)” 1 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7377 من أبواب أحكام الإجارة ح7. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص777 من أبواب أحكام الإجارة ح4. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص8١؟‏ من أبواب أحكام الإجارة ح0. 
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ولا تنفسخ الإحارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإحارة» نعم للمشتري مع جهله 
بالإحارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب. 


هذا بالإضافة إلى هموله العمومات للأمرين؛ إذ لا منافاة بينهما. 

زولا تنفسخ الإحارة به] أي بالبيع» 1 فتنتقل) العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة 
36 اين اران للضي امف لمرو رم 

[نعم للمشتري مع جهله بالإحارة خيار فسخ البيع» لأن نقص المنفعة عيب) بلا 
إشكال ولا خلاف, بل عن الغنية الإجماع عليه؛ وإِنّْما الخلاف في أنه خيار عيب أو خيار 
غبن أو خيار تخلف الشرطء فالمصنّف (رحمه الله) على أنه خيار عيب من نوع خاصء أما 
أله خيان عن "فلأ االشقري: قل تسل :نا اهو .معني عرهاء .ولييين الشرظ أنه يكوة: العنب 
بزيادة أو نقيصة» وبعض على أنه خيار غبن» فإن العرف لا يشك في أنْ البائع قد غش 
الشفرق وقيفين والسسياف عن "أله عبان قلت الشرط “قال زلأن مين الغاو كنات علي 
التسليم والانتفاع وهو متعذر بالإحارة» أو لأن من الشرائط الإرتكازية كون العين مستتبعة 
للمنفعة» فإذا فات الشرط المذكور كان له يار تخلف الشرط) انتهى. 

ولعل هذا الاحتمال أقرب» فإنْ الخلو عن الموانع شرط عند العقلاء» فيشمله دليل 
«المؤمنون عند شروطهم)”"©2» وسائر أدلة خيار تخلف الشرطء أمّا العيب فإنه وإن يطلق عليه 
أنه معيوب» لكنه بضرب من التوسع وابحاز. 

كما أن الفكيك يق الرد والأرقل: كيها فعله المضتك: بدن 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص7377 الباب 19 و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
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ولكن' لين كبدائر العيوت ماديكوة الشتري حعة عورا بين الزد والأرفن قليين له أن لا يفشي 
ويطالب بالأرش» فإن العيب الموجحب للأرش ما كان نقصاً في الشيء ف حد نفسه. مثل العمى والعرج 
وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلكء لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها. 


دليل مفكك لا وجه له إذا سلمنا من باب خيار العيب. 

وكذلك لا وجه لاحتمال كونه من باب الغبن» إذ لا غبن حقيقة» وإن أطلق عليه 
الغبن فهو توسعء ولنفرض أنه لم تتفاوت قيمته بالإحارة» أو كان التفاوت قليلاً جذاً بحيث 
لا يرد عثله في باب الغبنء فإنّه لا ينبغي الإشكال في أن له حقّ الفسخ. 

(ولكن ليس كسائر العيوب ثمّا يكون المشتري معه مخيراً بين الردّ والأرش» فليس له 
أن لا يفسخ ويطالب بالأر 1و ذللك ١‏ فإن العم الموحب للأرش ما كان نقصاً ف الشيء 
في حدّ نفسه, مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك] في الحيوان والعبد إلا 
مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها). 

وكيف كان, فإذا باع وشرط التأخير في التسليم لم يكن ذلك مكفياً للإيجاره سواء 
كاقنيقاء أن إتساء اهران الله التي اميم لسري لآ يعد إخازه عدوا أو نقاء 
إلا باحازته» وبحرد تأخير التسليم لا يكفي في كون الحقّ للمالك الأول. 

اللْهمّ إلا إذا كان هناك انصراف إلى أن الحقّ للمالك الأول في مدة التأخير كيف 
تصرف فيه بحيث يشمل التصرف الإيجاري بأن تكون 


١6 


أما المشترى أنها مستأحرة ذلك أقد الشراء فليس له الفسخ أيضاء : اعتقد 
5 2 60 8 م 
كن ند )لاه ذا هدارا نان آنا اريك لسار ايقن 


الأحرة للمالك أيضاًء وإلاّ فالأحرة للمالك الثاني» إذ المنفعة تتبع العين كما هو 
مقتضى الملكية المطلقة. 

[وأمًا لو علم المشتري أنّهها مستأحرة ومع ذلك أقدم على الشراء] كلام امتفظل لقه 
[فلين له الفسخ أيضا ]كما لي له الأرشءروذلك: لآثه أشقط نحو تسب" كما الو أقدم 
فى "رانو ا لكين ماوت كنا افيد انر اويا 

ثم إن الظاهر أنْ الإقدام على الشراء على نوعين: 

إقدام إسقاط لحقه الخياري» وهذا يوجب إسقاط الخيار. 

وإقدام على الشراء فقط بدون إسقاط حقهء وفي هذه الصورة يشكل القول لسقوط 
الخيار» فإن العلم بالشيء لا يستلزم الإقدام عليه» وَإِنّما ذكر المشهور أنْ العلم مسقط لأله 
غالباً يلازم الرضاء وهذا الإشكال جار في مطلق الخيار» والمسألة محتاجة إلى التتبّع والتأمّل. 

[ نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا نوا ١‏ "كنف كاك | قان الها ايد 1 كسفن 
ورك" ١:‏ يلاتان ايض ١‏ ينا له لبان لق أغناء لاذه ناذا لوليا و3 للك أن وليل تيان فى 
التي و انع وهو خل السترطل. 

ومثله لو ظن بأنّها مؤجّرة إلى زيد» فبان كوها مؤحرة إلى عمروء لأنه لم يقدم في هذه 
الصورة وتختلف الأغراض العقلائية كثيراً يْمذه الأمورء فإِن عمرواً مثلاً سيء المعاملة فلا 
يخرج من الدار بسهولة. 

وعكذا إذا غلزة آلهَا موتترة خلا ليم الطماة فين أنهامويكزة غلا الجمرة إلى غير 
ذلك ما 


ولو فسخ المستأجر الإحارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع» لا إلى المشتري» 


يختلف فيه رغبة العقلاء المستلزم لتخلف الشرط الضمئ عند العقلاء. 

بل لعلّه كذلك فيما إذا زعم أفها مستأحرة لسنة» فتبين أنّها مستأجرة أقل من ذلك إذا 
كان يختلف رغبة العقلاء في ذلكء؛ مثل إذا كانت الإحارة لسنة كانت الضرائب الحكومية 
على المستأحرء أمّا إذا كانت أقل كانت على المالك» إلى غيره من الأمثلة. 

[ولو فسخ المستأجر الإحارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري] 
لأن المشتري اشترى العين بلا منفعة» فتبقى المنفعة بين البائع وبين المستأجرء وبين أن تكون 
بلا مالك» لكن الأخيرين لا وجه لهماء فيبقى كوفا للمالك. 

وإن شعت قلت: إن الفسخ يقتضي رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد. 
وتخال الشعة شل الآضار للمالك» فإذا فسعت" الاتحارة ربعت إل امالك "كما كانت كما 
ترجع الأحرة إلى المشتري. 

وأشكل المستمسك في ذلكء (لأنَ المنفعة إِنّما كانت ملكا للبائع قبل العقد لأنها تابعة 
للعين فيملكها مالك العين» فإذا تبدّل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري» 
قال .وكانة لا ذكرنا لحشل :فق الفذكرة ب على هسكن ارججوع#المتفعة إل المتترئ) 
انتهى. 

وفيه ما لا يخفى» فإن العين والمنفعة كانتا للمالك» فأحرج المنفعة إلى المستأحرء والعين 
مسلوبة المنفعة إلى المشتري؛ فإذا رجعت المنفعة من عند المستأحر لم يكن وحه لتملّك المالك 
الثاني لماء بل كان اللازم رجوعها إلى المالك الأولء والمنفعة إِنّما تتبع العين فيما إذا لم يكن 
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نعم لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإحارة وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذاء وتبين أن 
المدة منقضية» فهل منفعة تلك المدة للبائع» حيث إنه كأنه شرط كوفا مسلوبة المنفعة إلى زمان كذاء أو 
للمشتري لأفها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير» أو بالاستثناء والمفروض عدمهاء وجهانء 


اقفن النسية وبقال أن ىالقام مااصارنا. 

(نعم لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإحارة وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان 
كذا1 كشهر رمضان مثلاً فيما كان الإيجار أُوّل المحرم [وتبين) بعد البيع [أنَ المدة 
منقضية] وأن الإيجار انتهى أول الحرم [فهل منفعة تلك المدة) من المحرم إلى رمضان 
[للبائع حيث إِنّه كان] البيع ب [شرط كوا مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا) فليست 
المنفعة للمشتري» وحيث إِنْ المالك ل يخرجها عن ملكه فهي له لا مثل المباحات الأصلية. 

[أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير» أو بالاستثناء والمفروض 
عدمها] إذ لم ينقلها المالك إلى الغير ولا استثناها عند البيع؛ فلم يقل أبيعك هذه الدار 
مسلوبة المنفعة إلى شهر رمضانء» [وجهان] بل قولان [ والأقوى1 عند المصنّف ]الثاني ). 

وذلك لأن المنفعة تابعة للعين ولم يشترط عدم ذلكء والزعم بأنه كذلك لا يوجب 
نقل المنفعة من مالك العين إلى غيره» ودحول المشتري بأنّه لا منفعة له مدة ذلك لا يوجب 
سلب ماليتة للمتفننة كما أثه لو اشترى دار وزع أنه لا ماء في بعرها ثم تيين بطلان عمف 
فإن ذلك لا يوجب كون الماء للبائع. 
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نعم لو شرطا كوا مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه. ثم بناء 


على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة 


نعم لو شرطا كوا مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد]) منهما [بقاء المدة] 
الي هي في إحارة المستأحر إلى شهر رمضان كما في المثال كان لما ذكر) من كون المنفعة 
للبائع (وجه] لأن الشرط سبّب انسلاخ العين عن المنفعة فلا تتعلّق المنفعة بالمشتريء 
وتكون على الأصل الذي هو مقتضي لكوفا للبائع» وإشكال بعض المحشين من أنه غير 
وجيه إذ الشرط في المقام ممتزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له» غير وارد» إذ الكلام في أنه 
شرط ذلك فليس ذلك بوصف. 

كن أن إشكالا 'اخخر ميان هنذا افرط 1 كان مها علق اعقاو قاد عندة بالحسارة 
والفرض تبين الخلاف» لم يكن بمتزلة الاستثناء» فتبقى قاعدة تبعية ملك المنفعة لملك العين 
على حالماء غير تام» فإن اختلاف الاعتقاد لا يسبّب عدم نفوذ الشرط. 

وف المستمسك: (بل محض الاستثناء أيضاً متزلة التوصيف لا يقتضي ثبوت المنفعة 
للبائع» وإِنّما الذي يقتضي ذلك إنشاء كوفا للبائع» لكنه لا يتيسّر ذلك مع اعتقاد أنّها 
للمستأحر)» وفيه: إنه لا نحتاج إلى الإنشاء في كون المنفعة للبائع» بل عدم نقل البائع إلا 
للعين ا محردة كاف في بقاء المنفعة له إذ الناقل للمنفعة نقل العين بقول مطلق ولم يحصل 
ذلكء؛ بل نقل العين المجردة فالمنفعة باقية على حاها السابق. 

(ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة) 
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إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لاء وجهان لا يخلو أولهما من قوة حصوصاً إذا أوحب ذلك له 
الغبن» هذا إذا بيعت العين المستأحرة على غير المستأجر. 


وهي صورة ما ذكرنا بقولنا: والأقوى الثاني» [إلى المشتري فهل للبائع الخيار] في 
فسخ البيع لأنه باع ما لا منفعة له لمدة ستة أشهرء في مثال ظنّه أنه مسلوب المنفعة إلى شهر 
زمضان» مبلغ القن ,#يناق معلاء' م فين أن اله متفعة ى “هذه المدة» فهو" >المقبون :الذي اله 
با الي 

[أو لا) لأن المنفعة حقّ طبيعي للمشتريء لأنها تابعة لملكه» وظنٌ البائع أنه لا منفعة 
له لا يوحب أن يكون مغبوناً عرفاء كما لو ظنٌ الدار الي يبيعها لا ترتفع قيمتها السوقية 
بعد ذلك ثم ارتفعت فإنّه لا يحق له الفسخ بادّعاء الغبن. 

([وجهان, لا يخلو أولهما من قوة1 لما عرفت» لكنّ اللازم تقييد ذلك يما في حاشية 
السيف الاره يرذج" ؤيالة حاف عن إذا كانت الفعة لتلك ااذه «عندا جا ميف يلق رغيات 
الناس ف العين بثبوقها ونفيها) انتهى. 

وذلك لأثه لو ل تكن منفعة معتداً بما لا يكون هناك غبن. عرقي ىن يوجب الخيار» 
وعنه ترف أن قولة: :(حميوها إذا أربحب ذلك له القن 1 مهدر فه بوذا فال ابن العم 
والسيدان الحمال والاصطهباناق: الظاهر اختصاص الخيار يمذه الصورة» أمّا ما في 
المستمسك من أنه خيار الرؤية الشامل للبائع والمشتري» ففيه ما لا يخفى» واحتمال أنه 
يوجحب الخيار وإن لم يكن غبنء فيه إنه عار عن الدليل. 

!هذا كله فيُها ١‏ إذا يبعت الغين السكاحرة على غير المشاجر ” 
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أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإحارة وجهان, أقواهما العدم» ويتفرع على ذلك أمور: 
منها: اجتماع الثمن والأحرة عليه حينئذ. 


وكذلك إذا صولحت عليها أو وهبت هبة معوّضة أو ما أشبه ذلك مما يتفق والبيع في 
مثل هذه الأحكامء وذلك لإطلاق الأدلة المذكورة في البيع فيشمل تلك المعاملات أيضاًء 
وعله لو ستارك لحن يذلا غو الوق النيعة سراف كران فيولة القن 

[اثدار يعت عله اب المتطاع الاجارة )سلفم [وحيان ١]‏ لدان در هر دم 
الانفساخ, قال: (بل الظاهر ذلك حى لو كان المشتري هو المستأحر فيجتمع حيئذ عليه 
الثمن والأحرة» وملك العين إِنّما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف ملكها بسبب آخر كما 
هو وإضخ) التهى. 

نل هنذا القول سن انهو كما'ق المسسيسيك. 

ويحتمل الانفساخ كما عن الإرشاد لأن أثر الإحارة الاتتفاع عمال الغير» وهذا لا 
يبقى بعد البيع» ولأنّه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحدء لأن المنفعة حيكذ تكون 
مملوكة بالإجارة والتبعية» انتهى. 

لكن [أقواهما العدم1 كما اختاره المشهورء إذ ما ذكر في سبب الانفساخ لا يخفى 
ضعفه, إذ لا دليل على لزوم كون الإجارة كذلكء والمنفعة تكون مملوكة بالإحارة فقطء 
وعلى تقدير العلتين فهما في الشرعيات من قبيل العلامات كما ذكروا. 

[ويتفرع على ذلك أمور] : 

[منها: اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ] كما صرّح به في 


ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإحارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه» بخلاف ما لو قيل 
بانفساخ الإحارة. 

ومنها: إرث الزوحة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأحر بعد شرائه لتلك العين» وإن 
كانت مما لا ترث الزوجة منه» بخلاف ما لو قيل بالانفساخ جرد البيع. 

ومنها: رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإحارة 


الجواهر في كلامه المتقدم. 

[ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه1 كالفسخ 
بالشرط أو الغبن أو التقايل أو غير ذلك [ بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإحارة) فإِنه لا تعود 
الإحارة إذا انفسخ البيع» إذ البيع رفع الإحارة» فلمًا ارتفع البيع لم يكن موحب لرحوع 
الإحارة. 

(ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأحر بعد شرائه لتلك 
العين) فإنْ المنفعة حينئذ مملوكة بالاستقلال وليست من توابع العين حي يقال بعدم إرث 
الو و كتحي وق اسه نقنما كاقف لفق العا حرة ارس نر وق كارك ان رتك الروضة 
د اع الكتسيلم أقا قال +زاق عانم الغو عله القوزة لين عورد لقائذة' اللسلوت 
[بخلاف ما لو قيل بالانفساخ) للإحارة [مجرد البيع] إذ بناء على انفساخ الإحارة تكون 
المنافع ملو كة بالتبعية للعين فلا ترث الزوجة لعدم إرثها من العين. 

زومنها: رجوع المشتري بالأحرة] إلى البائع لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء 
هذه الاجارة 1 يناه عتلى عدم بطلان الاارة 


١5 


فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإحارة» ويوحب الرجوع بالعوضء وإن كان تلف 
العين عليه. 


بسبب البيع [فإن تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإحارة1 كما سيأنٍ في 
السائل الكفهتنانة لو انق إننيان أرضا للورزاعف تعرسأ المشتر فيطلت التعارة وله أن 
يرحع إلى البائع بأحرته. 

(ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه أي على المشتريء لأنْ العين 
ا 

وإنما قال: (بعد قبضها) لأن التلف إن كان قبل القبض يكون من كيس البائع على 
كر ال لان اقلق ا القنض يون امال نالك 

ثم إن هذه المشسائل كلها على نحو الأضول المسلمة :في مواضعهاء ولذا 1 تتعرض لديل 
كل مسألة لأن الإجارة ليست موضع ذكر تلك المسائل» ومن الأمور المتفرعة على 
الاختلاف ف بطلان الإحارة بالبيع وعدم البطلان أنه لو كان للمستأحر حيار في الإحارة 
والبيع» ورثته الزوجة بالنسبة إلى الإحارة بخلاف ما إذا قلنا ببطلان الإحارة» فإِنْ الخيار 
كو حاف ابالؤوقة ]ل الاصوار ب الشدف ا لدان عنام التعان بولا ترك الوويعة امنيا 

نعم هناك قول بإرث الزوجة للخيار وإن لم ترث العين؛ فتأمّل. 

ومنها: إنه لو استأحر العين فضولياً ثم اشتراها من امالك فإن قلنا بإبطال البيع 
للإحارة ارتفع موضوع الفضولي» وإن قلنا بعدم الإبطال توقفت صحة الإحارة على إجازة 
المالك» فإن أجاز كان عليه أن يدفع الأحر للمالك؛ وإن لم يحز لم تكن أجرة على المشتري. 


١ /ا‎ 


(مسألة ؟): لو وقع البيع والإحارة في زمان واحد» كما لو باع العين مالكها على شخصء وآجرها 
وكيله على شخص آخر» واتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان ا ويملكها المشتري مسلوبة 
المنفعة كما لو سبقت الإحارة» أو يبطلان معاً للتراحم في ملكية المنفعة» أو يبطلان معاً بالنسبة إلى 
تمليك المنفعة» فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع» وجوهء 
أقواها الأول» لعدم التراحم» 


(مسألة ؟): لو وقع البيع والإحارة في زمان واحدء كما لو باع العين مالكها على 
شخصء وأجّرها وكيله على شخص آخر]» أو انعكس بأن أجرها المالك وباعها الوكيل» 
أو أجّر وباع الوكيلان أو الوصيان المستقلان في التصرف أو نحو ذلك. 

(واثفق وقوعهما في زمان واحدء فهل يصحان معاًء ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة) 
أن المنفعة تكون للمستأجر [ كما لو سبقت الإحارة) على البيع حيث قلنا بصحتهما معا. 

(أو يبطلان معاً للتراحم في ملكية المنفعة) فإن البيع يقتضي ملكية العين والمنفعة 
للمشتري» والإحارة تقتضي ملكية المنفعة للمستأحر» وإذا وقع التزاحم ولا أولوية لأحدهما 
على الآخر بطلاء فإن التراحم في الجزء كالتراحم في الكل؛ ولا يقدم ما فعله امالك على ما 
فعله الوكيل فيما إذا فعل أحدهما المالك وفعل الآخر الوكيل إذ الوكيل كالأصيل. 

(أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة) لا بالنسبة إلى تمليك العين (فيصمٌ البيع 
على أنّْها مسلوبة المنفعة تلك المدة» فتبقى المنفعة على ملك البائع] وذلك لأنه لا وجه 
لبطلان تمليك العين لأنّه بلا مزاحم. 

[وجوه. أقواها الأول» لعدم 
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فإن البائع لا بملك المنفعة وإنما يملك العين» وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخحرة 


التناحم) الموجب لبطلانهماء ولعدم التزاحم في ملكية المنفعة حي يبطل مفعول 
الإحارة ومفعول البيع بالنسبة إلى تمليك المنفعة. 

(فإن البائع لا يملك المنفعة) (يملك) بالتشديد [ وإنها بملك العين) للمشتري [ وملكية 
العين توجب ملكية المنفعة للتبعية) للعين [وهي] أي ملكية المنفعة | متأخرة عن الإحارة] 
لأن الإحارة في رتبة البيع» فتمليك المنفعة يكون في رتبة تمليك العين» وإذا ملكت المنفعة 
بالأجازة قل غليك المفعة السرية»: 1 يكن جال لسمليك القع بعد ذلك نيعا للغين. 

لكق_ ركنا يقال إن هذا دتسعقلية:وهليا بكرن ميزنا الشوعيات» وزقا العرقة 
المخاطب بخاطيّ الإحارة والبيع يرى تزاحمهما بشمول الدليلين لهما في وقت واحدء فاللازم 
القول بالتساقط للتزاحم, أو القول بتخيير المالك بين إمضاء أحدهماء لأنهما ليسا أسوأ من 
الفضوليين الذين أحريا عقدين متنافيين على شيء واحد» حيث للمالك أن يجيز أيهما شاء. 

ونظيره ما ذكروه في باب النكاح» وأنه لو كح له أحتان في عقدين متقارنين فله 
إحازة أيهما شاءء وغير ذلك من الأمثلة الى يجدها المتتبّع في الفقه» ولعل هذا هو الأقرب. 
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(مسألة "): لا تبطل الإحارة موت الموحرء ولا عموت المستأحر على الأقوى 


(مسألة "): إلا تبطل الإحارة .عموت المؤجرء ولا هموت المستأحر) في الجملة على 
الأقوى] وهذا هو الذي اختاره الشرائع» وقال في الجواهر: إِنّه الأشهر بين المتأخرين» بل هو 
المشهور بينهم» بل عن المسالك نسبته إليهم أجمع» بل نسب إلى جماعة من القدماء 
كالإسكافي والمرتضى وأبي الصلاح» بل عن السرائر نسبته إلى أكثر ا محصلين» وعن المختلف 


يل 


إن أكثر الأصحاب لم يفتوا بالبطلان. 

وهناك أقوال ثلاثة أحر: 

الأول: البطلان مطلقء ونسب إلى المشهور بين القدماء» كالشيخين والسلار وب 
زهرة وحمزة والبراج والسعيد» بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه. 

الثاني: التفصيل بين موت المؤجّر فلا تبطل الإجارة» وموت المستأجر فتبطل الإجارة» 
ونسب هذا القول المهذب إلى أكثر الأصحاب. 

الثالث: التفصيل بالبطلان .موت المؤحر فتبطل» دون موت المستأحر فلا تبطل» ونسبه 
التذكرة إلى بعض علمائنا. 

استدل للأول الذي هو الصحة مطلقاء بعموم #أوفوا بالعقود7", والاستصحابء 
وكون الإجارة من العقود اللازمة الى لا تبطل إلا بالفسخ أو التقايل» وبالسيرة المستمرة بين 


المسلمين من إنفاذ الإجارات وإن مات أحدهما أو كلاهما. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


١هث‎ 


واستدل للقول بالبطلان مطلقاً .موثق إبراهيم بن محمد المهمداني ‏ وهي وإن كانت 
كما قالوا دالة على البطلان موت المؤجر فقطء إلا أنه يمكن تتميمه بعدم القول المعتدٌ به 
بالقضز بينوماء كناد كه افر اشرييب :فال 

كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة أجّرت ضيعتها عشر سنين على 
أن تعطى الإجارة(" في كل سنة عند انقضائهاء لا يقدم لحا شيء من الإجارة”" ما لم بمض 
الوقت» فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدهاء هل يجب على ورثتها إنفاذ الأحرة إلى الوقت» أم 
تكون الإجارة منتقضة”" .موت المرأة» فقال (عليه السلام): «إن كان لما وقت مسمّى ل يبلغ 
فماتت فلورثتها تلك الإحارة» فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه 
فيعطى ورئتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله" . 

نعل القائل بالنظلاة تيآن السقانةا وى هذا التديت.يظالدن الأجازة من حين تلوت 
لكن قد يكون الموت في رأس السنة فلورثة المرأة تمام أجحرة السنة» وإليه أشار (عليه السلام) 
بقوله: «إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فلورثتها تلك الإحارة»» وهذا جواب لقول السائل: 
(فماتت قبل ثلاث سنين)» وقد يكون الموت بعد رأس السنة فلورثة المرأة من 


)١(‏ وفي نسخة: الأجرة. 
(0) وفي نسخة: الأجرة. 
() وفي نسخة: منقضة. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص18١7‏ الباب 55 من أبواب أحكام الإجارة ح١.‏ انظر: الفروع: ج١‏ ص07 5» التهذيب 
ج؟ ص11/5. 
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الأحرة بالنسبة» وإليه أشار (عليه السلام) بقوله: «فإن لم يبلغ ذلك الوقت»» وهذا 
حواب لقول السائل: (أو بعدها). 

لكن الإنصاف أن الرواية مع قطع النظر عن بعض الاضطراب في المثن فيها حمل جداًء 
ولذا قال بعض بدلالتها على قول القدماء» وقال آحرون ‏ كمجمع البرهان ‏ بصراحتها 
في الدلالة على عدم بطلان الإحارة مموت المؤخرء وقد كثرت التفاسير حول معيئ الرواية 
كما يظهر ذلك لمن راحع كتب الأصحاب كالجواهر وغيره. 

وإ كان« القول” وكالافها على الشبعة ند :زوآن القهزة للؤرقة :إن كانت اللذة يلك 
التمام كان لهم كل الأحرة» وإن ل تبلغ كان لمم من الأجرة بالنسبة» بمعيئ أن ليس لهم 
مطالبة كل الأحرة وقت الموتء بل لهم مطالبة القدر المنتقضي من المدة» أمّا أحرة الباقي فلهم 
مطالبتها في وقتها المضروب ‏ أقربء وبذلك يظهر أنه لا مقاوم للأدلة العامة الدالة على 
ضجة الإاجارة. 

أمّا القول بالتفصيل بين البطلان إذا مات المؤجرء وعدم البطلان إذا مات المستأجرء 
فقد استدل للشق الأول بالموثقة» وللشق الثاني بالقواعد العامة. 

وأمّا القول بالتفصيل العكسي» فقد يستدل له بأن المؤجر إذا مات انتقلت أملاكه إلى 
الورثة» ويتبين من ذلك أنه لم يكن له حق في نقل المنفعة إلى الغير أكثر من مدة حياته فتبطل 
التجارق لأن الأناة له ملك عانق مرت ةلك لذت البشاس إن الكدله الجامة اشاهلة 


له وفيه ما لا يخفى. 
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نعم في إجارة العين الموقوفة إذا أججّر البطن السابق تبطل .موته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق» لأن 
الملكية عدودة: وله ما لو كانت المتقعة موضق با اللمور مادام بعيا بخلاف .ما إذا كان الموبحز هو 
المتولي للوقف 


وكيف كانء فالذي اختاره المصنّف (رحمه اللمم هو الأقوى. 

نعم في إجارة العين الموقوفة1 على البطون [إذا أجّر البطن السابق تبطل .كوته بعد 
الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملكية] للبطن السابق [ محدودة) بحياته» فلا حقّ له في الملك 
المتأخر عن موته. 

ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بصحة إجارة البطن الأول طلقا مقدلا لذللك بائذ 
كالملك الذي يحقّ للمالك إيجاره؛ فإِن المالك بملك المنافع مطلقاً بخلاف البطن فإنه يملكها 
مدة حياته» لكن يلزم تقيد ذلك ,ما إذا لم يكن الوقف بحيث يحقّ لكل بطن إحارة مطلقة 
وإ لاعن و الراق انه عاد بزالنصيق رقن تا عرق تمكو كنا اله روز كان رفك 
للبطن المشروط بشرط كالاشتغال بالعلم فإنّه تبطل الإحارة بانتفاء الشرط لا بالموت لما 
عرفت من الدليل. 

ثم إن اللازم أن يكون المراد بالبطلان عدم التمامية إلا فاح شكال فيه فصر 
وأنه إن أجاز البطن حاز. 

(ومثله ما لو كانت المنفعة موصى با للمؤحر ما دام حياً] فإنه إذا بذلا مطلقاً لم 
يصمٌّ وإنما يحدّد بمدة حياته» إبخلاف ما إذا كان المؤجر) للوقف [هو المتولي للوقف)» 
تولية مطلقة لا تولية تحدّد صلاحيته بزمان 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص 790 الباب 7 من أحكام الوقوف والصدقات ح١ ‏ ؟. 
ه6١‏ 


وأجّر لمصلحة البطون إلى مدة» فإنها لا تبطل موته ولا .موت البطن الموجود حال الإحارة. 


حياته [وأخر لمصلحة البطون إلى مدة, فإنّها لا تبطل موته ولا هموت البطن الموحود 
حال الإحارة؟ لاقتضاء دليل التولية ذلك. 

قال في الجواهر: وإن احتمل فيه الانفساخ أيضاء لكنه ضعيفء وكأن ذلك لاقتضاء 
إطلاق دليل التولية» لكن لا يبعد قوة ذلك إذا لم يصرّح الواقف بالإطلاق» إذ التولية 
كالبطن» لأحدهما التصرف وللآحر النفع» فكما لا يحق للبطن الزيادة عن مدة حياته 
كذلك لا يحقّ للمتولي الزيادة عن مدة حياته» خصوصاً وأن ذلك ظاهر جعل المتولين 
البطلادوئ فزن "مدت تلك أن كل وال كاظية الكت كاماد مر عق تسمه القرليةة فويض 
الصلاح محدودة بزمانه. 

بالإضافة إلى أنه يلزم في بعض الأحيان تناقض جعل المتوليين المتعدّدين إذا لم يبق 
للفتوق (التاخ يعمل املا الاسقال. امقر لي اسايق كل متعلق عق التولي. /لالاخق» ممع 
ذلك بطلان أحد الحقين الذين جعلهما الواقفء إِمّا حق المتولي السابق في التصرف في شأن 
الوقف إلى ما بعد موته» وإمّا حق المتولي اللاحق في التصرف في الوقف حال حياته. 

ثم إِنّه يبقى إشكال آخر وهو أن المراد مصلحة البطون إن كان ما يراه المتولي حال 
الإحارة فذلك يناقض مصلحة البطون الواقعية في كثير من الأحيان» كما إذا أَخّر الدار كل 
شهر حمسة دنانير في أيام الرخصء فصار مجموع الأحرة خمسمائة دينار لمائة شهر» وبعد 
ذلك ترقت الأملاك حي صارت إجارة كل سنة هذا المبلغ مثلاً. 
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وكذا تبطل إذا أحر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرهاء فإنه إذا مات لا يبقى محل للاحارة. 


وإن كان المراد المصلحة الواقعية فكيف يمكن أن يدّعي رؤية المتولي لما وإحالة ذلك 
إلى الواقع؛ بأنّه إن أجمّر وكان ذلك مصلحة واقعية صحّت الإجارة مطلقاء وإن ظهر عدم 
المصلحة الواقعية كانت المرتزقة بالخيار» إحالة إلى مجهول يوجب التراع والغرر» وعلى هذا 
فالقول بعدم حق للمتولي ف أكثر من زمان حياته ليس ببعيد» اللّهم إلا إذا جعل المالك له 
ذلك عند الوقف. 

ثم إنه إذا جر المتولي لمصلحة البطن الأول مدة حياته فقطء ثم تبين عدم المصلحة 
فالظاهر لزوم إبطاله الإحارة» لأنه لم يكن له حق في مثل هذه الإحارة وإن رضي المرتزقة؛ 
إذ ليس المعيار رضاية المرتزقة» بل قدر ما فوض إليه من قبل المالك الواقف» وذلك هو المقدار 
المحدود بحدود الصلاح. 

وفي المقام فروع واحتمالات موضعها كتاب الوقفء والله العالم. 

[وكذا تبطل1 الإحارة [إذا أجُر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها! كالخياطة 
والنساجة والبناء» وذلك لأنْ موضوع الإحارة ينتفي وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم [ فَإنّه 
إذا مات لا يبقى محل للإحارة]» والظاهر وفاقاً لغير واحدء منهم الجواهر أنه على قسمين: 

لأنْه قد يكون على وجه التقييد» وذلك يقتضي البطلان» كما ذكره. 

وقل كلق فتدن" افوس قف أن اططمرة المع لكو اويا كنا وتيك لاير1 
لنفسه» فَإنّهِ إذا مات انتفى الشرط ويكون للمستأجر حينئذ الخيار» وحيتئذ فإنْ احتار الفسخ 
كان للميت أجرة المثل مقدار ما عمل لبطلان المسمّى بالفسخ» ويأقٍ احتمال تسقيط 
المسمى, وكذا في 


١ همه‎ 


وكذا إذا مات المستأحر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه» ولو جعل 
العمل في ذمته لا تبطل الإحارة .موته بل يستوفي من تركته» 


صورة التقييد» وإن اختار البقاء كان حاله حال ديون الميت في أنه يلزم على الورثة 
إبحاز أمره بإعطاء شيء من مال الميت أجرة لمن ينجز عمله؛ وإِن لم يكن للميت مال لم يكن 
على الورثة شيء لأصالة العدم» ومثل موته صورة سقوطه عن إمكان العمل ولو بحبس 
الظالم له. 

(وكذا إذا مات المستأحر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر) كالخياطة 
(متعلق به بنفسه] كما إذا أ زيد عمرواً ليخدمه؛ مثل أن يغسل ملابسه أو يدلك جسده 
أو يخلق شعره أو..ها أشي ذلك» فإله ينقسم أيضاً إلى 'فسسمين» لآله إِمًا على نحو التقييدة وما 
على القترظ نبا "لخر كنات تطلقة تو شوط عليه أن كرنه الومة لذاك المسشاجرة: فإن 
الوارث حينئذ يكون مفيراً بين الفسخ والإمضاء كما تقدم. 

اروك" ماكر لس نانب انان واي (ا امول العا قا 
وقح هنيد "أو اشقر ان جو زناف كيا وسا ع مو و نف ينات لقان اللففينا. )سداد ريه 
فاه غال اقيم الس علي نين المعبناد :5 يمعو القند :ول بكي الشوطه ل بكر الددق 
ذمته وأنه المطلوب منه القيام به» سواء بنفسه أو بإنسان آخرء إلا تبطل الإحارة مموته بل 
يستوفي من تركته 4 لأصالة بقاء الإحارة فيكون كسائر ما في ذمّة الميت مما ينتقل إلى تركته 
إذا كانت له تركةع وإلآ فلا شيء على الوارث لأصالة براءة ذمّتهم. 

لكن ربّما يحتمل أن يكون المستأحر بالخيار بين الفسخ والإمضاء فيما 


١675 


إذ1 تكله «الرغياهبنى: الأعزاد غردا' كي أيه إذا كان ماله ماد خنين عزف 
كيف يدير شؤون البناء بأحسن ما يرام» فإنّه إذا مات لا تكون ورثته يمتزلته في الإدارة 
وإخخراج البناء كما يرام من الأسلوب, وكذلك فيما إذا كان الخياط الآحذ للثوب يعرف 
كت 'فظ هو نمه عاد اس و وات ا امقر قات لوو للق ورلا لاسن 
للمستأحر الفسخ, إذ العقود تتبع القصود. وهذا من أهم ما يقصده العقلاء عند اتّخاذ 
اأعراة: 

هذا من ناحية المستأحرء» وكذلك من ناحية ورثة الأحير فإنّه لم يدل دليل على 
وحوب قيامهم بأعمال المورثء وإِنّما دل الدليل على أن ديون الميت في تركته» ويجب على 
الورثة تنفيذ الديون» قال تعالى: #إمن بعد وصية يوصي با أو دين 2"7#, فقد يكون الوارث 
غير مستعدٌ لتنفيذ عمل المستأحر لعداء بينهما أو ما أشبه ذلك» فالقول بوجوب التنفيذ على 
الورثة لاف «الناس مسلطون على أنفسهم»”"؛ وخلاف أصالة البراءة. 

اع اكوك أله لسرن التعارة حسن التو كات الداع ادمع ان 
الورثة» بل.مجرد موت الأجير تبطل الإجحارة» ويكون للمستأجر الحق في مال الأجير بالنسبة 
من المسمّى أو المثل» كما سيأ في بعض المسائل الآنية» فإذا أراد ورثة الأجير الإنحاز» أو 


أراد 
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١ /اه‎ 


وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل» بل كان مالكاً له على الموجرء كما إذا أجره 
للخدمة من غير تقيبد بكوها له, فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه» فهم يملكون عليه ذلك العمل» 


المستأحر الإنحاز كان عليهما عقد جديد» وأصالة بقاء الإحارة أمّا من ناحية الورثة 
فالأصل العدم, لأنهم لم يكونوا طرف الإحارة حي يشملهم ##إأوفوا بالعقود» إذ ليس 
العقد عقدهم. 

وأمّا من ناحية المستأحرء فلأن العقد كان مع الأحير» فبفقده لم يبق طرف للعقدء 
والعقد إِنّما يكون بطرفين» والمسألة بعد بحاجة إلى التتّبع والتأمل. 

( ركذا يالضيه إن لفاس عاسم إقاتر كو الساسي رعذ دل ار 
يستأحر زيد عمرواً ليدلكه أو يحلق رأسه الشخصيّ [بل كان) المستأجر إمالكاً له1 أي 
للعمل إعلى المؤجرء كما إذا أجره للخدمة من غير تقييد بكوها] أي الخدمة إله4 أي 
لدات :السداكر ‏ وذاله بإذااماتك | الاجر ١‏ تعفل ١‏ الخدمة !إلى روازته 1 اي نواد المسعاحر 
[فهم] أي ورثة المستأجر زبملكون عليه] أي على الأحير إذلك العمل] فإذا أجر زيد 
مرو القاق قائة ‏ ساغدارية ناف ورف الداد علق الاير 

ويأى فيه ما تقدم من اتلاف الرغبات؛ فلعل الأحير لا يرغب في البناء لورثة الميت» 
بل يبنه وبينهم عداء حق إله لم يكن مستعدا للبناء لمم من أول. الأمرء:وإنما كان صديقا 
للميت ولذا أّر نفسه للبناء له» فإن مقتضى كون العقود تتبع القصود أن لا يحقّ للورثة 
العمل على الأجير» فإذا فسخ الأجير أو انفسخ العقد ‏ على الاحتمالين المتقدمين ‏ كان 


١ مه‎ 


وإذا أجّر الدار واشترط على المستأحر سكناه بنفسه لا تبطل مموته ويكون للمؤحر خيار الفسخ» 


للورثة الحق على الأحير في مالمهم» فإذا عمل بعض العمل كان للأجير من المسمّاة 
بالنسبة» أو له أحرة المثل على الاحتمالين الآتيين في بعض المسائل الآنية. 

(وإذا أَجّر الدار واشترط على المستأحر سكناه بنفسه لا تبطل الإحارة .موته1 أي 
موت المستأجرء وذلك لأصالة بقاء الإحارة [ويكون للمؤجر خيار الفسخ]. 

الظاهر أَنّهِ لا خيار له فيما إذا لم يشترط السكيئنء فإنّه قد يشترط أن يسكن بنفسه 
بمعيئن أن لا يسكن فيها غيره. نفدم السكق أضلاً ليس خلاف الشرط» وقد يكون الشرط 
يمعي وجوب السكين, وأن يكون السكين بنفس المستأجرء فإنه في الصورة الثانية له خيار 
الفسخ لا الصورة الأولى إذ لم يصدر حلاف الشرطء وإذا أراد الورثة السكيئ له حقّ منعهم 
في الصورة الأولى. 

والقول بأنّه موجب لفوات ماهم وهو منفعة السكيئئ غير تام إذ المفوّت ماله هو 
الميت» فكما أنه إذا شرط هذا الشرط وسافر فات ماله إذ لا يحقّ له إسكان غيره» ومع 
ولك إن قواك ابنالا ف لكا :للك لا ب علي كلاذ بف الحقبارةه كذلك ]ذا ناته ولا يعارضن 
ذلك دليل «ما تركه الميت فلوارثه»» إذ في صورة هذا الشرط لا تكون المنفعة من مصاديق ما 
تركه الميتء فإنّه بشرطه لم يترك لهم منفعة الدار. 

ثم إِنّه علّق السيد البروجردي على قوله: (لا تبطل) بقوله: (الأقرب البطلان» إذ ملك 
الورثة لسكيئ الدار مع عدم استحقاقهم لاستيفائها بأنفسهم وبغيرهم غير معقول» فالشرط 
بالنسبة إلى ما بعد الموت 


١ 


نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل .كوته. 


مناف لمقتضى العقدء ثم على تقدير للصحة لا وجه لخيار المؤحر إذ لا يتوحه عليه 
شيء في بقائها حى يجبر بالخيار) انتهى. 

فول آنا بالسية ال تقولةة والأقرت: النطاكن) ففيه: إن :قايدة الللك حصي “قاد كار 
نون كذة مذ قن سكوية كسد قا بين كر سوه وعنة عرض علادن عسوميا داق 
الشرف والمروة. 

وأمًا بالنسبة إلى قوله: (لا وحه لخيار المؤحر)., ففيه: إِنْكَ قد عرفت وجه الخيار في 
بعض صوره؛ وهو ما إذا كان الشرط عدم سكئ غيره مع سكناه بنفسه» فإنه يتوجه على 
المؤجر شيء ف بقائها إذ تبقى داره فارغة. 

هذاء ثم إن ما ذكرناه هنا من عدم الخيار» وما ذكرناه في الفرع السابق وهو ما إذا 
جعل المستأحر العمل في ذمة الأحير من الخيار» إِنّما هو لفرق واضح بين الفرعين» إذ في 
الفرع السابق يريد الحي استيفاء العمل من ورثة الميت وهم «مسلطون على أنفسهم)”": فلا 
يمكن فرض عمل أبيهم عليهم: بخلاف هذا الفرع فإِنْ الدار ليست مسلّطة على نفسهاء ولا 
يكون تسلل الى “عليه سلطا على الورثهه بل الؤرثه غلكوة تناقع الذان قيضا زد :على 
مقدار مدة الإحارة» فتأمل. 

نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية] أي أن يسكن هو بذاته حي يكون عدم 
السكيئن بذاته غير مصبُ للإحارة [ تبطل .موته] لارتفاع موضوع الإحارة بالموت. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 


نشالة 46 ذا كر الوق او لوعي التي الوق بعلو سد بويك علل رطاف روسل يقلات 3 
لمتيقن بلوغه فيه» .معين أما موقوفة على إجازته» وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغرهء 
وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل» فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيزء خلافا لبعضهم فحكم 
بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لما مناف؛ 


(مسألة 4): [إذا أجْر الولي أو الوصي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده) 
أمّا إذا زادت على زمان بلوغه ولم يزد على زمان رشده فإنّهِ تحت تولية الولي» كما تقدم 
الكلام في ذلك في اشتراط الرشد في طرفي الإحارة فراحع» [ بطلت الإحارة في المتيقن بلوغه 
فيه» عي أنهما] أي الإحارة في قدر ما بعد البلوغ والرشد (موقوفة على إحازته] لأنْ سلطة 
الولي تكون إلى زمان البلوغ والرشد» فإجارته لما بعده فضولي تتوقف على إجازته. 

(وصحّت) الإحارة [واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقن صغره» وظاهراً بالنسبة إلى 
امحتمل» فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوىء أي لا يجيز) فإن المالك لا يحتاج إلى الفسخ» بل 
إلى عدم الإحازة كما حُقَق في مبحث الفضولي» ( خلافاً لبعضهم) كما حكي عن الخلاف 
[فحكم بلزومها عليه] أي على الصبي بعد بلوغه ] لوقوعها من أهلها وهو الولي والوصي 
ني محلها) لفرض أنه مولى عليه في حال الإجارة إ في وقت لم يعلم لما مناف] ولو شك 
في البقاء بعد البلوغ كان مقتضى القاعدة الاستصحاب. ٠‏ 

هذا مضافاً إلى المناط في صحة نكاح الولي مع أن النكاح أهم؛ بل 


١1١ 


والمناط في صحة تصرفات الولي في مال الصغير» قال تعالى: #إولا تقربوا مال اليتيم إلا 
باليى هي أحسن 2"7#, فكلما كان انين 315 قادذا ولو لم يرض بعد البلوغ»؛ كما إذا أجر 
الولي دار الصبي ثم بلغ الصبي و لم ينفذ الإجارة فإنه لا حق له. 

وأيده المستمسك بقوله: (مقتضى ولايته على الطفل في جميع ما له الولاية عليه من 
ماله واتفسة'صلحة منا ذكر» إذ ل ريب .ق أن للإنساة السلظتة على "متافغه المستقيلة ففكون 
لوليه السلطنة عليهاء كما أنْ الحكم في أمواله كذلكء, والفرق بينهما غير ظاهر) انتهى. 

زوهو كما ترى] إذ يرد على قوله: (لوقوعها من أهلها في محلها)» ففيه: إن الولي 
ليس ولياً لحال الكبر فليس أهلاً للنكاح له؛ ومنه يعلم أن حال الكبر ليس محلاً لنكاحه» وقد 
علم المناقي وهو اختيار الناس لأموالهم وأنفسه.”". 

ما نكاح الولي ففيه أولا: الإشكال في المقيس عليه لورود بعض الروايات الصحيحة 
باحتياره بعد البلوغ» ففي صحيح ابن مسلم: سألته عن الصبي يتزوج الصبية؛ قال: «إذا كان 
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز لكن مما الخيار إذا أدركا»””. 

وهو وإن كان 5506 ببعض الصحاح في الصبية» بل ودعوى الإجماعء وبذهاب 


الأشهر إلى عدم 
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الاختيار في الصئ» إلا أن التمع بالحمل على الانتحباب: ممكن» بأن يمسحب لما 
فين عقذ الأه: 

وذلك مثل صحيح ابن الصلت: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحارية الصغيرة 
معنا اوها هاا ذا الشف قال ري 

فإن الجمع بين الصحيحين إِمّا بحمل الصحيحة الثانية على عدم الاحتياج إلى عقد 
جديد أو على الاستحباب» وإلآً لزم طرح الصحيحة الأولى. 

والإجماع محتمل الاستناد. 

والأشهر في الصبي استندوا إلى روايات جمعها مع الصحيح المتقدم يقتضي حملها على 
بعض امحامل» كما ذكرناه في الصبية» ولذا ذهب الشيخ وابن البراج وابن حمزة وإبن إدريس 
إلى أن له الخيار إذا بلغ. 

هذاء ولكن الإنصاف أن المسألة بحاجة إلى التأمّل والتتبّع في باب النكاح؛ فإِنْ ذهاب 
المشهور إلى عدم الخيار يوجحب أقلاً التوقف» وإن كان القول بمقالتهم أيضاً لا يخلو من 
إشكال بعد الصحيحةء ولا دليل على إعراضهم عتهاء. مضافا إلى أن سلب انيار الأنسان 
في مثل الزواج المرتبط بأهم شأن حياته» حلاف الأدلة العامة الي منها «الناس مسلطون»» 
وللمسألة محل آخر. 

ثم على تقدير تمامية الحكم في المقيس عليه فسحبه في المقيس مع أنه 
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حلاف الأدلة العامة» بل إن ظاهر أدلة الولاية اص بحال عدم البلوغ؛ محل منع. 

وأمّا المناط بالنسبة إلى التصرف في أمواله فالمقيس عليه أيضاً موضع نظرء إذ المتيقن من 
أدلة الولاية بالنسبة إلى زمان عدم البلوغ؛ فإذا أجّر الولي دار الصبي عشر سنوات فبلغ في 
أثناء ذلك» كان له الإحازة أو الفسخ بالنسبة إلى ما يأيي. 

ولا يستشكل بأنه يازم من ذلك أن يكون له الحق في ما إذا باع الولي فلم يرقه البيع؛ 
حيث إِنه لا يحقّ له الفسخ قطعاًء إذ فيه: إِنّه لا ملازمة» فإِنْ البيع تصرف في مال الصبي 
منحصر بزمان صباهء بخلاف الإحارة الي تريد التصرف ف ماله بعد بلوغه» والآية لا تدل 
على التصرف بالنسبة إلى ما بعد زمان البلوغ» إذ هي تتعرض لحكم التصرف في زمان بلوغه 

أمّا تنظير المستمسك لسلطنة الولي بسلطنة الإنسان نفسهء ففيه: إِنّه مع الفارق» إذ 
الول. إثما عل وليا لدال الضعر ققطه .ولنسن- شلطنة الإتبان على ماله خدودة وعلى هذا 
فالأقوى ما اختاره المصتّف» تبعاً للجواهر وغالب المعاصرين أو من قاربنا عصرهم. 

نم الظاهر من قول المصنّف (نعم] إلى آخرهء أن المستئى منه عند المصنّف هو 
التصرف الذي ليس موحجباً للفساد وإن لم يكن صلاحاًء بل كان تصرّفاً عادياًء وهذا مورد 
الخلاف بين الفقهاء» حيث اشتراط بعضهم الصلاح» وآخرون عدم الفسادء» وهذا هو 
الأقرب عندي» كما فصّلناه في كتاب النكاح من الفقه» فراجحع. 
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لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ؛ بحيث يكون إجارته أقل من 
تلك المدة حلاف المصلحة» تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه 


ويحتمل أن يكون المستثئئ منه في كلامه مطلق الصلاح وفي المستئئ الصلاح اللازم. 

وكيف كانء فقد ذهب المصنّف (رحمه الله) إلى أنه إلو اقتضت المصلحة اللازمة 
المراعاة إحارته مدة زائدة على زمان البلوغ» بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدة لاف 
المصلحة؛ تكون) الإجارة [لازمة ليس له فسخحها بعد بلوغه)؛ كما إذا مرض الطفل مرضاً 
يحتاج إلى مائة دينار مثلء وليس يمكن تحصيل هذا المال إلا بإحارته مدة تزيد على زمان 
طفولته» بحيث لو لم يؤجّر كذلك مات الولد. 

ولكن فيه: إِنْ ذلك لا يعطي الولي هذا الحق» بل يكون حال الطفل حيتئذ حال إنسان 
كبير مرض وأنه إذا أوجر أمكن شفاؤه. فإن اللازم حينئذ إجازة الحاكم الرع دن قال 
قتعا هو بنقسية: 

والحاصل: إِنْ حال الطفل بعد البلوغ في انقطاع ولاية الأب حال الإنسان الكبير» فلا 
يخرج ما ذكره المصئّف الإجارة عن كونًا فضولية بالنسبة إلى ما بعد البلوغ» واستصحاب 
الولاية غير جار بعد اختصاص الدليل بحال الصغرء بل وشمول أدلة تسلط الناس على 
أنفسهى''' بعد الكبرء فإذا كبر الصبي وفسخ, أي دلم يجز عقّد الأب» كان المستأجر 


)١(‏ انظر بحار الأنوار: ج" ص777. 


وكذا الكلام في إجارة أملاكه. 


بالخيار في فسخ الإحارة أو إمضائهاء لأنه من قبيل تبعض الصفقة» كما سيأي ما يشبه 
المسآلة بدليلها: 

(وكذا الكلام في إحارة أملاكه) لكون الدليل في المسألتين واحدة» ومنه يعلم أن 
تفصيل بعض المعلّقين بين إحارة الأملاك فيجوز مطلقاًء وبين إحارة نفس الصبي فلا تحوز إل 
إذا توقف شيء من مصال الصبي الفعلية على الإحارة» لا وجه له. 

وإن كان ربّما يوجه الإطلاق في إحارة الأملاك بتعارف إجارة الأولياء» وحيث إِنّهِم 
لا يعرفون زمان البلوغ بالضبط فالإحارة كثيراً ما تكون أكثر من مدة الطفولة فإطلاق أدلة 
تصرف الولي يدل بدلالة الاقتصار على صحة الإحارة ونفوذهاء بخلاف التصرف في نفس 
الطفل؛ إذ لا تعارف كذلك حى يصحح ذلك بدلالة الاقتضاء. 

ولكن أنت خبير .ما فيه» ومثل الإحارة فيما ذكر سائر العقود اللازمة كالرهن ونحوه 
مع اختلاف في الجملة بين الرهن والإحارة» كما لا تخفى. 

ثم إنه لو فسخ الطفل بعد أن بلغ» فالواحب عليه رد حقّ المستأحر إليه بالنسبة إلى 


مقدار زمان الفسخ. 
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(مسألة 5): إذا أجّرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإحارة» وإن 


(مسألة ه0): ١‏ اااي رشن امرا ةنيم" العدعة قن سي ا و د إفتروحت قبل 
انقضائها) ففي توقف الإجارة على إجازة الزوج فيما إذا كانت منافية لحقه في الخروج من 
الدار أو الاستمتاع» أو عدم توقفه احتمالان: 

ذهب المصنّف وغير واحد من المعلقين الساكتين عليه إلى أنه ( لم تبطل الإجارة وإن 
كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج)» لأنْ العلل الشرعية الي يكون بعضها مزاحماً لللآخر 
يرحح السابق منهما على اللاحق» وحق الإحارة سابق فيقدّم على حق الاستمتاع» وكذلك 
قال جمع بالنسبة إلى من نذر زيارة الحسين (عليه السلام) مثلاً يوم عرفة ثم استطاعء فَإنّه لا 
يجب عليه الحج لتقدّم النذر زماناً على الزيارة. 

وذهب آخرون: إلى تقديم حق الزوج في المنع عن الخروج من البيت والاستمتاع» كما 
ذهبوا إلى تقديم الحج على النذر» وهذا هو الأقرب. 

وتفصيل الكلام في المسألة أن الواحبين المتراحمين على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يكون أحدهما أهم بنظر الشارع من الآخرء ولا إشكال في تقدم الأهم 
بسو كاف ساف ا السها تقار كركاف ال مرحي الماف وين تقد الريق 
المسلم» فإنه يقدّم إنقاذ الغريق سواء كان وقوعه في الماء قبل وجوب الصلاة أو بعده أو معه 


فيما يفرض عدم إمكان الجمع بينهما. 
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الثاني: أن لا يكون أحدهما أهم وكانا مقارنين» ولا إشكال في تخيير المكلف بينهماء 

الثالث: أن لا يكون أحدهما أهم وكان أحدهما سابقاً على الآخرء وقد اختلف الفقهاء 
في لزوم تقديم السابق أو التخيير» فإذا تمككن من صوم يوم من شهر رمضان فهل يجب عليه 
أن يصومه أول يومء أو يخير في أن يصومه أي يوم شاءء وكذلك إذا تمكن من قيام ركعة 
واعة نو الصاح وجا أشي فم دوجوب الانياة لأسف وها قال أنه لان كدت 
حامع للشرائط فلا حقّ له في عدم الإتيان بالمكلف به إذ يشمله الدليل» ومن قال بالتخيير 
قال؛ لأن التاق الواحبيق و انه فلا يتم احدغنا على 'الآحن فإله مث أن يغرق 'ابنات 
للفو ولا يقتر العند الأ ظلى' إنقاة احدغناء إن العقل > له يرق نفام الأتحدهنا عل الأنفن 
وإن كان أحدهما سبق في الغرق ولا يلومه المولى والعقلاء بعدم إنقاذ الأول إذا أنقذ الثاني 
ده رهد القواع روزن كاك الونية لذ أن القوك الال خوط 

إذا عرفت هذا قلنا: إِنْ الأحكام الشرعية الاقتضائية» كالواحب والحرام أهمٌ في نظر 
الشارع من الأحكام الثانوية» كالنذر والشرط والعهد وما أشبه؛ فلا يمكن إسقاط الأحكام 
الثانوية للأحكام الأوّلية وإن كان زمان الأحكام الثانوية مقدّما على زمان الأحكام الأوّلية. 

أمّا كون الأحكام الأولية أهمّء فلأنه المركوز في أذهان المتشرعة المتلقين للأحكام من 
الشرع) وذلك يدل على فهمهم ذلك؛ فإذا ضممنا 
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الك ترون ا ربقلناهنم رتسو إلذ ينان فرك 0 يوون انيه الاق أناضيى أن للق 

هذا بالإصافة إلى أنه لو قلنا بتقديم الأحكام الثانوية إذا كانت أسبق زماناً لزم سقوط 
أكثر الأحكام, فينذر قبل دحول الوقت أن يتلو القرآن من أوّل الوقت إلى آخرهء وينذر أن 
يأكل الطلغام' المقويعلى العبادة في كل يوه من شهن رمضان» ويندر أن “يضل رجه :الذي 
هو في المدينة في كل يوم من أيام الجهاد الواحب» وأن يصله كل يوم عرفةء وكذلك ينذر 
أن يحفظ أمواله جميعها لأجحل توسيع تحارته ما تعود إلى المسلمين بأفضل الفوائد» وهكذاء 
وبذلك يهرب من الصلاة والصيام والحج والجهاد والخمس والزكاة. 

زعق اللعلوه أن كر ده الوتعياق عداخرة وماد عن الساوا'اة حت النادة اا مل 
الوقت» والصيام عند الحلال» والجهاد إذا أمر الإمام أو نحوه والحج في أشهر الحج؛ والخمس 
والزكاة عند السنة» أو بلوغ المال الزكوي وقته. 

وكذلك بالنسبة إلى الْحرّمات؛ مثلاً ينذر وطء زوجته في يوم عرفة» ثم إذا وجب عليه 
الحج وذهب كان له الحق في ذلكء لأن زمان النذر مقدّم على زمان تحريم وطء الزوجة 
الحاصل بالاحرام. 

وهكذا ينذر أن يرجع إلى بلده لصلة ر حمه 2 يوم كذا الذي يعلم أنه مصادف 


للجهاد. فإنّه يلزم أن يغفى» ولا بأس كارن 


.6 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
١ 


الزحفء لأن وقت النذر مقدّم على وقت الحرام؛ إلى غيرها من الأمثلة. 

بل ريّما يقال: إنه لا يلزم الأهمية في تقدّم الأحكام الأوّلية على الأحكام الثانوية» فإن 
تشريع الأحكام الأولية في ظرف الواقع وإن لم تتعلق بعد بالمكلف يقتضي تقدّمها على 
الأحكام الثانويةء بحرد أن تلك أولية في الرتبة وهذه ثانوية في الرتبة. 

هذا ثم إن بعض الساكتين هنا على المصنّف لم يرتض بتقدّم النذر على الحج في كتاب 
الحج؛ مع أنْهما من واد واحد. 

بقي شيء 000 الزوج لو دحل على أن المراة سبي عر ةتيم كان زلف شرطا 
شنا لها عليه ا ريكل لافيت العاف فى اعزة علمة ذلك له يوي اللزامه عل 
نفسه على نحو الشرط الضميئء وعليه فيحق للأزواج منع النساء الموظفات على الاستمرار 
في الوظيفة إلا إذا شرطت هي قبل ذلك؛ أو كان من قبيل الشرط الضم. 

والفرق بين مسألة النذر والحج» ومسألة النذر وحق الزوج في الاستمتاع واضح, إذ 
الحج حقّ الله سبحانه فلا مسقط له بخلاف حق الزوج فإِنّه حق الآدمي فله أن يسقطه. 
ولذا يتمكن النذر من التقدم على حق الزوج دون حتق الله تعالى» وقد تكلمنا حول هذه 
المسألة في كتاب الحج» فراجع. 

وإذا أبطل الزوج الإحارة كان للمستأحر خيار تبعٌض الصفقة» كما سيأقٍ الكلام فيه 


إذ شاف الله عا 


(مسألة 6): إذا أجّر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه» لا تبطل الإحارة بالعتق» وليس له الرحوع على 
نولا وطن تلك القدية يفيه اكزة» أنه كان مالكا كناففه أندا وفن امكو فاه بالسنية إلى لاك اذه 


(مسألة 5): [إذا أجْر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه» لا تبطل الإحارة بالعتق] بلا 
إشكال ولا حلاف, لشمول أدلته له. 

وربّما نقل قول بالبطلان» وكأنه لبعض العامة» ويمكن أن يستدل له يمنافاة العتق 
للإحارة؛ إذ العتق تحرير كاملء والإجارة مانعة عن ذلك لعدم تمرّر المنافع» فإذا تنافيا قدّمت 
الإحارة لتقدّمها زماناًء كما إذا رهن العبد ثم أعتقه. حيث يقدّم الرهن على العتق. 

لكن فيه: إِنْ العتق تحرير للعين» وذلك حاصل فلا منافاة بين الأمرين» وإنما ينائي العتق 
الرهن لأنْ العين وثيقة» والعتق إذا صحّ رافع لهاء فلا يمكن أن يجتمع معه أو يقدم عليه بأن 
يبطل العتق الرهن» وإنما يكون العكس لسبق حق الرهن. 

زوليس له] أي للعبد (الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة بقية المدة) بأن يأخذ 
ف الول لذ عدا تن سنو ار اجر ديل قدا ا خرفضواقما القع الدل لالس 
إذ المسمّى لم يكن بإذن العبد» فالمولى فوّت على العبد خدمته فعليه أن يعوّضهء وإنما قلنا: 
لين له :« لأله. كاث مالك للناففيه ]بدا 1 بنا دام سحي '[ وقد استوقاها' بالنسية إلى فلك المدة ) 
ابي أجره فيها. 

وهناك قول منقول عن جمع» وإن كان استظهر الجواهر وغيره أنه ليس لأصحابناء بل 
العامة إن له تلفق 


١/١ 


فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى. 
نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كوفا على المستأحر 


اشيفاة يدل انعدو الول ١‏ فد إن الول لفاطى ب لعي ينا دام عيداء كإذا 
كن #انامالكا: لشبية ايت (١‏ دعوعة التق تق علق العية فا كان سال تعره ١‏ عليه اانه 
عليه بدله. 

يقال رن قنك املك نافد بقارن بارا فانم قلق مدق : للد وإن علي أن الو 
فوت عليه. 

لأنّه يقال: حال هذا حال ما إذا أكره مكره الحرّ على العملء فإنّه عليه أن يعطيه أحرة 
عمل 

فإن المشهور أنه إذا أتلف أوقاته ليس عليه شيء. لا أنه إذا استعمله بأن استوق منافعه, 
فإِنّه لا إشكال في وحوب إعطائه القيمة. 

لكن هذا القول ١‏ كما ترى1 إذ المولى كان بلك رقبة العبد ومنافعه إلى حين موته. 
فإذا صرف منافعه بإحارة أو صلح أو هبة أو نحوها بقي ملكية المولى على رقبته فقط» فإذا 
أعتقه مسلوب المنفعة فلا حقّ للعبد في منافعه حال تحر حي يكون المولى هو المأحوذ 
ببدل تلك المنافع. 

عد عققان إل اقنه إة ان ليت للك ببانس جطال الكرية لزه القول بان التحانة 
الواقعة عليه فضولية» فله حقّ الفسخ والإمضاءء وإن لم بملك العبد منافعه لم يكن وحجه 
لرجحوعه على المولى بتلك المنافع. 

[ نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط) المولى عند الإجارة [ كوا 
على المستاخر ؟ لأنه عليه بلا إشكال حسب الشرط 
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وقي المسألة وجحوه: 
أحدها: كوفا على المولى» لأنه حيث استوق بالإحارة منافعه فكأنه باق على ملكه. 
الثاني: إنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان 


ولو لم ينفق أحبر عليه» كما أنه إِنّما يبقى الكلام فيما إذا لم يكن للعبد ملك ولم يكن 
هناك متبرّع يتبرع عليه ولم يكن واحب النفقة ينفق عليه اختياراً أو حيراً. 

والحاصل: إله كان قاقد هذه الأقسام من النفقة» وف المسألة وحوه] وأقوال: 

[أحدها: كوفا على المولى] وهذا هو امحكيّ عن القواعد» قال في الجواهر: (لأنه 
كالباقي على ملكه حيث ملك بعض نفعه» وضعفه واضح؛ ضرورة أن المقتضي لما الملك 
وقد زال) انتهى. 

(لأنه حيث استوق بالإحارة فكأنه باق على ملكه!» وأشكل عليه في المتسمسك: 
أن هذا لفون قي ظاهر الوعنةه لكق مكو أنسيشقلل: لدان الله مشخاده بكم براق لعن 
للمولى ونفقته عليه» فما دامت الفوائد له كانت النفقة عليه» وفوائده وهو حرٌ للمولى 
حسب إيجاره السابق له فاللازم أن تكون نفقته عليه فإن من له العُنم فعليه العُرم. 

ومنه يظهر أن المقتضي لها لم يزلء إذ المقتضي وجود المنافع للمولى» كما يظهر مما في 
كلام المستمسكء إذ التتزيل باعتبار استيفاء المولى المنافع وهو حاصلء» فخروجه عن ملكه 
مثل بقائه في ملكه بالنسبة إلى أن له منافعه وعليه نفقاته» وكأنه لذا لم يستبعد المصنّف الوجه 
الأول. 

[الثاق: إنة: في كشبة إن أمكن :له :الاكسباب لنفسة »غير زهان 


إنغن 


الخدمة» وإن م يمكن فمن بيت المال» 


الخدمة1 كما احتمله الجواهر» لأصالة عدم وجود نفقته على الغير حينئذ» وأشكل 
عليه في المستمسك: بأنْ هذه الصورة خخارجة عن محل الكلام والخلاف؛ وكأنه لأن الكلام 
في من لا نفقة له» فمع فرض التمكن من الاكتساب لا وجه للتعرض له. 

وفيه: بأنه ليس نخارجاً عن تل الكلام بقرينة الأحتمال الأولء فإ القائل به يقول به 
حي وإن أمكن من الاكتساب. 

ثم إِنّهِ ينبغي أن يقيد هذا الاحتمال با إذا لم يؤثّر كسبه على حدمة المستأحر» وإن لم 
يكن في زمانها لوجوب حفظ القدرة لوفاء الإحارة. 

(وإن لم يمكن فمن بيت المال1 كما عن التذكرة وجامع المقاصد وإيضاح النافع 
والمسالك وغيرهاء وذلك لأنْ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين وللفقراء» فإشكال المستمسك 
بأن بيت مال الخراج يصرف في المصالح العامة وليس هذا منها("» منظور فيهء وذلك لأن 
الضرائب الى يأحذها الإسلام هي الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة والجزية. 

أمّا الخمس فسهم السادة» منه للسادة والبقية للإمام» ولا يدحل في بيت المال» وإن 
كان يحقّ للامام إدحاله فيه بمبة حقه وإعطاء حق السادة منه, لما ورد من أن الزائد له (عليه 
السلام) والمعوز عليه» وكذلك كان يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث كان يقسم 
الخمس بين المسلمين بإحازة من علي (عليه السلام). 

وأمّا الأربعة الأخر» فكانت تدخل بيت المال لمطلق الفقراء 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج7١١‏ ص78. 
4و١‏ 


وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية. 
الثالث: إنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه؛ وإن كان منافياً للخدمة. 


والمصالم إوإن لم يكن) بيت المال إفعلى المسلمين كفاية) لوجوب حفظ النفس عن 
الملاك» كما ذكروا في كتاب النفقات من النكاح؛ ومنه يظهر أن الواحب على المسلمين 
مقدار حفظه عن الحلاك لا النفقة الواجبة لذي النفقة كالآباء والأولاد والأزواج. 

ثم إن لم يقم المسلمون به كان حكمه حكم من في المخمصة يأكل من كسبه أو غيره 
عقذان الصترورة: 

(الغالث: إِنّهِ إن لم يمكن اكتسابه ف غير زمان الخدمة ففي كسبهء وإن كان منافيا 
للخدمة]» ولا تصل النوبة إلى بيت المال» لما تقدم من احتمال أنه معد لمصالح المسلمين» ولا 
مصلحة في إعطاء مثل هذا العبد من بيت المال» وقد عرفت ما فيه. 


ع 


وأذا أنسيق كسيف ولأن الاتسان الى بتفنةامى غيرةبتدليل تضرفة وضل الله عليه 
وآلهم ب #البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم27#: وحيث إنّه لا مورد له إلا الكسب فهو 
يقدم على الغير. 

لكن فيه: إن مقتضى إطلاق أدلة أن للمولى إيجاره أنه سقط أولويته بنفسه» وحيتئذ 
يكون المستأحر وغيره سواء في وجوب النفقه عليهم كفاية كما تقدم» فلا وجه لاختصاص 
المستأحر بخروج النفقة من كسبه. 


.5 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
١ 


ولا يبعد قوة الوجه الأول. 


[الرابع: إنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته1 وذلك كأكل 
المخمصة» حيث يحقّ له الأكل من أموال النائن الك يكن تهها وو الالجليةة دليل حفظ 
النفس كقوله تعالى: #لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#”"©: ودليل ضمان مال الغير» كقوله 
(عليه السلام): «على اليد ما أحذت حى تؤدّي». 

كج السقريكه اكقو يركو أدب الاشياف انو السو كسيف لخم يف نبور كان 
اللازم أن ما يفوت يكون بذمته جمعاً بين الحقين» فإذا لم يتمكن من أداء ما في ذمته كان 
على بيت المال من سهم الغارمين أو ما أشبه. 

١‏ النامتن : إتدهن بيك الما هم الأول كلم يذ كسيب 00 افيه بخ بيكون وه 
كسبه؛ ولا يجب على غيره القيام بنفقته» فلا يكون إلا بيت المال المعدّ للفقراء والمصالح. 

زولا يبعد قوة الوجه الأول) لما عرفت» وأغلب المعلقين على قوة 


.196 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
١ك‎ 


الوجه الثائء ولكن لا يستبعد قوة الوجه الخامسء وإلآً فالوجه الأول كما عرفت 
وجهه. ولا يخفى سوق جملة من هذه الوحوه في من أجر نفسه وصرف البدل وبقي بلا 

هذا كله بالشينة إل النفقة الختروريةة 

أمّا غير الضرورية كنفقة زواجه وما أشبه فلا إشكال أنه ليس في كسبه أو على مولاه 


أو على المسلمين» بل ف بيت المال إن وسع بيت المال لذلك. 


١ 


0 ]13 وععد التلداحر ف الع الندا جره هيا شايع عتن النقدي :ركان بتاهلا يقة فإن كان 
مما تنقص به المنفعة» فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء» 


فانم إل اتونهه حرق العويعا افا عن العقن ا كاذ اها يه كيه 
إن كآن غالاً فيو الذي أفنم على الأضان هللا سمل ليل ولا تررم زاود لكل هو الذاني 
أقدم على الضررء لكن إن احتمل العيب فله الحقٌّ إذ لم يقدم على المعيب» ولذا استمرت 
السيرة على إرجاع البيض ونحوه إذا ظهر معيباً مع احتمال المشتري العيب من أول الأمر, 
رمق" الغلئى أذ التو اين الاستال كنا" رشي امون امرك والظن يواح برط انه 
عدم العيب أو بطرف العيب. 

وهل صورة إجارة الكلي فم علمه أن الكلي منحصر في المعيب كصورة العلم 
بالعيب» أم كصورة الجهل بالعيب» احتمالان» من أنه أجر الصحيح. ومن أنه أقدم على 
المعيب حيث علم بأنه لا فرد غير معيب للكلي. 


ثم إن العيب على ثلاثة أقسام: 

الأول: نقص العين» .كثل حراب بعض البيوت في الدار المستأحرة. 

الثايني: نقص المنفعة» كبطئ مشي الدابة. 

الثالث: احتلاف الرغبات» مثل كون الدابة جدعاء. 

(فإن كان العيب مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له) أي المستأجر 
بين الفسخ والإبقاء) بلا إشكال ولا خحلاف»: 


١2 


والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بما بحاناً. 


كما ادّعاه غير واحدء وذلك إمّا من باب حديث ولا ضرر»» فإن إلزام المستأجر بهذا 
العقد ضررء فهو رافع للإلزام» ويبقى الجواز الذي معه يصحّ كل من الفسخ والإمضاء. 

وإمّا من باب يار تخلّف الوصف فإنْ المعيب ليس على الوصف الذي دحل في 
الإيجار بناءً على ذلك الوصفء الذي هو وصف الصحة, فيشمله دليل خيار تخلف الوصفء 
ودليله وإن م ينص على تخلف الوصف لكنه مستفاد منه» كما لا يخفى على من راجع خيار 
الوصف في باب البيع. 

كاذه ادناه الك اع شور من قافا مون نجاف الشررانك عن كدان إل الفين 
الكاملة كالبيع» فإذا لم يكن من المنصرف إليه لم يشمله إتحارة عن تراض #, ففيهة إله.ثناء 
على هذا يلزم القول ببطلان الإحارة إذ المقصود غير واقع» والواقع غير مقصودء والعقود 
تتبع القصود لا الخيار. 

اللهم إلا أن يقال: بتعدّد المطلوب» ذات الشيء وكماله؛ فإذا فقد أحدهما كان من 
قبيل تبعٌض الصفقة لا يوجب البطلان بل الخيار» فتأمّل. 

[والظاهر] في صورة نقص المنفعة (عدم جواز مطالبة الأرشء فله الفسخ أو الرضا 
ان | كما سه اكولس إل لامجاي شلذف: اللمفة امم القاصيد امالك 
والروضة. فإنّه تنظر في الأرش في الأول» وجعل ثبوته في الثاني هو الأصحء واستوحهه 
الثالث» واستحسنه الرابع. 


١و7‎ 


نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة» لأنه يكون حينئذ من قبيل 

تبعض الصفقة» 

أمّا وجه ما ذكره الأصحابء فهو إن العقد إِنّما جرى على هذا المجموع وهو باق» 
فإمًا أن يفسخ أو يرضى بالجميع» وإنما ثبت الأرش في البيع بالنص فلا يؤخحذ به في المقام بعد 
كونه خلاف الأصلء إذ جبر المؤجر بإعطاء شيء من ماله خلاف «الناس مسلطون على 
أموالهم)”". 

وأمّا وجه الأرشء فهو إِنْ الأحرة إِنّما هي في مقابل المنفعة» فبقدر نقصان المنفعة 
ينقص من الأحرة» فهو مثل تبعض مقف تباذ توقدة«الذاية' السسريعه النيون اك عالق 
والنظعة السو قفد مسعيق عرفا وذ أعظ : الؤيدن الداية اللملطة عفاي بعالة :فد حك عشرة 
زائدً» ولذا يكون إلزامه على المستأحر ضرراء فهو مخير ف دفع هذا الضرر عن نفسه بأحذ 
العشرة أو بفسخ البيع» وهذا القول هو الأقرب. 

331 5 :اللنو اقلو كنا و كنا "اناق دا لد الحطفة نان عار لفاك خرن 
الوا دوتفوها لعام أرقن لز لوعن إشكال دراجم. 

[نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأحرة] بأن 
يكون للمستأحر بعض الأحرة: لا أنه على نحو الخيار في أن يأحذ أو يترك» بل على نحو 
الملكية للمقدار المقابل للخراب [ لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعٌغض الصفقة] في باب البيع؛ 
فإذا اشترى كتابين بمائة ثم ظهر أن أحدهما مملوك للغير كان له حمسون المقابل للكتاب 
المملوك 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 


ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة» كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب» فرعا 


يستشكل في ثبوت الخيار معه 


للغير» قالوا: لأنه في الحقيقة تنحل إلى إحارتين» بقيت أحدهما وظهر بطلان الآخرء فله 
ما بذله في مقابل الإحارة الباطلة» فليس قياساً على تبعّض الصفقة في البيع» نعم يكون 
للمستأحر الخيار في الباقي» فإن شاء أحذ وإن شاء أبطل. 

عذاء بولكع الأ ييحد أن لا ايكون للك على نخر لحان فإذا امعابدر ذارا فافة واظهن أن 
بعض غرفها خراب» كان له الإمضاء والفسخ وأذ التفاوت» وذلك لأن الإحارة لم تكن 
إحارتين حي إذا ظهر خراب بعض الغرف تكون الإجارة بالنسبة إليها باطلة» بل إجارة 
واحدة في مقابل المجموعء وإنما له الحق في أذ التفاوت لأنْ الموجحر بذل ما إحارته تسعون 
ف تايل عافةة ديفاوه' قدليل :ولا ظبروه يفول :إن الداها راكاقة عار الت وتعيهة قله الخلض 
من هذا الضررء والتخلص بمكن بأحذ التفاوت كما يمكن بفسخ البيع» فاحتمال أنه ملزم 
بأحدهما فقط وهو الفسخ؛ كاحتمال أن الإجارة باطلة بالنسبة إلى مقابل الخراب» كلاهما 
حلاف القاعدة» والقول بأن الضرر يرفع بالفسخ فلا وجه للأرش كالقول بأن الضرر يرفع 
بالأرش فلا وجه للفسخ. 

(ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة» كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو 
الذنب» فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه] أي مع هذا العيب الذي ليس تنقص به المنفعة 


ولا هو كخراب بعض بيوت الدارء 


8١ 


لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأحرة. 


والمستشكل في المسألة الجواهرء وإن كان يظهر من آخر كلامه اختياره الخيار فيه 
وخ اوسكان الدالس توا المتعة اول ووس دعل الماخوو فقيل وليل له 
ضرر» ونحوه؛ وعليه فالأصل اللزوم. 

إلكن الأقوى ثبوته إذا كان ثمّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة4 عند العرف 
كما اختاره غير واحد» وذلك لانصراف العقد إلى المقصود عند العقلاء من الكامل الذي 
نشي عله رعنتيى فتخلق »هذا الوضني: يوجحب ليان وليس مق قيل هما: إذا الاجر 
فرساً فظهر بغلاً حي يكون موجباً للبطلان. 

والفاع ان العامة قل كيان الشركة أن امن اقداك. فكيان: لوست لكان 
لابد من ما ذكره المصنّف من القيدء فإذا لم تكن تختلف الرغبات العقلائية» كما إذا كان 
يعون انلك وات دا 8 لسع زليه العقاد اد حيار 

ثم لا يخفى أنْ تفاوت الأجرة لا يلزم نقص المنفعة بذلكء إذ ربّما تتفاوت الأحرة 
بسبب جدع الدابة للمشوهية» وإن كانت منفعتها نفس منفعة غير الأحدع؛ كما أنه تختلف 
الرغبات بالنسبة إلى أمثال النتقصء مثلاً جدع الأنف في الدابة نقص بخلافه في الخياط الذي 
يستأحره الإنسان لأحل حياطة ثوبه. 

ثم إنّه إذا كان الخيار من باب تخلف الشرط أو الوصف فلا بد أن يكون النقص من 
خاخف» الشترظ وعفلذك. دعقت حبك الها مره زاله ملت البعا دوقولل ند 
التدوض المفتاد ل كواب اتددعاء والكزاء 


١ لحف‎ 


وكذا الك كنار إذا تساك فوا هين ود انفد وق الفط بل يد الفبعن أيضا وف كات اشرق 


بعص 


لا شرط عنده ولا وصف عند الإحارة» فكون الدابة كذلك لا يوجب الخيار له 
بخلاف المدني» فتأمل. 

(وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض41 كما ذكره غير واحدء 
لأَنْ مقتضى العقد التسليم كاملاًء فإذا لم يسلّمه كذلك كان له الخيار» إذ لزومه عليه ضرر 
فيرفعه دليل «لا ضرر»» ومع هذا لا حاجة إلى الاستدلال بدليل «التلف قبل القبض من مال 
مالكه» في باب البيع» لعدم القطع بالمناط. 

نعم يبقي الكلام فيما إذا لم يكن النقص عيباء كالقسم الثالث الذي هو جدع الدابة 
مثلًء فإنّه لا يشمله دليل «لا ضرر»» إذ لا ضرر منه» ودعوى أنْ مطلق العيب في العين 
المستأحرة ضرر لا دليل على ذلك» كما أشار إليه الجواهر. 

الهم إلا أن يقال: إن من باب تخلف الوصف أو الشرطء كما تقدم في الفرع السابق» 
وتخلف الوصف والشرط يوجبان الخيار» وإن لم يكن في تخلفهما ضررء وذلك لما يستفاد من 
الأدلة أن الوشمقيو مو ارط منعواة امدقة كالب قينا تون ااانا ل اا 

كه معاون وبعقف قولف اول امسق اط أب أن الإقدام كان على الانتفاع بالعين 
وفن على 'الوضق لاض لا تظلتكء فالتعلك ستوخب: لبان .ولدلك فاللازم "القؤل 


بالخيار أ وإن كان استوق بعض 
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المنفعة ومضى بعض المدة» هذا إذا كانت العين شخصية» 


المنفعة ومضى بعض المدة) مضافاً إلى ما ريّما يظهر من الجواهر وغيره من أن تسليم 
المنفعة حيث كان تدريجياً بسبب تدرّج زمائها كان حدوث العيب قبل تسليم المعيب» فكأنه 
لكل آن تسليم» ولكن فيه نظر. 

م إثه:لو كان العييب من ساح قهل له الخيار أيضا آم ل مع مسلمية كون 
الضمان عليه في مورد الضمان» كما سيأنٍ الكلام فيه» بل وحى في صورة عدم كون 
الضمان عليه» احتمالان: 

ون فاسان عغيريا ذلك لعي انتم لسار ا 

دق آنه نهو الع : شي الشوي مقااتة الرسية رزلا «المالاك رصبت اما :11 
يسبب ضرره؛ ولا خالف الشرطء فلا يشمله دليل «لا ضرر»» ولا خيار الوصف والشرط. 

وقد يحتمل التفصيل بين ما إذا كان عن علم وعمد فلا خيار» لأنه أقدم على ضرر 
نفسه» والمقدم على الضرر لا خيار له» كما ذكروا قِ باب خيار الغبن والعيب وغيرهماء 
وبين غير ذلكء فله الخيار لشمول أدلة الخيار له» والمسألة محتاحة إلى التأمّل والتتبع. 

ثم إنه بناءء على عدم الأرش كما ذكره المصنّف» للمستأحر أن يصالح حقه في الفسخ 
بشيء من الثمن أو بشيء نارجه لأنْ الصلح على إسقاط الحقّ جائزء كما أنه إذا كان له 
حقّ الأرش فقط في بعض أبواب البيع» كالمعيب بعد التصرفء فله المصالحة عنه باسترحاع 
البائع البضاعة والمشتري الثمن» يعن صلحاً على الإقالة. 

وهذا 1 الذي ذكرتاه :فق ياب حعيان الستا جر إذا كانت العين معيية فيما (١‏ إذا كان 
العين] المستأجرة ( شخصية] أو مثل الشخصية كالمردّد والكلي في المعين إذا كان الكل 
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وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل» نعم لو 
تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد. 


منيال وقلنا شك هتاه اللحازة كما تدان 

أن" د كام ولي كان الغره: المتبوض “بعيا ؟" الكقياء الفلالة من العيوت أ 
صار معيوباً كما تقدم» إفليس له فسخ العقد) ولا الأرش إن قلنا به» وذلك بلا إشكالء 
كما صرّح به غير واحد» بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه» لأصالة بقاء العقد بدون مخرج 
منهاء [وله مطابقة البدل) كما أفى به الجواهر وغيره» وذلك لوجحوب تسليم المؤجر العين 
الكاملة إلى المستأحرء وحيث لم يسلّم إليه العين الكاملة فله الاستيفاء منه. 

لعو مفوك النسن اللشقوق عاب مسراهرا تيع لعزن الو قت دلسا شو كفل "للست 
والقظية دبل فار وصيفا»: كان سينا تالكا يد جاورا عن معن بن اوضق وهنا 
حقّ التصالح بالأرش والإقالة لما تقدم في الفرع السابق. 

(نعم لو تعذّر البدل) إِمّا لأنه ليس في الخارج موجوداء أو لأجل أن المؤجر لا يقدر 
عليه كان له للايار في أصل العقد)؛ كما أفئ به الجواهر وغيره» وذلك لتعذر تسليم العين 
المستأجحرة جامعة لشرائط اللزوم. 

وما تقدم يعلم حال ما إذا تلفت العين المؤجرة في الإحارة الشخصية» كما يظهر 
الحال من هنا فيما إذا حيل بين المستأحر والغير حائل» كما إذا وقعت في البحرء فإِنْه مع 
الشخصية تبطل» ومع الكلية له حق البدل. 
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اقنور اقهاة حرج" الرهوة موك تنام عيبل الاجري كني ذا نيا وزنا دما 
للخياطة فإِنّه قد تكون حياطته فاقده الكمال» وقد تكون مثل خراب بعض دور البيت» أمّا 
عيب الخياط الشخصي فلا يضر هنا. 

كي أنه يعرقم: أب التدق بين إن انل ان البقميوة زو مماترنوةة أن الأ يه 


خياطة هذا الغوب ولو بغيره. 
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(مسألة 8): إذا وجد المؤحر عيباً سابقاً في الأحرة ولم يكن عالاً به 


والشالة يز 0 اذوهي لحت سيا طلقا لالح دشانن على الفط راد كان 
عابقا علق العاهذ اد اتحميا يحب القااد :قا :التشرع تقد يجيد ف لاله الايقة امابيعة 
القبض فقد أصبحت الأحرة ملكا له» وتعيب المالك لا يوحب الرحوع إلى المالك السابق» 
ويمذا افترق عيب الأجرة بعد القبض من عيب العين المستأجرة بعده» (ولم يكن عالاً به) 
أو ناسياً لهه. بأن. لم يكن إقدامه إلى قبول تلك الأجرة إقدام عالم عامد يوحب ذلك سقوط 
1-5 2 الخيار» إذ مع العلم والعمد لا يشمله دليل «لا ضرر»» فإنه فرق بين دليل ولا 
ضرر»"" ودليل الغرر”"؛ إذ الضرر لوحظ فيه حق الضارء فإذا أقدم هو بنفسه على الضرر 
م يكن منعه من الشارع؛ لأنه أسقط حقه. إلا إذا كان هناك دليل آخخر يدل على أن النهي 
شرع عط + كما.ى الأضرا الندفة» ولالك تغلافا العزز حييث: إن النهى شرع فسواة 
أراد المغرور أم لا كان البيع وغيره من المعاملات الغررية غير صحيح. 

فإنّه لا تصح المعاملة المجهولة وإن رضي بذلك الطرفان» ولك اله دلولل فيو 
يفهم منه اَن والمثة ينصرف منها ما ذكرناه من أنه باعتبار حق المتضرر» فإذا أسقطه سقط 
كسائر الحقوق» بخلاف دليل 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص77” الباب ٠‏ من أبواب إحياء الموات ح؟. 
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كان له فسخ العقد وله الرضا به» وهل له مطالبة الأرش معه» لا يبعد ذلك» بل رما يدعى عدم 
الخلاف فيه 


الغرر فإنّه حكم شرعي وإن وضع لأجل المغرور أيضاء وهناك شواهد خارجية تؤيد 
هذا الفارق. 

وكيف كانء فإذا وجد المؤوجّر عيباً في الأجرة كان له فسخ العقد وله الرضا به) 
لأنْه حقه» وذلك لشمول دليل «لا ضرر» له» فإن إلزامه يمذا العقد إلزام ضرريء فالشارع 
هتقايل رلا موريس اننا ل علوم كاك لك لفسا دوف 1١‏ يكن القن ركلف اذ وأنه إلا 
وجه للبطلان بعد تماميته» والحاصل إن الجمع بين دليل #إأوفوا بالعقود# ودلا ضرر» 
يقتضي بقاء الإحارة لكنها جائزة من المؤجر. 

وهل له مطالبة الأرش معه] أي مع وجود العيب إذا كان العيب ما يوجب تفاوت 
الأحرف كما ]ذا كات الفيق «الددوعة حدر نيا سسياذ اكانف: سما فا بيني بتهييها عن 
الصحيحة يمقدار الربع مثلاً (لا يبعد ذلك) لأن رفع الضرر يكون بأحد الأمرين الردّ 
والأرش. 


يل 


أو يقال: إن الأرش من مقتضيات إجارة الشيء بأجرة كذاء فإِنْ المؤحر لم يدفع إليه 
تام حقه إذ أحرة الدار هي شاة تساوي دينارًء والحال أنه قبض شاةً تساوي ثلاثة أرباع 
وتان قات يرن الإحارة لم تكن إجارة أجزاء بأحزاء ليس للمؤحر هذا الحق فقط 
بأن لا يكوت له النسخ صلا 'فإن الإجازة كانت الجسموع في مقايل الجموع: 

(بل ريّما يدّعى عدم الخلاف فيه]؛ بل عن مفتاح الكرامة: لا أجد فيه خلافاء 
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ولكن هذا إذا لم تكن الأحرة منفعة عين» وإلا فلا أرش فيه» مثل ما مر في المسألة السابقة من كون 
العين المستأحر معيباء 


بل في المستمسك استظهار غير واحد الإجماع عليهء ولكن لا يخفى عدم تمامية 
الإجماع صغرى وكبرى. 

وممًا تقدم يظهر أنه لا نحتاج في إثبات الأرش إلى دعوى الإجماع؛ أو دعوى استفادته 
من أدلة ثبوته في البيع» بإلقاء خصوصية كون الناقل للمعيب عقد البيع» بعد حفظ كون 
لمنقول عيناً كما في البيع» حي يستشكل عليه يما في تعليقة البروجردي بأنها لا تخلو من 
إشكال» بحجة أنه مناط ولا قطع بهء وبالنقض بالعين المستأحرة الي وجدها المستأجر 
معيوبة» حيث تقدم في المسألة السابقة استظهار المصنّف وغير واحد عدم الأرش مع أن 
المناظ لو كان في الأجرة كان فق" العين المستاجرة أيضاً. 

نعم على المشهور الذين فرّقوا بين المسألتين فقالوا بالأرش في الأجرة دون العين» أن 
يأتوا بالفارق» الهم إلا أن يقال: إِنّه هو دعوى عدم الخلافء لكن لا يخفى ما فيها. 

كن كان اولك ايقل لساك هن لاق بع افعو عر اك بقوله: (ولكن هذا 
إذا لم تكن الأجرة منفعة عين) كما إذا استأحر زيد من عمرو داره» وجعل الأحرة انتفاع 
عمتسن سارة ا ان هر ات | لكوك اذك سا عزا يد ب التطالة السنابقة عرق 
كو العيق انها حر اميا اوغلله: اجكر اغر تو التسنواقة بدا | دتقيم فكره 3 الال الساقة 
عند قوله: (والظاهر عدم مطالبته الأرش). 
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هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية:» وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل 


ويرد عليه: 

ركعي ريك نف لجال السايقة حو وجوه الأر» 

وكانيا: عدم الفرق في شقي المسألة هناء اق 3216 لبور عدا ال فيد وكلام 
القائلين بالأرش في الأحرة مطلقة» فإن كان إجماع فهو فيهاء اللهم إلا أن يدّعى انصراف 
كلاء:المعين إل 'ضورة كوك الأنخرة غيداً لا:متفعة لتعازف كوف عيناء 'فتامل. 

١‏ نذا" ذا كافك الام عي يهن نان ابوه كلية ا رظي ييا ٠‏ فلة 
مطالبة البدل) لأن الإحارة لم تقع على هذا الفرد المدفوع بالخصوصء فهو يطلب من 
المستأحر فرداً ينطبق عليه الكلّي المقرر في الإحارة. 

نعم هذا المدفوع فرد معيب ولا يخرج بذلك من الفردية» ولذا يصح قبول المؤحر له لا 
من باب التراضي وبدلية المأحوذ للفرد الواقع عليه العقد, بل من باب الفردية» ولذا لا يبقى 
بخال لأن يقال: إذا لم يكن المعيب فرد الأحرة فكيف يصم قبوله» حب لا نحتاج إلى الجواب 
عن الإشكال أيضاً بأنه وإن لم يكن فرداً لكنّ الموحر يأحذه من باب التراضي والمعاوضة 
كآنه يأحذ هذا الشيء ليس فرداً للأحرة مكان الشيء الذي هو فرد الأحرة. 

هذاء ثم إِنّه لا فرق في الكل بين الكلّي في الذمة» والكلي في المعين» والكسر المشاعء 


والقود لل كنك علرج :ما مر ناه فرق مده وكزعةه طرنها [لكيمازة 


لا فسخ أصل العقد» إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة. 


عيناً أو أحرة» ووحه عدم الفرق واضحء إذ الأقسام المختلفة كلها مشتركة في الدليل 
الذي ذكرناه» الذي مقتضاه قبول الفرد المعيب أو مطالبة المستأحر بفرد آحر بدله. 

ثم هل للمؤجر قبول الفرد المعيب مع الأرشء الظاهر ذلك لما تقدم. 

(لا فسخ أصل العقد) إذ لا وجه لخياره بعد عدم كون العقد ضررياًء فأصالة لزوم 
الإحارة محكمة» [إلاً مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة] لأنْ إلزامه 
بالقبول ضرر عليه» فدليل «لا ضرر» ينفي الإلزام المقتضي للخيار. 

لا يقال: إن الأحرة حيث كانت كلية فتعذرها الخارحي لا يوجب اختيار المؤجر 
للفسخ, بل ينتظر حي يتمكن من الأجرة» أو تغرّم المستأجر قيمة الأحرة» كما هي القاعدة 

لأنه يقال: إلزام المؤحر بالصبر ضرر عليه» فينفيه دليل «لا ضرر»» أمّا بالنسبة إلى 
القيمة فإِنّها ليست ما وقع عليه العقد, وإلزام المؤجر يما حلاف أدلة أن العقود تتبع القصود. 

اماق سنال قد العاف افان مضق انلك القيدة سيره عدر العن مد جدية اند 
زتها بحنو هوا فك :1513 اتلسن::إنعباك ماج اقيق كان معد ازن دل اقاللة وقعدر السو لعفي 
أفييان ةن القنقه يولس نا دالت 

ومنه يظهر أنه لا يحقّ للمؤحر ولا للمستأحر أن يحبر الآخر بالقيمة في مسألتنا. 


١54١ 


نعم لو تراضيا يما صحّ من باب البدل» كما يصح أن يتراضيا بغير القيمة من الأبدال 
الأغتو قل انا هر لدان عط و سان كلمن قي الأرقه نفدي بهو لما أن نيزلا كيش 
الأرز بكيس من السكر مثلاً. 

ثم إن حال تسر البدل ليس كال التخذرء لأن إقدام:المستاجر غلى البدال: هو الذي 
أوقعه في العسرء لا أن الشارع أوقعه في العسر حى يقال بأن دليل العسر رافع لذلك. 

ومنه يظهر أَنْهِ لو ارتفعت القيمة السوقية للأحرة ولو ارتفاعاً فاحشاًء لم يكن 
لضا نهر .أن يعست غنيك" كنا إذا ايدايق" الذاذ: تقر لتدافي فق حال كرون اقليحة الليرة 
ديناراً مثلاًء ثم ارتفعت القيمة إلى عشرة أضعافها بأن صارت كل ليرة عشرة دنانير» وهكذا 
في مختلف الأبواب كالثمن والمهر والدين وعوض الخلع والحبة في الحبة المعوضة وغيرها. 

ثم إن في حكم تعذّر البدل عدم وجود البدل المقرّرء كما إذا شرط الشيء الصحيح 
في الأجرة فلم يمكن إلا الشيء الناقص» وإن كان هناك فرق بين الأمرين» إذ يحق للمؤجر أن 
يقبل الناقص أحرة ويغمض النظر عن الوصف بخلاف التعذر المطلق» فإنه إذا أراد أن يأحذ 
غيره كان ذلك معاملة جديدة. 

والظاهر أن للمؤجر إجبار المستأحر بإعطاء البدل الناقص مع الأرشء لأنْ الناقص بدل 
عرقي لكنه فاقد الوصفء فدليل الوفاء يوجب ذلك على المستأحر. 

لكو نين التنتاض إشماره على لعن الندل الفاقمن والكن قم ا بي لفان قل 
خيار العيب وما أشبه» إذ إلزامه بذلك ضرر عليه» فدليل «لا ضرر» يرفع إلزامه وهو مساوق 
العا كبا لاعن 
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(مسألة ): إذا أفلس المستأحر بالأحرة» كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين 
الضرب مع الغرماء» نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله. 


(مسألة 9): [إذا أفلس المستأحر بالأحرة4 إضافة كلمة بالأحرة,» كما ورد في 
الشرائع وهنا تبعاً له» يراد يما أن الأحرة كانت من جملة الديون المسبّبة لفلسه في مقابل أن 
يفلس بعد أن دفع الأحرة» حيث يأنٍ الكلام في أنه هل منفعة الدار المستأجرة تكون من 
جملة الأموال الي يضرب ها مع الغرماء أم لاء فالتعبير هناك إذا فلس يمنفعة الدار [ كان 
للمؤجّر الخيار بين الفسخ واسترداد العين» وبين الضرب مع الغرماء] بالنسبة إلى المدة 
الباقية» أمّا بالنسبة إلى المدة السابقة المستوفاة فليس له إلا الضرب مع الغرماء» إذ سبب 
الانفساخ حدث في الحال فلا يؤثّر في الحال السابق» ولذا فالنسبة من الأجرة تلاحظ في 
التقسيط لا أحرة المثل» وذلك لأنْ لزوم الإحارة بالنسبة إلى المدة السابقة لا يعارضه شي 
فإذا فسخ المؤحر كان للمستأحر انفساخ أصل الإحارة» لأنه من قبيل تبعٌغض الصفقة» فإذا 
فسخ المستأحر كان للمؤجّر عليه أحرة المثل لا المسمى. 

نعم يمكن أن يقال: إِنْه يحقّ للمستأحر الفسخ فيما إذا لم تكن أجرة المثل من المسمى» 
ره ادا الي شري عي سف للك سار ا ع 110 

واستدلوا للحكم في الإحارة بما في كتاب المفأس من الجواهر بقوله: (إلحاقاً للمنافع 
بالأعيان» وتنقيحا للمناط» بل ربّما تكلف إدراج المنفعة في بعض نصوص الخيار...). 

والتآلة لذ عدلاف نويا كما 3 كرف اراهن والمسفيهاكة: 


والظاهر أنه أشار بقوله: (بعض النصوص) إلى ما رواه الوسائل» عن أبي 


١017 


الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يركبه الدين فيوجد متاع رجحل عنده 
بعيية قال : بولا خاضة العوما 27 

فإن معيئ ذلك أن له الحقّ في إرجاع عينه» وإطلاقه يشمل البيع والإحارة والصلح 
والهبة المعوّضة وغيرهاء وإن كان ربّما يقال: بانصراف النص إلى البيع» لكن يبعد أن يكون 
الانصراف دوي خضوها بجو ادكه نتانسة افك للحرضوم: 

أمّا الاستدلال. للحيار .بأن إلزّام المؤتخر بالاحارة ضترري فينفية. دليل :ولا برع فلا 
يخفى ما فيه» إذ الضرر حصل من عدم قدرة المستأحر بدفع الثمن» ومثله لا يوحب حق 
المؤحر ف الفسخء بل إن كان المستأجر قادراً خُبر على الدفع؛ وإن لم يكن قادراً فاللازم 
#إنظرة إلى ميسرة 04©, 

وما تقدم يعرف أنه لا وجه للقول بمذه المسألة أصلاًء لأنه إن كان المستأحر دفع 
الثمن وأفلس فلا ربط للمؤجر بإفلاسه؛ وإن لم يدفع الثمن كان للمؤحر الفسخ من جهة 
حيار تعذر التسليم, فإِنه قد تعذر على المستأحر دفع الثمن؛ إذ الكلام في مفروض المسألة في 
صورة عدم دفع الثمن» وليس هذا من مسألة تعذر التسليم الموجحب للخيار. 

ثم إنه إن ضرب مع الغرماء كانت منفعة الدار من جملة أمواله الي يكون لكل الديان 
بالتعهراة لأن لبقعه اله سدفيي الكتمليا الدليا : 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١50‏ الباب 0 في أحكام الحجر ح؟. 
(1) سورة البقرة: الآية 8؟. 
١4‏ 


لكن يستشكل ذلك فيما إذا شرط المؤحر استيفاء المستأحر بنفسه للمنفعة» فإذا لم 
يكن الاستيفاء بنفسه كان للمؤحر الحق في الفسخ. 

ثم إن حيث قلنا إن المؤجر له الخيار» فإن أراد الفسخ لم يكن للغرماء إحباره بعدم 
الفسخ, ببذلهم الأجرة كاملة؛ إذ يحق له أن يمتنع عن أحذ الأحرة من غير المستأحر. 

نعم إذا بذلوه للمستأحر المفلّس هبة أو ما أشبه بشرط إعطائه للمؤحر من دين نفسه 


يل 
ع 


كان المؤحر بحبوراً بالأخذء وليس له خيار الفسخ حينئذء إذ لا يحق له الامتناع» لأنْ أصل 
الملل من الغرماءء كما أنْ مثل هذه البة لا يضرب بما مع سائر أموال المفأسء؛ إذ هي هبة 


مشروطة بصرفها في مصرف خاص. 
وهنا فروع كثيرة موكولة إلى باب المفأس» والله المستعان. 


١1 


(مسألة :)٠١‏ إذا تبين غبن المؤحر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد, إلا إذا 


اشترطا سقوطه في ضمن العقد. 


(متسألة .+21 (إذا تين غين الاجر أى المشاجر قله اطيار 1 كما .5 كرو غير والجدة 
لعموم دليل نفي الضرر المقتضي لكون لزوم العقد منفياء [إذا لم يكن عالما به حال العقد) 
لما تقدم من أنه إذا كان عالماً فقد أقدم هو بنفسه ومثله لا يشمله دليل زوللا 0 إذ 
الضرر المنفي هو ما كان من قبل الشارع» وفي المقام كان الضرر من قبل بنفسه. 

زمنه يعلم أنه إذا كان ناسيا أو ما أطبه كان له لخياره كما منيق وحهه. 

ومنه يعلم أنه لو كان ظائاً أن الضرر كذا مقداراء ثم تبين أنه أكثر كثرة هي وحدها 
لكي لقي كان أ اطيان ا بترا كا فان ايد ردنا لبها اقد رفيا ز ماديها رو لكل أن 
الدينارين يزيد على الأجحرة بنصف دينارء ثم تبين أَنْ الزيادة بمقدار دينار, لأنه لم يقدم على 
النصف الزائد» فيشمله دليل «لا ضرر». 

وقد تقدم عدم استبعاد تخيير المغبون بين الفسخ والأرش» لاستوائهما بالنسبة إلى رفع 
الضررء فلا أولوية لأحدهما على الآخرء وإن كان المشهور أنكروا الأرش حي بالنسبة إلى 
البيع. 

ويجحري ف الإحارة الفروع الى ذكرها الجواهر والمستند والمكاسب لباب غيبن البيع 
غالبا قاذ ماجة إلى ذكرها: 

1517 فرظا شقومه :اق سين لعن 1 قاله ألة صما :3 اقرط املق تقولل رلك 
السلام): «المؤمنون عند شروطهم)”". 


)١(‏ الكافي: جه ص 758١‏ ح؟ الفقيه ج' ص04. 


(1) الوسائل: ج5١١‏ ص75 الباب 19 و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
١05‏ 


نعم يلزم تقييد ذلك هما إذا كان نظرهما مطلق الغبن مهما كانء أو كان نظرهما إلى 
الغبن المحتمل» وكان الغبن بذلك المقدارء أمّا إذا كان الغبن بأكثر من نظرهما فالشرط لا 
يكفي في إسقاط غيان الفنء قاذ كان انناف أن لعن مدان دونارع و اشتر اط سقو 
غاز القن الدى اشعف نع انتدار: درفار: متهيو أن الح قناز <يتاز يورت اقيما يكوك 
نذاو النيفان طم خضي" انا دوب انيقي بيار /العرى تلن ..حواك الال لس السافط 
بالشرط» بل الساقط بالشرط مقدار دينار فقط. 

وتقل 'ذللق إذا استرظ ا سنفوظ كل عبان مق لكيارات: 

ولو كان له خخياران فأسقط أحدهما لم يسقط الآخخرء كما إذا كان أحد العوضين معيباً 
وتعووا :ناذا تزقعا :الخو كر لعا ناته لداعتي 

ولق اسقط كا انه ينفظ القذااو الذي انظارا اليمتجال:العقل تقل اسقط كل از 
لكن كان نظرهما إلى سقوط حيار الغبن والعيب دون خيار التفليس والتدليس مثلاً لم يسقط 
للأدلة الأولية فيهماء والشرط لم يشملهما. 


١5 / 


(مسألة :)١١‏ ليس في الإحارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان» بل ولا خيار التأخير على الوحه 


(مسألة :)١١‏ إليس ف الإجارة خيار المحلس] الذي هو عبارة عن اختيار الطرفين في 
الفسخ ما داما في امحلسء لأن دليل خيار المحلس من النص والإجماع حاص بالبيع. 

وفي الجواهر: دعوى الإجماع على عدم هذا الخيار في الإحارة» وذلك لاختصاص دليله 
بالبيع» فأصالة اللزوم محكمة» وقد نفى الجواهر وجود حيار الحيوان والثلاثة فيها أيضاًء بل 
ارس ذلك إرمول جنات 

ثم إِنّه لو شرط وجود أحد هذه الخيارات هناء فإن كان الشرط تشريع ذلك بطل» 
وإن كان الشرط أن يكون له الخيار ما دام في المجلس أو ثلاثة أيام صحّ» وكان ذلك من 
خيار القراط كما ينه اللواهر 

أمّا رواية الدعائم الآتية في مسألة نفي خيار تبعض الصفقة فلا تصلح للاستناد إليها في 
إثبات هذه الخيارات الثلاثة كما سيأقي. 

زولا خيار الحيوان1 الذي هو عبارة عن كون مشتري الحيوان له حيار ثلاثة أيام» إن 
شاء ردّه في ضمن الثلاثة» فإذا كانت الإحارة واقعة على الحيوان لم يكن لمستأحر الحيوان 
خيار» لاختصاص ددليله بالبيع. 

بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور ف البيع) وهو أن يشتري الشيء ولم يأخذ 
المشمن ولا أعطى الثمن ومضت ثلاثة أيام» فإن البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أبقى 
البيع؛ وذلك لأنْ النص والإجماع نخاصان بالبيع. 

وإنما قال (على الوجه المذكور في البيع) لأن التأخير لو أوجب ضرر أحدهما كان له 
الخيار» وإن لم تمض ثلاثة أيام لدليل «لا ضرر» المقتتضي 


١56 


لرفع لزوم الإحارة» فلو أجّره دارا في أيام زيارة الحسين (عليه السلام) فلم يأت 
وخاف فوت وقت الزوار» ولم يعلم أنه هل يتمكن من حصول المستأجر ليأخذ منه الثمن» 
كان له الفسخ, لأن إلزامه بالصبرء وأنه إن لم يأت في المدة كان له إلزام المستأحر بالأحرة» 
ضرق كبن عليه لاحساله ااحتمالاً عقلقياء: كان لا يأقب الزائر: النتاجر فيتضرر يخلو الداز 
وعدم تحصيله لمنافعهاء وذلك يوجب خياره في الفسخ والبقاء» فلو فسخ والحال هذه ثم جاء 
لم يكن له إلزام المؤحر بإعطائه الدار» كما لم يكن للمؤجر إن فسخ أن يعطيه الدار بالمقدار 
الذي عليه إلا بإحارة حديدة أو مراضاة» ولو لم يفسخ وجاء بعد انتهاء المدة» كان عليه 
الأحرة كما سيأي. 

[ويجري فيها خيار الشرط حى للأحبي] لإطلاق دليل «المؤمنون عند شروطهم», 
فالشرط نافذ لهذا أو ذلك أو مما أو لثالث وحده أو بالشراكة مع غيره مشا ام تشم 
ولأحدهما والأحنبي؛ أو لكليهما والأحبي» استقلالاً لكل واحد أو بانضمام؛ إلى غيرها من 
الفروع. 

(وخيار العيب والغبن كما ذكرنا) دليلهما سابقاً بل يجري فيها سائر الخيارات) 
لعموم بعض أدلتها للإحارة [ كخيار الاشتراط] وهو ما إذا لم يف المشروط عليه بالشرطء 
مثلاً أجّره داره ممائة دينار وأن يخيط له ثوبه في هذا الأسبوع, فلم يخط الثوب فإِنّ للمؤجر 
خيان الاشتراط:«وهذا غير خيار القناطا الذي :هو عيارة أن يؤجره: النذاز -ويشترطعلية. أن 
يكون للمؤحر الخيار» فإذا شاء فسخ الإحارة» وذلك لأنْ دليلا حيار الاشتراط وهما رلا 
ضرر» وكون العقود 


١1 


وت تبعض | لصفقة) 


تتبع القصود شاملان للمقام؛ فإِنْ عدم عمل الطرف المقابل بالشرط مع بقاء العقد 
على حاله من اللزوم ضرر على الشارطء فاللزوم منفي بلا ضررء كما أن الشارط دخل في 
المعاملة الى جزء منها اعتباراً عمل الطرف بالشرطء فإذا لم يعمل كان قد تخلّف الوصف أو 
من قبيل ذلكء ولذا فله الخيار» وقد تقدم أنه حيث يختلف الجوهر لم تكن الإجارة باطلة. 

نعم من استدل برواية أبي الجارود ونحوها في حيار الاشتراط في باب البيع» ظاهره 
عدم الخيار هناء كما أن من استدل بالإجماع في يار الغبن فإِنّه يلزم أن لا يقول به هنا. 

ونا درم عان: قعا و الانقر اهنا بان لسلو ‏ لترالل لديو ين را 
يمكن أن يتدارك بالتقاص ونحوهء لكن فيه: إن الضرر ليس الدليل الوحيد في المقام حي إذا 
بطل الاستدلال به سقط حيار الاشتراط من أصله. 

مضافاً إلى أنه ضرر عرثي فيشمله دليل «لا ضرر»» إذ لا يلزم أن يكون ترك الشرط 
موجباً لضرر مالي كبير أو ضرر بدني أو نحوهماء وإن كان هناك انصراف فهو بدويء 
والتقاص إن قلنا به يكون صنواً للخيار, لا أنه يكون مستقلاًء إذ حيتهذ يقال: إن رفع الضرر 
يمكن بالخيار والتقاص»ء ولا أولوية لأحدهما على الآخرء فاللازم القول بتخيير الشارط بينهما 

ثم الظاهر أنه إن كان وقت الشرط باقياً وأمكن للشارط جبر المشروط عليه ولو 
بواسطة الحاكم» لم تصل النوبة إلى الخيار» لأصالة لزوم الإجارة فيما يمكن تحصيل الشرط. 


[و] خيار [تبعٌض الصفقة) وهو ما إذا أجْر شيئين صفقة 


واحدة فإنّه إذا ظهر إحدى العينين مملوكة للغير ول يأذن أو ما أشبه كان للمستأحر 
أن يبطل العقد كلاء كما أنه يحقّ له أن يبقي العقد ويعطي من الأجرة بنسبة العينين إلى 
الأحرة الكاملة» فإذا استأحر دارين أحدهما صغرى وأحرقا نصف أجرة الكبرى فظهر فساد 
اكذاره السيسول طروي كنا للمهدا جر :إلظال ا لح و يا اناد أ ان كال الا 
بثلثي الأحرة» ويدل على أصل الحكم قبل الإجماع قله سبحانةه '#زجارة عن تراض 
مد 004 تله إذا 1 اررض الممحاجن ذه الدان فق لامكل جارة عن ترا: ْ 

نع نحيك إن الباقن ,من الدارة لين أحديا غنم الإنعازة كان له الخيازه “لا أن الاتحارنة 
باطلة» وإن شئت قلت: إِنْها تجحارة لكن بدون الرضا ببعض الصفقة ليست عن تراض» 
بخلاف ما إذا رضي ببعض الصفقة» وهذا بخلاف ما إذا كانت العين أحنبية فَإِنّها ليست 
تحارة وإن رضي المستأجرء كما إذا استأحر منه دارا فأعطاه بدلها دكاناً. 

وكذلك يشمله لإأوفوا بالعقود#”"» فإنّه إن رضي ببعض الصفقة كان عقده وإلا ل 
يكن عقده, فلا يجب الوفاء به» إلى غيرها ما ذكر في باب البيع. 

بالوتسله ةل ريه سي نكري د سيد الوق قر تق هيدا 
قرّرناه في السابق» هذا بالإضافة إلى قول 


)١(‏ سورة النساء: الآية 9؟. 
(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 





الصادق (عليه السلام) كما يرويه دعائم الإسلام: «الخيار يجب في الكراء كما يجب 
في البيوع)'"2» فإنّه بعمومه شامل للمقام؛ وإنما لم نقل به في حيار المحلس والحيوان والتأخير 
لعدم جيره بالفتوى» بعد ضغف الدعاكم» فهو يصلح مؤيداً لا دليلاً. 

ثم إِنْه كما يأتي حيار تبغض الصفقة في العين يأتي في الأحرة. 

ثم إِنّهِ رما فصل بعض من قاربنا عصرهم بين ما إذا كانت إحارتان في إحارة واحدة 
فلا تبعغعض للصفقة بالنسبة إلى العين أو الأحرة التامة» بخلاف ما إذا كانت إجارة واحدةء 
وذلله فل.ما ذا أراة يك إتحارة .دار عيتل يعفوين ديداراء وآراة على إخارة دان مرو 
عقن كنا برو در كان إتضانا نهدا وانت زو اضيدة انها ز تقال دقلف لبان المنيها جر 
آجرتكما الدارين بثلاثين ديناراء ثم ظهر بطلان إجارة دار عمروء فإنه لا يحق إبطلال زيد 
إحارة دار محمدء لأن الإحارة لم تتبعّض فيها الصفقة بالنسبة إليه» بخلاف ما إذا كانت 
إحارة واحدة» كما إذا أجره دارين. 

ونه رظي وتوف الانحارة موق قالطا اذا كان "اوسن العا جر مهد اوور 
يختلف بالقصدء. وهكذا في سائر المعاملات» فإنّه قد يقصد معاملتين ولكن الصيغة واحدة» 
واقا وع نر سام 1 

نعم يشكل تبعض الصفقة في باب النكاح» وإن كان بعض الأدلة السابقة جارية فيه 
أيضاًء إلا أن المستفاد من كلماتهم عدم جريان غالب 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص١٠‏ الباب ١4‏ من أبواب كتاب الإجارة ح8» نقلاً عن الدعائم» ولم نجده في الدعائم. 
3 


الخيارات فيه لما ذكروه من أن النكاح فهم من الشرع كون قطعه بأساب خاصة: 
فإذا نكحه الولي بنته وحفيدته في نكاح واحد وقصد بذلك نكاحينء مثل نكاح زيد ند 
وعمرو بفاطمة» ثم ظهر بطلان نكاح هند لم يكن وجه لبطلان نكاح فاطمة» لعدم تبعض 
الصفقة» أمّا إذا قصد نكاحاً واحداً ففيه الإشكال» لما ذكرنا من بنائهم عدم جريان الخيار 
في النكاح» وما تقدم يعرف مسألة تبعض الصفقة في باب الطلاق والخلع والمباراة والعتق 
والإبراء وما أشبه. والمسألة بحاحة إلى التتبّع والتأمّل. 

(و) خيار [تعذر التسليم] فإذا تعذر تسليم العين وتعذّر تسلم المستأحر له كان له 
الخيار في فسخهاء وذلك لأن إلزامه بالإحارة ضررء فدليل نفي الضرر رافع للإلزام. 

وقد ذكر دول هذا الخيار في الإجارة الجواهر وغيره أيضاًء ولكن ربّما يستشكل في 
ونلك رأن عا سياف 1اخقره الستفيبق أل الكتايو ان اوجشرائظ العوضين القنارة عل 
التسليم» وإلاً كانت الإجارة باطلة» فَإنّه مع البطلان لا معيى للخيار. 

اللهم إلا أن يقال: إنه لا منافاة» إذ الكلام في أول الكتاب في صورة عدم القدرة على 
التسليم» وهنا في صورة تعذر التسليبء بأن كان قادراً عند الإجارة ثم لم يسلم ول يتسلم 
وبعد ذلك تعذرء ومقتضى القاعدة التفصيل بين ما إذا لم يتعلق غرض عقلائي يمثل هذه 
الإحارة المتعذرة التسليم» وإن كان التعذر طارءاً فالإحارة باطلة لأنّها سفهائية» وإلاً كان له 
الخيار» وذلك جمعاً بين دليل #إأوفوا بالعقود”" ودليل دلا 
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ضرر»» فاللازم جيه ضاز ضزريا كان مرفوعاً. 

و1 خيار [التفليس4 وقد ذكرنا تفصيله في المسألة التاسعة. 

زو] خيار [التدليس] ذكره الجواهر وغيره» واستدل له في كتاب التجارة بخبر «لا 
ضرر»”": لأن إلزام الطرف هذه الإحارة ضرر عليه» هذا بالإضافة إلى أنه عيب ف بعض 
الأحيان» وإلى أن المقضود في العقد ل يتم» وحيث إنه ليس أجنبياً عن المعقود عليه بل العقد 
منصّب عليه بالذات وإنمًا لا ينٌصف بالصفة المطلوبة لم يكن العقد باطلاً. 

0 الحقيقة إن هذا الخيار ليس خياراً حديداً بل هو داحل في حيار العيب أو ما أشبه 
ما تقدم» وإنما أفردها الفقهاء هنا وفي كتابي التجارة والنكاح لبعض الأدلة الخاصة في ذين 
الكتابين. 

وما تقدم تعرف أنه ينبت هذا الخيار وإن لم يكن عيب ولا ضرر ولا غبن» وذلك لأنه 
بدون الرضا لا يصدق #إتحارة عن تراض 24 و(عقودكم) وما أشبه» كما تعرف أيضاً عدم 
القرقه ون لفون اعون ولأ جر اق وارضا توف (التناوتف يان يناذا كان العقال مص نا علو 
العرق الشموية فلدبارد الالقاعن البدل فإن تبسر فلخياز: 

ثم إِنّهِ إذا تحقق ميزان الأرش في هذا الباب بأن كان من أقسام العيب الذي له أرش 


كان له الأرش أو الردٌّء وإلا فالردٌ خاصة» وقد 
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والشركة. 


سبق التكلم في تعميم الأرش في أمثال هذه المقامات بدليل «لا ضرر» ونحوه. 

زو] خيار [الشركة) ذكره غير واحد كالجواهر وغيره» وذلك لأنه عيب وضررء 
وعدم صدق (عقودكم) في إأوفوا بالعقود ”2 و#إتجارة عن تراض ”7 فيما إذا لم يرض 
بذلك» وذلك مثل أن يستأحر ألف متر من الأرض ثم يظهر أنّْها مشتركة بين المؤجر وبين 
من له ألن آعر يت صنارث الغيخ الموجرة متشترك فيها بيدهنما. 

وكذا إذا كانت الأجرة مشتركةء كما إذا سلّم المستاحر للمؤجر الأجرة وزيادة 
كانت مشترك فيهاء أو امترحت الأحرة بغيرها قبل القبض» وكذا إذا امتزحت العين 
المستأحرة» كما إذا استأجر ليرات ذهبية فاختلط بغيرها ثما أوجب الشركة. 

ومنه يظهر أن اختيار بعض الفقهاء البطلان لأنه لا يقدر على التسليم الذي هو شرط 
في صحة الإحارة في غير محله» لوجود القدرة على التسليم. 

والظاهر أنْ على المؤجر ف اشتراك العين والمستأحر في اشتراك الأحرة التوزيع؛ لأن 
الواحب عليه التسليم الكامل الذي لا يتحقق إلا بالتوزيع المتوقف على الأجرة مثلا. كما 
ذكروا مثل ذلك في كتاب التجارة فراجع. 

ولأافرق ق يباين أن يكونالاشتراك هال نفس المستاجن أو 
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وما يفسد ليومه» وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع. 


عال غيرة كما إذا ورثا من أييهما أرضاً مشت ركة-ولم يعله. المستاحر ذلك فاخرة 
الأخ أرضه حيث إِنْ أرضه مشتركة مع نفس أرض المستأحر» وذلك لتوفر بعض أدلة الخيار 
ا كن 

زو خيار ما يفسد ليومه] أو ما أشبه اليوم» كما إذا أجّره الفواكه في الصيف مما 
كان سريع الفساد, لأحل تزيين احتفاله بماء كما هو المتعارف في بعض البلاد» ثم لم يأت 
المستأجر لأخذهاء فإِنْ للمؤجر الحقّ في فسخ المعاملة» لدليل «لا ضرر» ونحوه مما تقدم وإن 
لم يحر هنا الدليل الخاص بالبيع من النص الوارد فيه» وقد ذكر هذا الخيار هنا غير واحد 
كالجواهر وغيره. 

[وخيار شرط رد العوض» نظير شرط رد الثمن في البيع1 بأن شرط المؤجر على 
المستأجر عند الإحارة أنه إن رد الأحرة كان له استرداد العين إلى مدة معينة» كما ورد ذلك 
في البيع» فإنْه قسم من الشرط المشمول لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم»”" إلا 
أنه حيث ورد نصوص خاصة في باب البيع بذلك أفرده الفقهاء بالذكر هناك وهنا. 

بالإضافة إلى أنّه مورد لتهم عدم الصحة:» إذ لو لم يرد الشمن لم يكن أثر للشرط» ولو 
رد الثمن انفسخ البيع» والشرط في البيع المنفسخ لا لزوم له. إذ الشرط إنما يجب الوفاء به إذا 
كان في ضمن عقد كما قرّر في 
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محله لكن فيه: إن فائدة الشرط حين عدم الردٌ وجود هذا الحق» وحين الردّ أن البيع 
في مكانه أَْر في لزوم هذا الشرع نضا وعقلاء ومنه تظهر صحة الشرط هنا أيضاً. 

ومنه يعلم صحة عكس ذلكء بأن يشترط المستأجر أنه إن ردّ العين إلى مدة كذا كان 
له استرجاع ماله» لإطلاق دليل الشرط له. 

ثم الأجرة لمدة استيفاء المستأجر من العين قبل ردّه الثنمن حسب ما قرّراء فإن قررًا أنه 
إن رد كان له أجرة مثل أو مسمى مدة استفادة المستأحر منه كان له ذلك» وإن قررًا عدم 
الأحرة فلا أحرة» وإن سكتا فالظاهر أنه لا أحرة له لانصراف مثل هذا الشرط إلى ذلك» 
وكذا ما استفاده من ثمر البستان وماء بثر الدار ونحو ذلك. 

قال في الجواهر بعد ذكر جريان هذه الخيارات في الإحارة: (وبالجملة كل خيار في 
البيع كان دليله أو من أدلته حبر الضرار ونحوه يتّجه جريانه» بخلاف ما اختص بدليل خاص 
لا يجوز التعدي عنه إلا بالقياس المْحرّم عندناء نعم ريّما يمر عليك في أثناء المباحث خيار لا 
يندرج في الخيارات المزبورة» ولا بأس به بعد فرض قيام الدليل عليه لعدم الحصر العقلي ولا 
الشرعي فيها كما هو واضح) انتهى. 

أقول: وعطالعة كتاب البيع يظهر حريان بعض فروع هذه الخيارات هنا أيضاً فراحع. 


(مسألة ؟١):‏ إذا أجّر عبده أو داره مثلاً ثم باعه من المستأجحر لم تبطل الإحارة» فيكون للمشتري 
منفعة العبد مثلاً من جهة الإحارة قبل انقضاء مدتماء لا من جهة تبعية العين» ولو فسخت الإجارة 
رحعت إلى البائع» ولو مات بعد القبض رحع المشتري المستأحر على البائع هما يقابل بقية المدة من 
الأجرة» 


(مسألة :)١١‏ [إذا أججّر عبده أو داره مثلاً ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإحارة) لما 
تقدم» وكذا إذا رهنه لعدم المنافاة» (فيكون للمشتري منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل 
انقضاء مدّقها1 أي مدة الإحارة إلا من حهة تبعية العين؟ إذ إِنّما ملك العين مسلوبة 
المنفعة» وهذا الاعتبار وإن لم يفد شيئاً في حال استيفائه فإنّه ينفع في بعض الأحوال الأخر 
الى منها ما ذكره بقوله: 

ولو فسحت الإجارة رجعت) المنفعة [ إلى البائع]. لأنْ الفسخ يقتضي رحوع كل 
شيء إلى مالكه حين العقدء والمالك حين العقد هو البائع. 

واحتمال أنه إنما لم تكن المنفعة للمشتري بالبيع لأحل حيلولة الإحارة فإذا ارتفعت 
الإحارة كان اللازم رجوعها إلى المشتري» مدفوع بأن العين انتقلت مسلوبة المنفعة إلى 
المشتري فليس له المنفعة وإن بطلت الإجارة» بل للبائع» بل لو فرض إعراض البائع عن 
المنفعة عند فسخ الإحارة لم تكن للمشتري» بل كانت من قبيل المباحات. 

زولو مات] العبد بعد] الفسخ للإجارة وبعد القبض [للعبد) رجع المشتري 
المستأحر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة» لما تقدم من أن تلف العين المستأحرة من 
كيس البائع» فاللازم إرجاع الأجرة على المستأحرء وإِنما قال (بعد القبض) لأنّه التلف قبل 
القبض يكون من مال المالك» فلا يكون 


وإن كان تلف العين عليه» والله العالم. 


للمؤحر حى حصته من الأحرة. 

(وإن كان تلف العين عليه أي على المشتري فالمنفعة تخرج من كيس البائع» 
والأحرة تخرج من المشتري. 

[والله العالم بحقائق الأحكام. 
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فصل 
بملك المستأحر المنفعة في إحارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد» من غير توقف 


على شيءء كما هو مقتضى سببية العقود. 


1 

يلك المستأحر المنفعة في إحارة الأعيان]» ويملك [ العمل في الإحارة على الأعمال) 
ملكية مستقرة [ بنفس العقد). والملكية تحصل [من غير توقف على شيء) آخخر غير العقد 
١‏ كما قو تاشت اسيية: العقونه 1م اقإن لاقم كون العقاه سيا ف للك طقال الاجر إلى 
المؤجر» والمنفعة إلى المستأحر .ممجرد العقدء وهكذا انتقال عمل الخياط المؤحر نفسه إلى 
مالك القماش» وانتقال الأحرة من مالك القماش إلى الخياط .هجرد العقد. 

وادّعى الجواهر على ذلك عدم الخلاف ظاهراًء بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه. 

ولكن حكي عن الشيخ الخلاف في مسألة العمل» وأنه فرق بين ما إذا كان الخياط 
يخيط الثوب في بيت المالك» فإنه يستحق الأحرة بنفس الإحارة» بخلاف ما إذا كان يخيط 
الثوب في دار نفسه فإنه لا يستحق الأحرة إلا بعد التسليم. 

لكن الجواهر استظهر من الشيخ أنه يريد التفصيل بين العمل الذي يكون في يد 
المستأحرء كإصلاح جداره في داره فإنّه يستحقّ الأحرة بنفس العمل» ولا يحتاج إلى التسليم؛ 
وبين العمل 
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كما أن المؤجر بملك الأحرة ملكية متزلزلة به كذلك. 


الذي يكون ق. يذ الموجر كاتياط يخيط: العوب..سؤاء في دار “نفسةه أو :داز .مالك 
القماشء فإِنّه لا يستحقّ الأجرة إلا بالتسليم. 

وكأن الشيخ استدل لذلك بأن العمل إذا كان تحت سلطان المالك فتمامه تسليمه 
بخلاف ما إذا كان تحت سلطان الأجير. 

وكيف كانء فالظاهر من الشيخ على كلا التقديرين أنه أراد الفرق من حيث التسليم؛ 
لا من حيث الملكء» فلا يناقض كلامه الإجماع الملاعى. 

ثم الكلام في هذه المسألة في أمرين: 

الأول: كيفية الانتقال. 

والثاني: إن العقد سببه. 

أما الأول: فلأن المنفعة والعمل أمران اعتباريان» وانتقال الأمر الاعتباري يكون في 
وعائه» كانتقال الأمر الحقيقي الذي هو في وعاء الخارج؛ ولذا يعتبر العرف انتقال المنفعة إلى 
المستأجر .مجرد العقد» وانتقال الخياطة إلى المستأحر .مجرد العقد. 

وأمّا الثاي: إِنْ ظاهر أدلّة الوفاء بالعقد أن العقد هو السببء فإنّه ليس أمراً تكليفياً 
0 بل ا كما في سائر المعاملات» أو الأصل عدم اشتراط الانتقال بشيء آخر 
مخ تسليمه أو إما أشلية. 

١‏ تكبا "أن الوسر غك الأاجرة ملكنة معز لرلةتيه 1 أ بالقن. ١‏ كذلك 7 ا كنا علك 
المستأحر المنفعة والعملء وإِنّما قال: (متزلزلة) لأنه تتوقف الملكية المستقرة باستيفاء المنفعة 
والعمل كما سيأق» فإنّه إذا لم يستوف المستأحر منفعة الدار لأنّها حربت» أو لم يستوف 


باعي التاق حياط اران 
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ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأحرة إلا بتسليم العين أو العمل؛ كما لا يستحق المستأجر 
مطالبتهما إلا بتسليم الأحرة كما هو مقتضى المعاوضة 


الخياط لم يخط لم بملك المالك والخياط الأحرة. 

لكن في تعليقة ابن العم: (بل مستقرة)» وهذا هو مقتضى القاعدة» إذ لا فرق بين 
المنفعة والأجرة» فاللازم كون كليتهما مستقرة أو متزلزلة» فإن ملاحظة احتمال عدم 
الأسقفاء 151 أر عي خلكية لون القغرة علكا طزك ل كان اللازم أن تكون ملاحظة عدم 
تمكن المستا جز .من .الاشتيفاء دراب الداز اماك تحمل “ملكية الميتاجر اللمشعة ملكا لراك 
إذ ملكية المنفعة تابعة لوجودهاء فإذا فرض أن عدم الانتفاع لعدم الوحود يبطل ملكية المؤحر 
للأحرة» كان عدم الانتفاع لعدم الوجود يبطل ملكية المستأحر للمنفعة» وهكذا الكلام في 
الخياطة أو ما أشبه. 

(ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأحرة إلا بتسليم العين) كالدار في إجارة الدار 
(أو العمل كالخياطة في خياطة الثوب [ كما لا يستحقٌ المستأحر مطالبتهما؟ الدار 
والخياطة [ إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة] فإِنْ الأمر بالوفاء بالعقد يشملهما 
في وقت واحدء ولا يتقدم أحدهما في ذلك على الآخرء فلو امتنع أحدهما عن البذل في حال 
استعداد الآخر للبذل أجبر الممتنع» ولو لم يمكن جبره كان للآخر حبس ما عليه حي يستعد 
الممتنع للبذل» كما هو ذلك في جميع أنواع المعاوضات. 

ثم إِنّه لا إشكال ولا حلاف في أن المؤجر نفسه لعمل كالخياطة والبناء والحمل في 
الحمال وقضاء الصوم والصلاة والحج والزيارة وغيرهم لا يستحق تسلم الأجرة إلا بعد تمام 
العمل» بل في الجواهر دعوى 
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الإجماع عليه» بل هو مقتضى المعاوضة» فكل يسلْم ما عليه عند أخذه ماله» ولقاعدة 
السلطنة”'"» بل يؤيده أو يدل عليه بعض الروايات» كالمروي في الكاثفي» عن هشام بن 
الحكم. عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الجمّال والأجير» قال: «لا يحفٌ عرقه حى تعطيه 
ار 

والزدني فيه ايا عر فين قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) 5 يعملون 
في بستان له وكان أحلهم إلى العصرء فلمًا فرغوا قال لمعتب: «أعطهم أحورهم قبل أن يحف 
عويب 

لكن الإنصاف أن مقتضى القاعدة تقسيط الاستحقاق بكل جزء جزء من العمل المأ 
يده اقل كر نيا لانيان قضاء امبف كل غام يكذ انمسق بالسية لكل ضلاة يصليهاء 
وكقالق فق لقياظ والقا يل مقتطج الفاغدة أذ .يكن كذللك ا أخرة الذان أيضاء فبكل 
تسلّم من المستأحر الحزء من المنفعة يستحق المؤجر جزءاً من الأجرة, إلا إذا كان هناك عادة 
تقوم مقام الشرط» أو شرط ضمن العقد. 

والأدلة الى أقاموها: 

أولاً: لاستحقاق العامل الأجرة عند انتهاء العمل. 

وكاب «« اشرق سين عار لدان وسار حاط الف 

وهام :إل مضي العار نوين لح “كرت كل لمرو من العمل «مقا نل مر عرد 
الأحرة» والمفروض أن المصلّي والعامل يأ بالأحزاء تدريجاً فيستحقٌ 


)١(‏ البحار: ج7١‏ ص717. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص55 ؟ الباب 5 من أبواب أحكام الإجارة ح١.‏ 

(") الوسائل: ج7١‏ ص55 ؟ الباب 5 من أبواب أحكام الإجارة ح؟. 
"1١‏ 





لكل جزء جزءاً من الأجرة» ودليل السلطنة محكومة بدليل #إأوفوا ”22 و #إتحارة 
عن تراض 27# إذ لا سلطنة بعد إقدامه هو بجعل كل جزء من ماله في مقابل جزء من 
العمل ٠‏ 

وروايات جفاف العرق لا تدل على ذلك» بل تدل على جريان العادة في ذلك 
الوقت» كما نرى نحن الآن أن العادة جارية في مثل العمّال والخياطين وما أشبه بإعطائهم 
الأحرة أخيرأء وف مثل المعلمين والموظفين وقاضي صلوات الأموات والحج النيابي وما أشبه 
بإعطائهم الأ ار وف مثل إحارة السيارة والدابة وما أشبه يختلف الاعتياد» ففي بعض 
الأنعاف وار قناىما سدور الأعرة عدج رق عضن اح بالعل وف مكدر 

بالإضافة إلى أن الروايات وردت في مقابل تأخير الأحرة لا ف مقام بيان حكم 
الأحرة» وأنما كيف يلزم أن تدفع؛ ولذا ذكرها العلماء في باب المستحبّات. 

هذا بالنسبة إلى الأول. 

أذ" بالنسية إل القان إن نحت القسائل لق لقيال ملكا معارينا #دريعا كنا 
غلك سيعاحن اللداى النقعة للك طارييا "توما ناذا اق لفان بالملكية لشاميرة ميد 
العقد فاللازم إعطاء الأجحرة عند العقدء وإذا كان الاعتبار بالملكية الخارجية فاللازم إعطاء 


الأجرة حرء 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية 9؟.‎ )0( 
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وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه؛ فأصل الملكية للطرفين موقوف على 
تمامية العقد» وجواز المطالبة موقوف على التسليم» واستقرار ملكية الأحرة موقوف على استيفاء المنفعة 
أو إتمام العمل أو ما بحكمهماء فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن 


درن افاي لسن لامي االنارة اع عزيا للا حو ل 
بين الخياطة والدار بذلك. 

أمّا الإجماع المدّعى» ففيه: إِنّه على تقدير تمامية الصغرى محتمل الاستناد. 

هذا ولكن غخالفة المشهور مشكلة جذا. 

[وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة] في مثل أجرة الدار [أو العمل) في مثل 
الخياطة [أو ما بحكمه] أي بحكم الاستيفاء كما إذا استأحر الدار ولم يسكن فيها حي 
انتقضت مدة الإحارة» فإنْ مالك الدار يستحق الأحرة وتستقر الأحرة بتمام المدة وإن لم 
يستوف المنفعة المستأجر. 

[فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد وجواز المطالبة موقوف على 
التسليم] المراد بالجواز الحق الذي يحبر الآخر بتنفيذه» لا الجواز الشرعي كما لا يخفى. 

واستقرار ملكية الأحرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل) سيأتي الكلام في 
ذلك في آخر المسألة عند فرض صورة تلف الخياط للثوب المخيط وما أشبه ذلك. 

[أو ما بحكمهما]ء بحكم الاتميقاه هو نا ]ذا أن السقاخر "الدان افارها يدون 
الاستيفاء» وبحكم إتمام العمل هو ما إذا بذل الخياط نفسه ولم يسلّم المالك القماش إليه حي 
انتهى الوقت. 

إفلو حصل مانع عن الاستيفاء) كما إذا انهدمت الدار [أو عن 
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العمل تنفسخ الإحارة كما سيأق تفصيله. 


العمل كما إذا شل الخياط فلم يقدر على الخياطة 1 تنفسخ الإحارة كما سيأنٍ 
تفصيله ؟ إن شاء الله تعالى. 

بقي الكلام في صورة تلف الخياط للمخيط وكيفية ضمانه, والكلام في ذلك يتوقف 
على مسألة أخرى» هي أن الشيء الذي وقع عليه العقد هل هو صفة المخيطية» وعمل 
الخياط مقدمة لهذه الصفة» كما اختاره بعضء وعليه لا يستحق الخياط تسلّم الأجرة بتمام 
العمل إلا مقارناً لتسليم الخياطة المقارن لتسليم الثوب؛ كما اختاره المصنّف وغيره. 

أم أن الشيء الذي وقع عليه العقد هو فعل الأجير الخياطة الذي يتسبّب منه المخيطية» 
ففي يد الأجير الآن ملك المؤجر المتصف بالخياطة» وليس شيء منهما مورد الإجارة» وعليه 
يتعدق اللياظ اسل الأجزة مهرد ام العمل روإن لل عبسل التونية: كما عازه الدواهر 
ونسبه إلى الشرائع وغيره. 

احتمالان» وإن كان الظاهر الأول كما سيأقي. 

نعم لا إشكال فيما لو جعل الأحرة في مقابل الصفة بالنص من الطرفين» وذلك جائز 
لأن المسيّبات التوليدية قدرة الإنسان بسبب القدرة على أسبابماء ولذا يصحّ العقاب على 
الاتعوافه وقوه ون كان قي ارق ليت لذ الالقاء ف العار. 

إذا فق هذا اننا بالسية ل ضورة إتلدف تقياة البغيط ها زيجي الطتمافة فى 
كيفية ضمانه أقوال أربعة: 

الأول: تضمينه إياه معمولاً مع دفع الأحرة إليهء واعتاره الجواهر حسب تلك المسألة 
لأنه أتلف الثوب ذا الصفة وكان كلاهما للمالك» 
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فاللازم إعطاء الأجير للمالك قيمة الثوب الموصوف» نعم يأخذ منه أجرته. 

الثاي: تضمينه إياه معمولاً بدون دفع الأحرة إليه» وذلك لأنه أتلف الثوب ذا الصفة 
وتان تنلات لضم ليا النوو ارقي فين ولكن ليغطية انالك الأغترف لذن 
استحقاقه الأحرة إِنّما كان عند تسليمة الصفة ولم يسلم الصفة فلا يستحقٌ الأحرة. 

الثالث: تضمينه إياه غير معمول بدون استحقاق العامل للأحرة» كما اختاره المبسوط»ء 
لأن الصفة الى هي عمل للأجير يمتزلة المبيع» وقد تلفت قبل قبضهاء فتذهب من مال الأجير 
كاليع الذي لا يمضيدي غنه إذا ل يسلمه. 

الرابع: التخيير بين الأول والثالث» كما عن القواعد والتذكرة والتحرير وجامع 
المقاصدء وذلك لأنه إن أخذ المالك قيمة الصفة وجب عليه أن يعطي الأحرة» وإن لم يأخذ 
قيمة الصفة لم تكن عليه أحرة. 

وكيف كان فإذا كانت قيمة القماش ثمانية» وقيمة الخياطة السوقية اثنين» والأحرة 
المبجماة قينا را رع علق لكر ل أنه راحد لزنم من لاسر عية #اوبازر يعم كنار 

وعلى الثاني يأخذ المالك من الأجير عشرة دنانير بدون دفع الأحرة إليه. 

وعلى الثالك باحك الاك عن الأجير قانية دنار بدو أن يغطيشهاً. 

وعلى الرابع يتخير بين أن يأخذ منه عشرة ويعطيه دينارء وبين أن يأذ منه ثانية 
عط 1 . 
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(مسألة :)١‏ لو استأحر دارا مثلاً وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه 


ولشالة :1ه لو ابد اوها كرجه ونطته نه الكسة دلت لمعه 
لأنه مقتضى العقد الذي يقضي باستحقاق المؤحر للأجرة والمستأجر للدار. 

وقد ادّعى عدم الخلاف المعتدٌ به في ذلك في الجواهر» ونقله عن التذكرة أيضاًء وعن 
الغنية الإجماع عليه وفي المستمسك: وهذا ثمّا لا إشكال فيه ولا خلاف. 

ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجحل استأحر من رجل أرضاً فقال: أحرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك 
ذلك؛ فلم يزرع الرحلء فقال: «له أن يأخذه .ماله إن شاء وإن شاء لم يترك)"". 

وعن إسماعيل بن الفضل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله2". 

وعن محمد بن سماعة, عنه (عليه السلام) مثله'”©. 

ونحوه عبارة الصدوق في المقنع الذي هو متون الروايات. 

وخبر ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل يتكارى البيت أو 
السفينة سنة أو أقل أو أكثر» قال: «الكراء لازم إلى 


.١ح الوسائل: ج7١ ص7088 الباب 18 من أبواب أحكام الإجارة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص708 الباب 18 من أبواب أحكام الإجارة ذيل‎ 
.١ح المستدرك: ج7 ص 505 الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة‎ )( 
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سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره. 


الوقت الذي اكتراه إليهء» والخيار في أحذ الكراء إلى ربّا إن شاء أحذ وإن شاء 
0 
قال في الجواهر بعد نقل هذا الحديث: (ونحوه خبر علي ابنه» وخبر سهل» وبر أبي 
بصير). 

والظاهر أنْ وجه الاستدلال يهذا الخبر إطلاق أنْ له الكراء مع وضوح أن السفينة 
كفر ا امف افارقة 

ومن ذلك كله يظهر وحه قول المصنّف: (سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره), 
والمراد باختياره أنّه إن لم يسكنها من جهة المؤجر لم يكن عليه شيء؛ لأن المؤجر هو الذي 
فوّت على المستأحر المنفعة» أمّا إذا لم يسكنها بسبب آخرء كما إذا حبسه الظالم من 
سكناها أو نحوه ذلك» فإِن عليه الأحرةء لإطلاق الأدلة المتقدمة» بل الظاهر أنه إن لم 
يسكنها من جهة المؤجر بأن منعه المؤجر من السكين لم يكن ذلك مسقطا للأجرة» بل 
اللازم تضمين المؤجر كسائر الغصّابء ورا تتفاوت بين الأجرة المسماة وبين بدل الغصب» 
بأن يكون الثاني أكثر أو أقل. 

هذا ولكن ظاهر الشرائع ممعونة بعض الشراح التفصيل في المسألة» حيث قال: (إذا 
سلم العين المستأحرة ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأحرة وفيه تفصيل» وكذا 
لو استأجر دارا وتسلّمها ومضت المدة ولم يسكن) انتهى. 

وقذ حكي عن نسخحة قرأت على الحقق إنه وحد مكتوباً عليها: إن المراد يما إن سلّم 


العين وكانت مقيدة .كلة معينة لرمت الأحرة» انتفع أم 


.١ح من أبواب أحكام الإجارة‎ ٠ الوسائل: ج7١ ص55 ؟ الباب‎ )١( 
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وكذا إذا استأحر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب 
عليه الأحرة واستقرت» وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدراً بالزمان المتصل بالعقدء وأما 
إذا عينا وفنا وعد 


لاء وإن كانت على عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أحرة المثل والإحارة على 
العمل باقية. 

أقول: لعل “ماف كني الفطيك بالفسقة اها كانت الاجمار 3 العمل “قطي ودللف يق 
المدة المقيدة فالأحرة المسمّاة» وبين المدة المطلقة فأجرة المثل» كما هو ظاهر الحاشية المكتوبة» 
أن قؤلة: :وو كذا لو اشتا جح دارا اله عطاق هق زلرقه الأدرقم ذاه بضني اعليت التفضيل 
المذكور في شق العمل. 

وكيف كانء فالإجارة قد تكون بالنسبة إلى ما يحدّد بالمدة» كسكيئ الدار وزراعة 
الأرض» وقد عرفت حكمه. وقد تكون بالنسبة إلى ما يحدّد بالعمل» كنقل المتاع والمسافر 
في المركوب, ثم ذلك قد يكون على نحو الإحارة الشخصية؛ وقد يكون على نحو الكلية. 

وهذا ما ذكره بقوله: ؤوكذا إذا استأحر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا 
ومضى زمان يمكن له ذلك السير إلى مكان كذاء أو حمل متاعه إليه (وجبت عليه الأحرة 
واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل) إذ مقتضى الإحارة ذلك كما عرفت 1[ بشرط أن 
يكرت 1 اعفد نقتر ا بالوماة القض جالسدا "يها أو الصيرانا كنا إذاعال اماك على 
أن تحمل متاعي الآن إلى بلد فلان» أو نحو ذلك. 

[وأمًا إذا عينًا وقتا1 كما لو قال: تحمل في يوم الجمعة» ( فبعد 
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مضي ذلك الوقت» هذا إذا كانت الإحارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين» وأما إن 
وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه. فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه. 


مضي ذلك الوقت) ول يحمل متاعه أو لم يركب تحب عليه الأحرة» واحتمال عدم 
الوجوب لأنه من أكل المال بالباطل» إذ لا مقابل لأكل المؤجر دابته أو داره» ومال المستأجر 
إن المستأحر لم ينتفع بالدار والدابة» مردود بأنه أكل للمال في مقابل تفويت المستأجر فائدة 
داره ودابته» هذا إذا كانت الإحارة واقعة على عين معينة شخصية). 

قب[ “القخصية ترقنيفية نوالا فقن الشحصيية أيضا كذلف ينما إذا كافه فى اميق 
كما إذا أُجّره على نحو الكسر المشاع والكلي في المعين / في وقت معين) تعيين بالانصراف 
أو النص. 

(وأمًا إن وقعت) الإحارة (على كلي وعين في فرد وتسلمه. فالأقوى أنه كذلك مع 
تعيين الوقت وانقضائه1 وذلك لأن تسلّم الفرد تسلّم للكلي» فيتحقق التسليم الذي هو 
شراط استقران الأخرة. 

وكأن هذا في مقابل قول الشيخ على ما حكاه الجواهر من فرقه بين المعينة فتستقرء 
والمطلقة فلا تستقرء واحتمل ذلك في عبارة الشرائع المتقدمة أيضاً. 

ولعل وجهه أنْ المدفوع غير موضوع الإجارة» كما ذكره المستمسكء فانقضاء الوقت 
انمه الما تركيدر قباد لوقك والرانة ا لسرقوع عاض معي الوسر عر 
المسمي ,وإلما الكل. 

نعم شيم 53 يعد اناك النان اهناك لاتقارة اما تفط الاجر القماة 


مطلقاء وفيه ما لا يخفى, إذ المدفوع نفس موضوع الإجارة» قال السبزواري (رحمه الله): 
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نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأحرة المسماة وبقاء الإحارة وإن 
كان ضامنا لأحرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. 


كل الطبيعي هي المهية 

وجحوده وجحودها شخصية 

[نعم مع عدم تعيين الوقت] لا متضلاً بزمان العقد ولا منفضلاً ولا يتحو التضريح 
ولا بنحو الانصرافء وهذا فيما يحدّد بالعمل» كالدابة للركوب أو الحمل» ينوا 315 15 
أو شخصياً [فالظاهر أنه إذا أعطى اللؤقذو [المينها كز الذابةكعفلت وسفيظ ”يد 5 
الاستفاده من الدابة فيها ولم يستفد إعدم استقرار الأجرة المسمّاة] على المستأجحر [وإن 
كاذ عاب اأكهرة نقرل. قلف اذه امن يديل شوكه لد على الوك ١‏ ومن يعي غلة 
لقوله: (وإن كان ضاهنا)؛ وقد حكى الجواهر ما استظهره المصئّف عن المهذب البارع 
وإيضاح النافع. 

وف مسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الضمان لأحرة المسمّى» وقد احتاره غير واحد» ومنهم ابن العم في تعليقة 
العووة و عياف 

والثاني: الضمان لأجرة المثل» وقد احتاره المصنّف وغيره. 

والثالث: عدم العدمان: آنا »وفك اانا ره العليف الاروئ حت قن ف التسليقة: 

الأول نهر الأفرف نالف لذن ونان القعى ذرد من مان الأجارة افيض ان هذا 
الزماة تقض علسلق: الاطارة ووكون سالك بعال الزاياة"القرة نول فرق ل الام يرن أن 
يكون المتعلق كلياً ويعينه في الفرد» أو أن يكون الزمان كلياً ويعينه في فرد» فكما تقولون في 


الثاني بأحرة 


لحرلا 


المسمّى كما ذكره المصنّف في الفرع الثائي» فاللازم أن تقولوا بالمسمّى هنا أيضاًء 
ولعل هذا القول هو ظاهر المشهور» بل الذي ادّعى عليه الإجماع وعدم الخلاف في كلام 
بعضهم, حيث إنهم قد أطلقوا استحقاق الموجر أحرة المثل» فراحع كلماقهم. 

أمّا القول الثاني» فقد استدل له بأن جميع الأزمنة صالح للاستيفاء» ولا يتعين في زمان 
القبض» فإن التباي على فرد لا يقلّب الكلي عن كليته؛ وفيه: صلاحية جميع الأزمنة 
للاستيفاء إِنّما هي قبل التسليم» أمّا بعد التسليم فقد حرجت عن الصلاحية وانقلب الكلي» 
للك مكل ها إذا باعه مييعاً كلا 2 سلحة كردا وتلق" الفيد» فمل يقول لحك ياه الا مسحو 
من المشتري إلاّ ُن المثل» إذ الكلي بعد باق على كليته, ولا ينقلب الكلى إلى فرد بالتسليم. 

وأمّا القول الثالث» فقد قال السيد البروحردي في تعليقه: (ضمانه لأحرة مثل ما فات 
على الزض فق :قلاف الذقا مع أن المتروطي هي أن :اوجن سلمه ليه ايها ا أجره فرن الكل 
فيه مع إبقائه على توسعته من حيث الزمان لا يتصور له وجه. فالأقوى فيه عدم الضمان) 
انتهى. 

وذلك لأنه ليس كل تفويت موجب للضمانء وحيث عرفت الإشكال في أصل 
ضمان المثل فلا يبقى بحال لكلام السيد» وإن كان له وجه بناءً على مختار المصنف» فتأمل. 

وفك غيل أن : التجارة كمع نان «الذان اشخوة ولد روزلنا عرق شيا الدايةنةة 
بالعمل» وفي الثاني فالمتعلق وهي الدابة تارة كلي وتارة 


حلا 


شخصي» كما أن الزمان تارة كلي وتارة شخصيء ومورد الاختلاف بين الفقهاء في 
الثاني في شقيه وهما كلية المتعلق» حيث خالف الشيخ وأنكر أجرة المسمّى» وكلية الزمان 
حيك الف المت ا ل عرقك وأنكر أحرة المسمىء أمّا ما اخترناه فهو أجرة المسممى 


ع 


(مسألة ؟): إذا بذل المؤجر العين المستأحرة للمستأحر ول يتسلم حى انقضت المدة» استقرت عليه 


الأجرة» 


(مسألة ؟): [إذا بذل المؤجر العين المستأحرة للمستأجر ول يتسلّم] عمداء أمّا إذا ل 
يتسلم لعدم تمكثه فالحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين يقومون مقامه. فاللازم البذل لهم 
وحن اتقطفت الملذة استقرق] غليه الأجزة 1 للش مطلق كما الترياهه والسمى »فق عفن 
الموارد» والمثل في آخرء كما في الكلي متعلقاً أو زماناء كما تقدم اختياره من الشيخ 
والمصنف ف المسألة السابقة. 

وكيف كان, فهذا هو المشهور, بل ثِ الجواهر دعوى عدم الخلاف فيه بين من تعرض 
ثم إن وجه استقرار الأحرة عموم #أوفوا بالعقود ©7". 

نعم الظاهر أنه إذا كان الزمان كلياً لم يكن وجه لاستقرار الأحرة» إذ الكلي لا يعين 
في فرد إلا برضى الطرفين» لأنه هو مقتضى كون العقود تتبع القصودء وأن التحارة يلزم أن 
تكون بالتراضي. 

لقال لازم ذلك :أن ككوة الكنى يعن ايها لعي قرفن اسلو الا ”ويف الور 
فقط فيما إذا استأحر منه فرداً كلياً وأراد أن يسلّمه فرداً محارجياً فلم يتسلّم مع أنه ليس إلا 
بيد المؤحر. 

لأنّه يقال: فرق بين فرد الزمان وفرد المتعلق» فإنّه إذا كانت الأفراد متساوية لا يحقٌ 
للمستأحر عدم قبول الفرد الذي يقدمه المؤحرء فإن الرغبات لا تختلف في الأفراد المتساوية 
من جميع الجهات» بخالاف فرد 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


مل 


وكذا إذا استأحره ليخيط له ثوباً معيناً مثلاً في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حّ مضى 
ذلك الوقتء فإنه يحب عليه دفع الأحرة» سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأحر من دفع 
القوني إليه بشغل آخز لنفسة أو لغيره: أو لسن .فارغا. 


الزمان» فإن الرغبات تختلف كثيرا في الفرد المقدم والفرد المؤوخر كما لا يخفى» 
فتخصيص حتق التعيين بالمؤجر مع أن المعاملة يجب أن تكون بالتراضي منهما لا وجه له. 

ثم إنه لو ل يتسلّم المستأحر العين عمداًء فهل على المؤجر أن يدفعها إلى الحاكم ثم 
عذول” الوميو قل للق لوتجويعة إيفيال الى إلى اطبا حيد كما :3 كرا بق بان اللدييع 
إذا لم ا الدائن» والحاكم ولي الممتنع. 

ويحتمل عدم الوجوبء لأصالة العدم بعد صدق الوفاء بالعقد بالتخلية بينه وبين 
المستحق» ويحتمل الفرق بين الكلي فيجب تسليمه الحاكم لأنه لا يتعين إلا بالقبض» وبين 
الشخصي فلا يجب تسليمه الحاكم» وهذا الاحتمال أقرب» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى 
التأمل. 

131 الإناحرة: شفط نري طعي ١‏ "كان" لفرت عند العقه آم الكنا ولك ونه 
لتقييده بالمعين» إذ الكلي هنا يعين بتسليم الفرد أو دفعه بقصد التسليم بلا إشكالء فإنه لا 
مدحلية للخياط في التعيين إذا كان الفرد مصداقاً للكلي» هلد قوفت سين 1" اما إذا كان 
الوقت كلياً فاللازم رضايتهما كما تقدم, ( وامتنع من دفع الثوب إليه حي مضى ذلك 
الوقت فإنّه يجب عليه دفع الأحرة] لما تقدم من أنه مقتضى #إأوفوا بالعقود [سواء 
اشتغل) المؤجر في ذلك الوقت مع امتناع المستأحر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه 
أو لغيره» أو جلس فارغاً) وعلّله في 


ا 


المستمسك بقوله: (لاطراد المناط في استقرار الأحرة في جميع الصور» وهو البذل الذي 
يستحق التسليم) انتهى. 

وعلّق على المئن بعض الحشين بقوله: (فيه إشكال إذا كان ذاك الشغل مضاداً مع 
العمل المستأجر عليه بحيث لا يمكن إيجادهما معاً في الخارج). 

أقؤل تونهة لامكال أن الرقك كنار الديجاضر وك ع فده ابعر ف يزه الات 


والكلام هنا تارة في الحكم التكليفي وأنه هل بحرم عليه صرف وقته في شيء»؛ وتارة 
في الحكم الوضعي» وهو أن المستأحر هل يستحقّ ما حصّله المؤحر في هذا الوقت. 

أمّا الحكم التكليفي فريّما يحتمل التحريم لأن الوقت للمستأحر فكيف يصرفه المؤحر 
في غيره» فإِنّه من قبيل أن يصرف العبد وقته في غير أمر مولاه وبدون إذنه» ومن قبيل أن 
يصرف الموجر للدار إذا امتنع المستأحر من تسلّمها في إسكان إنسان آحر أو سكناه فيها 
بنفسه» فَإِنّه لا فرق بين مملوكية الوقت أو المنفعة. 

زفيهه إن التبواى اعرف رمث المج الهم الدليل علق لك ور انا غلك علية. العمل 
في هذا الوقت» وهذا بخلاف العبد الذي هو مملوك يجميع شؤونه» وبخلاف الدار الى هي 
ملو كة بيجميع منافعها. 

وأمّا الحكم الوضعي فلا يستبعد أن يستحق المستأحر على المؤحر ما صرفه من الوقت 
وق بسحاسة عرق “إن مداق هذا الرنت للستا حر ويزيو لاف آله لذ يكوه ]لذ وقت 
واحد فكيف يأحذ عليه أحرين» أحر المستأحر الأول» وأحر آحر من الذي عمل له بدون 


إيجار» فاللازم أن 


78 


يكون عمله هذا للمستاحر الأول سواء عمله لنفسه ها لهقيمة: كأن: حاط توت 
قف أذ ضيله لغيه كنا لل حاط ترب ره 

إن قلت: إن المستأحر حيث ل يعطه الثوب فقد أعرض عن ماله الذي هو العمل 
ناهذا الوقف نت فلا يسدق :شيعا 

قلت: الكلام في مفروض أنه لم يعرض المستأجر» وإنما لا يعطيه الثوب لحهة ما. 

نعم إذا أعرض فلا إشكال في الحكمين التكليفي والوضعي» وربّما يقال بعدم 
الاستحقاق؛ لأنْ الذي استحق عليه وهو خياطة ثوب المستأجر لم يرغب فيه» والذي عمله 
المؤجر وهو حياطة ثوب الغير لم يستحق المستأجر له خصوصاً إذا كان عمله من جنس 
آخر» كما لو بحر من باب إنسان آخرء إذ لا يستحق المستأجر عليه النجارة» والمسألة بحل 
اشكال. 

نعم لا إشكال ف أنه لا يحقٌ له أن يؤجر نفسه لإنسان آخرء لأنه لا يلك إلا وقتا 
واحداًء وقد صرفه في المستأجر الأول اللّهم إلا إذا أعرض المستأحر عنه مثل إعراض 
الإنسان عن ماله الذي يلقيه في الشارعء فإنّه يكون وقته مباحاً ذاتياً ويجوز له حيتقذ أن 
يصرفه فيما شاء بعقد أو غير عقدء ومثله ما لو أعرض المولى عن عبده فإِنّه لا يصبح حرا 
لاحتياحه إلى القصدء وإنما يصحّ للعبد أن يصرف وقته حينئذ لنفسه أو غيره. 

ثم إن الظاهر أنه لا يحب على المؤجر جبر المستأجر بإعطائه الثوب 


538 


ليخيطه لأصالة عدمه» ووجوب الوفاء إِنما هو من قبل نفس الإنسان لا من قبل طرف 
المقابل له فلا يدل على وجوب جعل الغير يفي ولو وفاء عيريا: 


1 


(مسألة *): إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة الي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلاً 


نفسه استقرت الأجحرة» سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه 


(مسألة ”): 1[ إذا استأحره لقلع ضرسه ومضت المدة الي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان 
المؤجّر باذلاً نفسه) وإنما امتنع المستأجر من تمكينه من قلع ضرسه (استقرت الأجرة]» كما 
عن المبسوط والسرائر والتحرير والإرشاد والتذكرة والمسالك وغيرهاء وكذا في الشرائع 
لزاه 

الاق الستكناك :قور فده السالشد قي السالة السايقة بان المفروظن بق * السارقة 
انقضاء تمام المدة» وفي هذه المسألة انقضاء زمان يمكن فيه العمل وإن لم بمض تمام المدة) 
ولذلك لم يقع الخلاف في المسألة السابقة في لزوم الأحرة من جهة صدق التفويت فيها 
بخلاف هذه) انتهى. 

أقول: الظاهر أن الفرق بين المسألتين احتلاف بعض الفروع؛ كفوت الموضوع هنا 
دون المسألة السابقة كما سياق» وإلاً فالوقت معين قي المسألنين. لأن النعيين قد يأ بالنص 
وقد يأقّ بالانصراف؛ ولو كان الفارق ما ذكره كان الأولى توحيد المسألتين بأن يقول في 
تلك المسألة: وانقضت المدة الى يمكن فيها العمل أو مام المدة. 

وكيف كانء فوجه استقرار الأحرة اقتضاء الوفاء بالعقد ذلك» كما تقدم تقريره. 

ع وا رار المصنف في المسألة الأولى من الفرق بين الزمان الكلي والزمان 
المشخص يكون اللازم هنا عدم استقرار الأجرة حيث لم تمض تمام المدة» ١‏ سواء كان المؤجر 


24 
3 


57 


واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء» لا 
وجه لهء لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالاً للمستحقء فإذا بذلا ول يقبل كان تلفها منه. 


وذلك لوحدة الدليل فيهماء حيث إن الوفاء بالعقد يقتضي استقرار الأحرة عليه. 

[واحتمال الفرق بينهما كما عن جامع المقاصد وبمجمع البرهان» بل قيل: إنه خيرة 
غصب الشرائع والتحرير وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة والرياضء على ما في الجواهر 
| بالاستقرار) للأحرة في الثاني1 وهو كون المؤجر عبداً (دون الأول) الذي يكون 
المؤجحر حراً. 

(لأن منافع الحرّ لا تضمن إلا بالاستيفاء1 وحيث لم يستوف هنا فلا ضمان؛ وذلك 
لأن الحرٌ ليس ملكا حى يكون تحت اليد ويكون الإنسان مسلط عليه وإذا ل يتسلط على 
ذاته لم يتسلّط على منافعه. لأنْ منافعه تابعة له فلا يتحقق تسليم المؤحر منافعه إلا إذا 
استوفيت بحيث لم تستوف هنا فلا ضمانء لكن هذا الكلام إلا وجه له لأن منافعه بعد 
لفق عليه "ضار نالا للمستاعق اذ ينها 13 يقل كال الفها انه !أي هن الياول له 
وبذلك تبين الإشكال في كلية (إنْ منافع الحرّ لا تضمن إل بالاستيفاء). 

بيان ذلك: إن علة هذه الكبرى؛ وهي (إِنْ الحرّ ليس ملكاً) وإن كانت صحيحة:؛ لكنه 
لاتلارم ين العلة ريق لوق كل نا ليس غلك له مكون سافطة مك اليد :بل كن أن لا 
يكون تسلط على ذات الحرٌ ومع ذلك يكون تسلط على منافعه» وما ذكرناه أنه يمكن) فهو 


ا 


مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء» بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك» كما 
إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقداراء 


متحقق لأن العرف يرى التسلط فيكون التلف من المتسلط مثل تلف منافع العبد. 

وإن شعت قلت: إِنْ دليل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» يشمل متافع العبد 
ومنافع الحرّء بعد صيرورته منافع ال حر مالاً بسبب إجارته لمنافعه» والتلف قد يكون بالإتلاف 
وقد يكون بعدم الاستيفاء» كما في ما نحن فيه مع إِنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا 
بالاستيفاء] وإن لم يعقد عليهاء وهذا ترق عن قوله السابق (بعد العقد عليها)» [ بل تضمن 
بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك) التفويت عرفاًء فيشمله دليل «من أتلف مال الغير» ودليل 
«لئلا يتوى حق امرئ مسلم)0"» ( كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه 
فوت عليه كذا مقداراً1» كما اختاره غير واحد منهم السيد الأصفهاني (رحمه الله) في 
الوشيلة :والشيد ابن القع والشنيذ البروخردي هاا و اشكل فى اذلف عبن وانجن مق المعلقية 
قائلين: إِنْ الصغرى والكبرى ممنوعتان. 

أمّا الصغرى وهي (إنّه فرت على الغير) فلأنه تسامح عرفيء وإلا فإِنَ الواقع هو أن 
الحابس حال بينه وبين الريح» :لا أنه أتلف عليه شيعاً. 

وأما الكبرى وهي (إنْ كل تفويت ‏ على فرض صدقه عرفاًء بأن تمت الصغرى ‏ 
يوجب الضمان) لا دليل عليهاء» وقرّره المستمسك 


)١(‏ المستدرك: جا ص 7١90‏ الباب 45 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
ضف 


هكذا: (الضمان إن كان تداركاً للحسارة فالحبس إِنّما يقتضي فوات فائدة لا الوقوع 
في خسارة» وإن كان اشتغالاً بالبدل فمنافع الحرٌ كنفس الحرٌ ليس لما أثر في نظر الشارع 
كي يمكن تعلق البدلية عنها لعدم كوف مملوكة للحرّ) إل. 

أقول: لكنٌّ الظاهر تمامية ما ذكروه؛ إِمّا من جهة الاستدلال بقاعدة «لا ضررع)", 
وما من جهة قاعدة «لا يتوى حق امرئ 7 

أمّا الأول» فاذن ولا ضورو»:يقول: .إن الضرن الذي ادردة الحابس على المحبوس مرفوع) 
ولا واقع لكونه مرفوعاً إلا بأن يكون متداركاء وإلا لم يرفع الشارع ضرره. 

ومنه يظهر أن ما ذكره غير واحد من أن دلا ضرر إِنّمَا هو رقع وليس يفيت حكما 
غير تام» إذ الحكم الذي نريد إثباته إن كان في بحرى «لا ضرر» بأن كان سلب «لا ضرر» 
مستلزماً له كان «لا ضرر» مثبتاً له وإن لم يكن في بحراه صم ما ذكروه من أنه لا يغبت 
حكي إابياً. مغلا لا مكن بدليل «لا ضرر» في باب الوضوء إثبات التيمم, إذ لا تلازم بين 
التيمم و«لا ضرر» بالنسبة إلى نفي الوضوء. 

أمّا إذا قال الشارع لمن تلف ماله: لا ضرر عليكء فإِنّه يفهم منه أن الضرر متدارك» إذ 
لو لا ذلك لم يكن معئ لنفي الضررء وهذا هو الذي نستقربه في وجه أمر الرسول (صلى 


الله عليه وآله) بقلع شجرة سمرة بن جندب”", فإن 


(0) المستدرك: جلا ص 5١؟‏ الباب47 من أبواب نوادر الشهادات ح0. 
() التهذيب: جلا ص 50١‏ ح59. 
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هذا ولو استأحره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثنبت 


عدم الضرر على الأنصاري إنما يتحقق بعمل إيجابي هو منع سمرة من دخحول بستانه» أو 
قلع شجرته على سبيل التخيير» وقد رجمّح الرسول (صلى الله عليه وآله) الثاني» فالقول بأن 
أمره (صلى الله عليه وآله) بقلع الشجرة كان مولوياً حلاف ظاهر ترتيبه القلع على قاعدة 
دلا ضرر» هذا. 

وأما بالنسبة إلى أن الحبس ضرر فهو موكول إلى العرفء فإنّه لا يشك العرف في 
القول بأن الحابس أضرٌ المحبوس ضرراً بالغاء فإن المتوقع حصوله قطعاً إذا لم يصل يسمّى 
ضرراً عرفاء كما يسمى ذهاب الموجود ضرراً وحسارة وفوتاء ومنه يقال: (عجّلوا بالصلاة 
قبل الفوت)» مع أنه لم تكن الصلاة إلا متوقعاً إتيافاء ويقال: فاتتئ الزيارة والحج» فعدم 
إدراك المتوقع فوت وهذه الصغرى» والفوت ضرر متدارك وهذه الكبرى» فتم ما ذكره 
المصئف. 

كنا لظيو أن كال اللسفيماف :انا ا بو رك لان الوك حاوف كيار 
متداركة. 

ومن الاستدلال بقاعدة «لا ضرر» يظهر وجه الاستدلال بدليل «لا يتوى» فإنه إن لم 
يتدارك الشارع ما فاته من الربح فقد توى حقّه وال حال أنه لا يتوى حقه. 

وإن شعت قلت: إن «لا يتوى حق امرئ مسلم)”0) يلازم عرفاً تذارك ل وذلك لا 
يكون إلا بتحمّل ضررهء وما فات عليه فلو شرّع الشارع عدم ضمان الحابس فقد توى 
ده والارك الا ينك يق أن ذلك نحقةة + فالاشكالق السفزي: لا واه ل 


[هذا ولو استأحر لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تنبت 


)١(‏ المستدرك: ج” ص 7١9‏ باب نوادر الشهادات ح0. 
عرق 


الأحرة لانفساخ الإحارة حينئذ. 


الأحرة لانفساخ الإجارة حيئذ] كما أفى به الشرائع» وقرّره الجواهر» وسكت عليه 
المعلقون الذين اطّلعت على تعليقاتهم. 

وعلّله في الجواهر بقوله: (لتعذر متعلقها شرعاء باعتبار عدم جواز القلع وإدخال الألم 
على النفس بغير ضرورة؛» فلا يصح الاستئجار عليه» إذ هو حينئذ كالاستئجار على قطع اليد 
ونحوه من غير سبب يوجبه) انتهى. 

وقد أخحذ منه المستمسك حيث قال: (لصيرورة المنفعة محرّمة فيمتنع أكل المال بإزائها 
لأنه أكل بالباطل). 

أقول: إن كان الألم على نحو الشرط المبئ عليه العقد فالبطلان له وجهه أمّا إذا كان 
على نحو الداعي فيرد على البطلان: 

أولاً: إن قلع الضرس لا دليل على حرمته؛ فإنّه ليس كقطع اليد وإدحال الألم القليل 
على النفس لا دليل على حرمته ولذا جاز السفر ماشياً وإن تألّمت الرجل إلى حدّ الجرح 
وق كان" الم لل 

وثانياً: إنه على تقدير الحرمة فلا يلازم ذلك بطلان الإجارة» إن الحرمة توجب عدم 
تمكن الانتفاع» وعدم تمكن الانتفاع لا يستلزم البطلان» وإلآً لملك كل مستأجر إبطال 
التغارة رآنا لق أن لأ يكن الاق مكاة تفاله بعرم عليه تحرفد السك فإذا بحرم بلك 
الإحارة» أو إذا فاه أبوه أو زوحها أو ما أشبه ذلكء مع أنه لا وجه له؛ بل المحذور العقلي 
وهو أولى من المحذور الشرعي لا يوجب بطلان الإحارة» كما إذا تعذر عليه سك الدار 
بسبب حبس الظالم له أو تسفيره إياه» وإنما قلنا أولى» لأنهم يشبهون المحذور الشرعي 
بالمحذور العقلي» فيقولون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاء لكن لا يخفى عليك ما ف منع 
الكبرى ما ذكر تحت عنوان ا 
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إذ لو كان طرف الإجارة حراماً بطلت الإجارة» فإن الله إذا حرم شيئاً حرم تهنه. 

ومثال سكئ الدار غير تام» إذ حرمة السكيئن غير مرتبطة بالإحارة» فإنّه يصحّ أن 
يكون الشيء للإنسان ولا يسكنه, لعدم التلازم بين كون الدار في إحارة الإنسان وبين 
سكناهاء ومنه يظهر الجواب من المحذور العقلي والشرعي. 

نعم إذ أجره للسكيئ فإن كان السكيئ على وحه القيدية بطلت الإحارة محذور عقلي 
أو شرعي. 

ثم الظاهر أن الإجارة تنفسخ من أصلها لا حين زوال الألم» إذ يلزم حلية متعلق 
الإحارة في موقعها لا عند العقدء فإذا استأحر جلاداً لقتل كافر غداً وهو اليوم ذمّي وغداً 
حربي صحت الإحارة» ولو انعكس بأن استأجره والكافر حري وغداً يصبح ذمياً كانت 
باطلة. 

بقي الكلام في أنه إن أتلف على الموحر وقته الذي يعدّ تلفاً عرفاً كان ضامناً لأجرة 
المثلء كما إذا كان هناك إنسانان يريدان إيجاره, فاستأجره هذا الذي زال ألمه. فإنه أتلف 
عليه أجرة ذاك الآخرء وإن كان الإتلاف عن جهلء فإن الضمان غير مقيد بالعلم» كما أنه 
لو لم يمكن كسوباً يعد وقته مالاً عرفاء ولم يكن هناك من يستأجره بحيث كان فارغاً لو لم 
يستأحره هذا الذي زال أله لم يستحق أحرة المثل. 

نعم يمكن القول باستحقاقه بدل أعماله وما صرفه لأحل المقدّمات؛ لأنْ عمل المؤمن 
محترم» والمغرور يرجع إلى من غرًء وإن كان 


حرا 


القن افا وا ندكض لطر 

هذاء وغين عن الذكر أنه إن احتاج إلى القلع لتأكل في الأسنان وما أشبه» لم يكن 
نالك أل ييا لبطلان الإحارة» لعدم حرمة القلع حينئذ قطعاء 2 الداعي لا يوجحب 
انفساخ العقد. 


للا 


(مسألة 4): إذا تلفت العين المستأحرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة. 


(مسألة 4): [إذا تلفت العين المستأجحرة قبل قبض المستأحر بطلت الإحارة!» قال في 
الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» كما اعترف به في محكي التذكرة. 

واسقدل لمجامور: 

الأول: المناط ف البيع» بعد ورود النص والإجماع هناك أن التلف قبل القبض من مال 
مالكه. كخبر عقبة بن خالد» عن الصادق (عليه السلام): في رحل اشترى متاعاً وأوجبه غير 
أنه ترك المتاع عنده ول يقبضه وقال: آنيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع» من مال من 
يكونء قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حي يقبض المتاع ويخرحه من بيته» 
فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حى يردٌ ماله إليه»0". 

وفيؤه اسن العا رولك أن الفتسعوة دياس عدرل الفدن. 

الثاني: عدم الخلاف المتقدم. 

الثالث: إن أمثال هذه العقود مبنية على المعاوضة الى هي تبديل سلطة بسلطة» فإذا 
عدر :سلظة عاج عن الذان:نظلت العاوضة "أن ستلطة الك علق الأجرة لا وج له 

الرابع: السيرة المستمرة» فإذا استأحر الإنسان دابة للسفر ثم ماتت الدابة قبل قبضهاء 
قله لفق تأن لاجد اكه دمن الالاك. 

الخامس: إن اعتبار المنفعة إِنّما يصحّ في ظرف وجود العين اقعات فمع التلف قبل 
القبض لا منفعة حي يصح اعتبار الإحارة. 


.١ح من أبواب الخيار‎ ٠١ الوسائل: ج١١ ص08" الباب‎ )١( 
شرف‎ 


السادس: ما دل على خيار المستأحر انهدمت الدار في الفسخ والإمضاءء فإنه لا يكون 
إلا إذا كان المالك ضامناً وإذا تحقّى هذا الشيء بعد القبض فقبله أولى. 

فعن الدعائم؛ قال الصادق (عليه السلام): «ومن اكترى داراً فخربت أو انهدمت» لم 
يحبر صاحبها على إصلاحهاء والمكتري بالخيار إن شاء أقام وإن شاء خرج وحاسبه بما 
0007 

بل سيأتٍ في المسألة الثالثة عشرة رواية صرحية في الموضوع حيث تشمل صورق 
التلف قبل استعمال العين أي قبل القبضء أو بعده. 

أقول: 

ويرد على الأول: عدم معلومية المناط بحيث يعتمد عليه؛ والمنزلة المذكورة لا تصلح 
للاستناد إل لمن قطع. 

وعلى الثاي: إِنْ عدم الخلاف محتمل الاستناد. 

وعلى الثالث: إِنْ بحصول السلطة التابعة للعقد تم كل شيءء؛ فالتلف من طرف لا 
يو جب رفع سلطة الطرف الآخر. 

وعلى الرابع: بأن السيرة إن تمت تصلح مؤيدة لا مستندة. 

وعل الاي ”د شود انيف براه الع عدر ورور اننا عه للق كرون 
كيس المستأجرء ولا تعى هذه العلّة في البيع وسائر المعاملات أيضاء فإِنَ الدار الى تدم 
بعد ساعة بالسيل مثلاً ليست قيمتها ألف دينار» إذ اعتبار ملكية الدار بألف دينار إِنّما يصِمّ 
في ظرف 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 5٠١‏ الباب ١9‏ نوادر الباب ح؟. 
ل 


وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل 


بقاء العين» فمع التلف لا ملكية لماء ولذا لو اطلع المشتري على أنها ستهدم لا يشتريها 
مذه القيمة» وكذلك في باب مهر المثل في امرأة تموت بعد قليل من العقد وهكذا. 

وعلى السادس: إِنْ الخيار على حلاف الأصل لا بد وأن يغبت بالدليل» فالتعدي عنه 
لا وجه له. 

هذا ولكن الاسناف أن الذي لامي كافك دق الالالال الواددز و القسر مويدة 
بل تصلح بعضها دليلاًء والإشكال على ذلك بِأن المنفعة حالة البيع كانت موجودة؛ فيه: إنه 
قد لا تكون موجودة, بالإضافة إلى أن وجود المنفعة حالة الاستيفاء هي مورد التبادل 
ومصب المعاملة» والنقض بالبيع الذي يهلك فيه المثمن غير تام. 

إذ بناء العقلاء الذي قرّره الشارع أن العين تلاحظ ماليته الآن من دون لحاظ 
الطوارئ» ولو لوحظ فيه الخراب أو تنزل القيمة أو ارتفاع القيمة ‏ حيث بمكن على هذا 
الإشكال أن يقال: إِنْ المالك له حقّ الفسخ إذا ارتفعت القيمة بعد أيام لأنه باع ما قيمته 
ألف إلى زمان طويل؛ لا ما قيمته تكون غداً ألفي دينار مثلاً ‏ لزم عدم استقرار كثير من 
البيوع وذلك ما حدا بالعقلاء إلى جعل الاعتبار حالة البيع» وقد أمضاه الشارع لإطلاقات 
الأدلة» وهذا بخلاف الإجارة المبنية على كون الأحرة في مقابل المنفعة. 

ومن ذلك يظهر الوحه في قوله: [وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل) حى لم 
كوت السنا بحرن القع فيل 


5:١ 


وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة» فيرجع من الأجرة بما 
قابل المتخلف من المدة» إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث» مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات» ومع 
التفاوت تلاحظ النسبة. 


[وأمًا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة] أو ما بحكم الاستيفاء كما لو 
أبقى المستأحر الدار فارغة لمدة شهر مثلا ثم تلفت العين [فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة) 
وذلك لأن الإجارة كسائر العقود قابلة للتجزأة» فلا يقال: لا معبئ للبطلان في البعض. 

لكن يبقى الكلام حيئثذ في أنه هل للمستأجر حينئذ خيار تبعٌغض الصفقة» وهكذا هل 
للبائع ذلكء فإذا اختار أحدهما الفسخ رجع إلى أجرة المثل» أم لاء احتمالان» وإن لم يكن 
يستبعد وجوده لهماء [فيرجع من الأجرة ما قابل المتخلف من المدة» إن نصفا فنصف وإن 
ثلنا ففلث) فيمًا إذا كانت الأجرة متساوية بالنسبة إلى أجزاء الزمان أو أجزاء العمل في 
إحارة الإنسان العمل» كما إذا أحره لقلع ضروسه فزال الألم بعد قلع ضرسين مثلا. 

ولذا قال: [مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات) وبحسب أجزاء العمل كما عرفت» 
[ومع التفاوت تلاحظ النسبة] كما إذا كانت الدار في كربلاء المقدسة في أشهر الزيارة 
كمحرم وصفرء تكون أحرًا ضعف أجرة الدار في غير تلك الأشهرء فإذا استأحر الدار 
ثلاثة أشهر أول السنة بخمسة دنانير أرجع دينارا لشهر ربيع الأول إذا انهدمت أول الشهر 
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وكذلك إذا استأحره لحفر بئر بعمق مترين وكان الحفر في المتر الأول نصف أجرة 
الحفر في المتر الثاني» فلمًا حفر المتر الأول جاء السيل وأغرق المكان بحيث لا ينتفع به أصلاء 
إن المفخر تلك الاجر 


الحلا 


(مسألة ه): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه» تثبت الأحرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى» 
ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي» كما ذكرنا في البطلان على المشهورء 


(مسألة ه): [إذا حصل الفسخ] للإجارة 1ف أثناء المدة بأحد أسبابه1 سواء كانت 
اختيارية كالفسخ لخيار الشرط أو العيب» أو الاضطرارية كالفسخ بسبب خراب الدار 
المسقط لما عن الانتفاع أصلاًء أو بسبب موت الأجير الخاص بالعمل أو نحوه ذلك» (ثبت) 
للمالك والمؤجر في الأعمال كالخياطة [الأحرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى! من المدة أو 
من العمل ( بالنسبة إلى ما بقي] بأن تقسّم الأحرة على المجموع فيؤخذ منها بالنسبة» فإن 
كانت أجرة ما مضى النصف أخذ نصف المسمّاة» وإن كانت الثلث أخذ ثلث المسماةء 
بثو تكاقه النيةاة فيج للق أو أقل5ارظ واوا ؟ ١١‏ كوا كيان اللطلاقك اعم حوره 
بطلان الإحارة في المسألة السابقة» وهي صورة الانفساخ القهري [على المشهور] في كون 
الانفساخ من الحال لا من أصل الإحارة» وقد أف بذلك الشرائع والمسالك وبمجمع البرهان 
والإرشاد والحدائق والجواهر وغيرهم. 

قال اق السك :"وبل يهن من كلماقم أنه :من المسلحاضة .وقد رادعي. يعن 
الأعيان ظهور اتفاقهم عليه) انتهى. 

ويدل عليه ظاهر رواية الدعائم المتقدمة”'2 في المسألة السابقة» بالإضافة إلى أنه مقتضى 


الإحارة» وحيث برأ إلى جزأين حسب بناء 


)١(‏ المستدرك: ج” ص١٠‏ الباب ١9‏ ح؟. 
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ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة اللمثل بالنسبة إلى ما مضى» لأن المفروض 
أنه يفسخ العقد الواقع أولء ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه. بل يحتمل أن يكون الأمر 
كذلك في صورة العطاذة أبضاء كه بد 


العقلاء» وإقرار الشارع لهمء فإِنّهم يرون انبساط عقد الإحارة إلى أحزائه» فما فسخ 
منها يرجع بأحرة مقابله من المسمّى» وما بقي يؤخذ بما قابله من الأجحرة. 

نعم قد تقدم احتمال وحجود خيار تبعض الصفقة حيئذ, فإذا فسخ من له الخيار رحع 
المؤجر إلى أجرة المثل. 

(ويحتمل قريباً أن يرجع مام المسمّى) إلى المستأحر (ويكون للمؤجّر أجرة المثل 
بالنسبة إلى ما مضى) وذلك [لأنْ المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولاً] إذ ليس هناك إلا 
عقد واحدء فإمًا أن يبقى وإمًا أن يفسخ, وحيث فسخ فإنّهِ ينهدم بتمامه» والرواية صالحة 
للانطباق على هذا الاحتمال» إذ ليست نضا فق القول:السابق. 

رشع شبح طن كز عرض ن انلك ) تإذ كلدت االأجدرة إل الاجر روك 
انتفع بالدار مدة أو عمل له الخياط جزءاً من الخياطة» كان للمؤحر أجرة المثل لأنّه مقتضى 
احترام المسلم وعمله0". 

(بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك) موجباً للفسخ من الأصل الموجب للرجوع إلى 
أحرة المثل ( في صورة البطلان أيضاً] لما تقدم من وحدة حال الفسخ والبطلان في أول 
المسألة» [لكنه بعيد] لما سيأي في 


المقورا ار 1 
ل 


المسألة التاسعة» وقد فصّل السيد البروحردي وبعض العلقيق لاع في المسألة» واللفظ 
للأول» فإله. قال غنة' قول المصتك» (غلىئ المشهون: (الشهزة غير ثابنة والاستمال. المذ كو 
ريت نادف انرما كان مسقا اطسار اجا مين النقه وتوو فى لأا ال ارم 

أقول هادا" لقعو اء عر ينه ناهر أطالة بعيي؟ بطالق قا قلا م تيكين الفقده 
فاللازم أحرة المثل» بخلاف ما إذا بطل لخياره الفسخ بسبب شرط أو نحوه. واحتمال عدم 
معقولية الفسخ فيما مضى لانعدامه فلا مععئ لانتقاله بالفسخ إلى المؤحر غير تام» بعد كون 
العقد من الأمور الاعتبارية» فإذا اعتبروا الانتقال لم يكن فيه مانع انقلاب السابق المستحيل 
عقلاً في باب التكوينيات. 

كنا أن الختمال عدة اضرحة"التتعط اق« العقلة بيطلان يعطنه :دون يعض » الأتصنات 
الإيجاب والقبول على ما فرض وحدته, فإمًا أن يقبل الكل أو يرد الكل؛ ولذا ذكروا عدم 
سحه قو ل عرو شن على الحقيائء كينا إذلاقاله ستل عندوى الكقاين بتودارة قال قبل 
هذا الكتاب بنصف دينار» منظور فيه لما تقدم. 

فإِنْ الأمور الاعتبارية إنما تكون بحسب اعتبار المعتبر» والعرف يرى تبعٌض العقد 
الواحد إذا كان قابلاً لذلك؛ لا مثل نكاح المرأة الواحدة فإنّهِ غير قابل للتبقض» وعدم صحة 
قبول الحزء أول الكلام إذا رضياء فإنّه يشمله: #إأوفوا بالعقود©”", ولذا ذكروا جواز 
الإقالة في بعض اللمبيع. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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2 ليختن أن الانبطال فق مورة هنم الدان از وه ها هو إذا: كانت الإجارة 
شخصية» أمّا إذا كانت كلية وتسلّم الفرد فإنّه لا يوجب خحروج سائر الأفراد عن الغررية» 
فإذا أدمت الدار كان غلك الجر تبديليا يداز لخر إن قبرهنا الاتطباق .على هذا الفرد 
وإن كان معيناً له» بحيث لا يصمّ لأحدهما رفضه بعد القبول لتحقق التسليم وأصالة عدم 
بقاء الحق بعد ذلك» إل أن ذلك له فعيخ إلأ مدان قزديعف وعند الخراب لا يصلح كونه 
رد ولذا فاللازم قيام فرد حديد يصلح كونه فرداً. 

ومسألة تبديل الفرد في مورد الكلي حار في التلف قبل القبض وبعد القبض» قبل 
الانتفاع وبعد الانتفاع, لوحدة الدليل كما لا يخفى. 


"2 / 


(مسألة 5): إذا تلف بعض العين المستأحرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة. 


(مسألة 5): [إذا تلف بعض العين المستأحرة] مما يبقى الانتفاع ببعضها الآخر بعد 
التلف (تبطل) الإجارة ( بنسبته) أي نسبته التالف» وذلك لأنْ المعاملات غير المستثناة 
كالنكاح تتورّع إلى أجزاء بنظر العرف» فبطلان جزء لا يضر بصحة الحزء الآخرء وقد أقرٌ 
الشارع هذا التوزيع. 

(و] لكن حيث إن الأجزاء مشروطة بعضها ببعض عند المعاملة ولو بنحو الشرط 
المبي عليه العقد كشرط الصحة ونحوه إيجيء خيار تبعض الصفقة) بالنسبة إلى من ورّع 
عليه لكمرة ايل بالقئة إل غيره: أيطاء الاك الاو اذا #انشم يعض غرقها تفاخ الستاعدر 
الباقي دون أن يفسخ, فإنّه لا يبعد أن يكون للمالك عبان تسل السيفقة نا أن اليا 
إِنْما كان بالمجموع رضى على نحو تعدد المطلوب» فإن ذهب جزء منه كان بالنسبة إلى 
الرضا الأول المشروط بالرضا الثاني مخيراً في الإبقاء والإبطال. 

وإنما قيدنا المسألة بقولنا: (ممَا يبقى الانتفاع ببعضها الآخر)» لأنه إذا تلف البعض مما لا 
يبقى الانتفاع بالبعض الآخر لم يكن البطلان بالنسبة إلى البعض بل بالنسبة إلى الكل» وذلك 
كما إذا احترق سلك داحل مصباح الكهرباء فإنه قد تلف حزء منه» لكن حيث لا ينتفع 
بالجزء الباقي أصلاً يكون العقد باطلاً بكلّه كما لا يخفى. 

ثم إن المراد من البطلان بالنسبة نسبة القيمة لا نسبة العين» إذ ريّما يتلف ربع العين 
ولكن بذلك يتلف ثلاثة أرباع القيمة «مقلاً سيارة 
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تساوي ألف دينار إذا تلفت أجهزة سيرها حّ أصبحت ععربة الحمل والنقل باليد 
تصبح قيمتها ربع القيمة للسيارة أو أقل» وذلك لأن التالف كان يقابل هذا المقدار من 
القيمة» فليس الاعتبار بالحجم وإِما بالقيمة. 

ولتضي"الدالدسية ون ليف :أضا الشتالة اذ ريحي لض التعطن انعا ع 
الانتفاع أو في احتلاف الرغبات الموجب ذلك الاختلاف للنقصان في المالية» أمّا إذا لم يكن 
كذلك فلا تبطل الإجارة بالنسبة» كما إذا شرمت أذن المنحة المستأجرة فإنّه تلف للأذن» 
ولك لوعت عدت الرغة تفضا فق القافدة: 

هذا ولو لم يكن التلف تلفاً في العين وإنما تلف في المعيئ» كما إذا نسي العبد الكاتب 
الكاحن الكايه قله إذا عاق مهاه للكداة قلات الاتدازة انها المفهة يورت كان 
موا لأمر آخر لا يرتبط بالكتابة كالخياطة لم يكن بطلان ولا حيار لأصالة اللزوم» وإن 
كان يننا تليق لكام أن للمستأحر الإبطال» لخيار تبعض الصفقة أن لفن الرؤية أو 
با كيين كما أن نشوك التعارة بالنمية كان اننع جره الع اكات اطافا في مد 
شهر عشرة دنانير وأجرة الخياط فقط ثلاثة» كان للمستأحر أن يسترحع سبقه» لما تقدم من 
الدليل الذي لا يبخص نقص العين. 

ثم إنه لو أوجب التلف للبعض زيادة الانتفاع» كما إذا كانت داراً خربة لا يرغب 
فيها أحد فانهدمت يما أوجحب أن تكون مزاقه اباط للشو اذ بأن كانت إحارته حالة 


كوا دارا مائة فلمّا دمت 
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صارت أجرمًا مائتين مثلأء فهل للمالك خيار الفسخ للغبن» حيث إن المنفعة في 
موطنها تساوي مائتين» وقد تقدم أن الاعتبار بحالة المنفعة لا حالة الإجارة» أم لاء لأصالة 
اللزوم؛ ولو كان ارتفاع أو انخفاض المنفعة يوجبان خيار الفسخ» لملك كل طرف الفسخ 
عند تصاعد الإحارات وتنازلهاء ولا يقول بذلك أحدء احتمالان» وإن كان ريّما يفرّق بين 
التصاعد والتنازل الناجم عن الأجرة السوقية والناجم عن الخراب» حيث إِنْ الخراب يوجب 
اختلاف العين بخلاف الأجرة السوقية» هذا بالنسبة إلى المالك. 

أمّا بالنسبة إلى المستأجر» فالظاهر أنه إن استأجر الدار بعنوان الدارية فله الفسخ؛ لأن 
العنوان قد تبدّل» وزيادة الأحرة لا مدخلية لما في القصد. وقد حقق في محله أن القصود تتبع 
القصودء وإن استأجرها لا بعنوان الفازية ةل طلقا لم يكن له الفسخ, لذن لغيه التعاعرة 
باقية» إذ هي الأعم من الساحة والدار. 

وهذا أي أيضاً فيما إذا استأحر الدار فاهدمت ,ما لم يوجب نقص القيمة؛ فإنّه ينقسم 
سكين اعون اه 

ولوؤادت لمن للستائهرة :زيادة غير تر فس كما ذا أك اليو ان تعهها أو دوا 
أوجحب زيادته الخارقة في العين والمنفعة» كما إذا أحذت البقرة تعطي أضعاف اللبن» فهل 
للمالك الفسخ» احتمالان. 

وهذه المسائل تحتاج إلى التتبّع والتأمّل» وإنما ذكرنا الأحكام حسب بادئ الرأي. 


(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء أن الأحرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامهاء وبالتلف قبل 
القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلاً أو بعضاً من حين البطلان» كما هو الحال 
عندهم في تلف المبيع قبل القبضء لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأول وهو مشكل 


الف رق ١‏ كزاهي. #كلقانك:! لعجاف أن الأعدز تمن كوي لكي عار كل للوسي 
بتمامها. وب سبب (التلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة1 بعد أن استوق 
المستأجر بعض المنفعة أو كان في حكم الاستيفاء إترجع إلى المستأحر كلاً) في الأوّلين (أو 
بعضاً] في الثالث إمن حين البطلان)» فإذا انتفع المؤجر بالأحرة أو كان لما نماء كان 
للفستا حر لذ إذا #اقف الكندرة دسلعة وياضت» أو كثلة وأعظت" اللبن قبل العلقك كان 
ذلك للمؤجر. وكا إذا كاقت“ للفيق: الم هرة فائدةغ كما إذا كاقت العيق. المؤتجكرة شاة 
وأعطت اللبن فإنه للمؤجّرء ويستدلون بقاعدة أصالة اللزوم وأصالة الملك المقتضيتين لرحوع 
فائدة العين إلى المستأجر وفائدة الأجرة إلى المؤجر. 

[كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض] فإنّه إذا باعه شاة وأعطت اللبن 
بعد البيع وقبل القبض بطل البيع» لقاعدة التلف قبل القبض من مال مالكه؛ مع أنهم يقولون 
ِنَ اللبن للمشتري لا للبائع لقاعدة الملك؛ فإن النماء تابع للملك» إلا أن يكون) التلف في 
الإحارة ([كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأول بأن لا تكون العين الى هي أحرة ملكا 
للمؤجر وهو مشكل] أي ما ظاهر كلماتهم. 
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لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدة» فلم ينتقل ما يقابل المتخلف 
من الأول إليه» وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هناء لأن المبيع حين بيعه كان مالاً 


(لأن مع التلف) للعين المؤجرة [ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام 
المدة) فإذا تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده انكشف عدم كون المؤجر مالكاً للأحرة 
أصلء إذ لم ينتفع المستأحر بالعين الموحرة أصلاً فلا تكون الأحرة للمؤجر أصلاًء وعليه 
ففائدة الأحرة كالبيض واللبن للمستأحرء لا للمؤجرء وكذا إذا تلفت العين بعد نصف المدة 
مثلاً فإنّه بذلك ينكشف أن نصف الشاة ‏ الي هي الأحرة ‏ انتقلت إلى المؤجر» فالفائدة 
الب حصل عليها المؤجر من اللبن نصفها للمؤجحر ونصفها الآخر للمستأحر. 

[فلم ينتقل ما يقابل المتخلف] لم تنتقل الأحرة الي تقابل نصف مدة الإيجار» وهي 
المدة الى الهدمت الدار فأوجب بطلان الإجارة مثلاً (من الأول أي أول زمان الإيجار 
[إليه] أي إلى المؤحرء وذلك لما تقدم من أن المنفعة في موضعها تقابل بالأحرة, فإذا لم يملك 
المؤحر عين الدار بعد ستة أشهر فلا بملك إيجارها في مقابل النصف الثاني للشاة» فإذا 
انهدمت الدار تبين بطلان نصف الإجارة من الأول. 

(و) إن قلت: كيف تقولون بذلك في تلف المبيع قبل القبض. 

قلت: إفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض) حيث نقول: بأن نماءه في هذه المدة 
أي بين العقد وبين التلف للمشتري [ وتلف العين) المؤجرة [هنا) في باب الإجارة [ لأن 
المبيع حين بيعه كان مالا 
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موعوذ! قوبل بالعوض» وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا.مقدار 
قاع الفيق إلى هذا :ناذا تضوف 3« الأحرة يكوق اتصرفه بالبسبية إل ها يقابل املق فطنولياء 


موجوداً قوبل بالعوض) فمنفعة المبيع للمشتري ومنفعة الثمن للبائع. 

[وأمًا المنفعة] للدار المستأحرة [ْفي المقام] في باب الإجارة بالنسبة إلى نصف المدة 
الثاني ]فلم تكن موجودة حين العقد) أي في موطنهاء وهو الستة الأشهر الثانية كما في 
مثالناء إولا في علم الله فلا وجود لما خارحاً ولا اعتباراً إلا مقدار بقاء العين1 وهو 
الستة الأشهر الأولى الي بقيت العين» في مثال تلف العين بعد ستة أشهر مثلء فدليل 
المشهور وهو أصالة الملك وأصالة اللزوم لا وجه له في المقام» لأن العقد لا وجود له بالنسبة 
إلى الستة الأشهر الثانية أصلاًء فلا ملك ولا لزوم. 

و نيك را ترك لسغل نيد وواعريف الوه ان الأ 1 
باعد ( يكن ور نف بالتسوة لما رقاب تعلق آي تلضف لكر النض هو شان للبلية 
الأشهر الثانية ! فضوليا) فإذا باع الؤيدن الاكرة كان جاده الفيفها طول يحتاج إلى إحازة 
المستأحرء وكذلك إذا انتفع بتمام الأجرة» كما إذا شرب كل لبنها أو بيضهاء إذ له حقّ في 
ليت لالط ادا فهنا: | ذا تنكم و مرا 

آنا إذا “تلق قبل القضن أو ايعدة قبل للد فإ كل تقيرفه افضنوح» لأن تل لين 
المؤجحرة يكشف عن البطلان الإحارة من أصلهاء وعلى هذا لو نمت الأحرة في نصف المدة 
ال كانت العين بيد 
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ومن هذا يظهر أن وحه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض. 


اللشاجر بيكوة لعن انها المسدا بر جع الكون تفن الأصل لمن [ ومن هذا 
الذي ذكرناه بقولنا: لأن مع التلف ينكشفء إلى آخحره [يظهر أن وحه البطلان في صورة 
التلف كلا أو بعضاً انكشاف عدم الملكية للمعوض] الذي هو العين المؤجّرة كما أشرنا إليه 
في المسألة الرابعة فراحع. 

وما تقدم يظهر أنه لو نقصت الأحرة في يد المؤجر كان تمام النتقص من المؤحر إذا 
كان النقص لسببه» ونصفه عليه ونصفه الآحر على المستأحر إذا كان النقص بنفسه من دون 
سببية المؤجرء مثلا إذا استأحر ذاره بشاة تساوي عشرة دنانير» ثم صارت الشاة بسبب عدم 
تعليفها حمسة دنانير» وبطلت الإجارة بعد ستة أشهر بسبب انهدام الدار مثلاء رجع المستأحر 
بكل الشاة» لأن المؤجر استوق نصف الشاة» إن شاء المؤحر وإلا كان على المؤحر أن يرد 
أعنقع القاة نارون بوتضيفاه ذلك نحي لض <تضت المما ع م يي قازر 111 
دينارين ونصف. 

أمّا إذا مرضت الشاة تقديراً من الله سبحانه» لم يكن للمستأحر إلا نصف الشاة الذي 
يساوي ادها ريه واتعفت 51 قواقاالعالل لديا بو مضنت خسن كي ساحن أنضاء 


ه 1 


(مسألة 8): إذا أجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإحارة بل ينفسخ الوفاء فعليه أن 


يدفع فرد آخر. 


(مسألة 8): [إذا أَجّر دابة كلية أو دفع فرداً منها فتلف) الفرد لا تنفسخ الإحارة 
بل ينفسخ الوفاء» فعليه] أي على المؤجر [دفع فرد آخر], كما ذكره الجواهر وغيره» ولا 
فرق بين أن يكون التلف قبل القبض أو بعدهء قبل الانتفاع أو بعدهء إذ المؤجر مكلف 
بإعطاء الفرد للكلي إلى المستأجر إلى آخر المدة لاقتضاء الوفاء بالعقد ذلك. 

ومنه يظهر أنه لو تلف بعض العين المؤجّرة في إحارة الكلي كان المؤحر بالخيار بين أن 
يأذ النصف الباقي ويدفع فرداً آخرء أو أن يدفع النصف المكمل: كما إذا أحره شرح 
اللمغة ععلدية فتلق غلك منت “فإثة ناز يق إغظائة لد عقايل المنقود أو يأخيل منه اتلد 
الموحود ويعطيه محلدين من رأس. 

لكن رما يقال إنه لد عق اله اخن للد الباقى اإذا 1 برضن المتعاجرة :إذ الفزف. بعد 
اقطان لاللف: وقيول السعا عر ون دن القرفوف #قة عن" دده زنط للك القردة إلا 
برضاية الآخر» والاستصحاب يقتضي بقاء نصف الفرد على هذه الحالة. 

ومنه يظهر أن المسألة ف باب المشاع والكلي في المعين أيضاً كذلك لوحدة الدليلء 
ولو لم تتلف العين المؤجّرة بل حيل بينها وبين المستأحرء كما إذا سقط الإناء المؤوحر في 
البحر وبدّله المؤجر بفرد آر ثم خرج من البحر» فالظاهر أن للمستأجر الحق في طلب الفرد 
التنافو رلا قي دن الاسسعيحاف» وبدل امار لة يدل نا" حانيك لل قاوذا ماخر ل 
عاد الحكم الأولء فتأمّل. 


همه" 


(مسألة 4): إذا أجّره دارا فا هدمت» فإن حرجت عن الانتفاع بالمرة بطلتء فإن كان قبل القبض أو 
بعده قبل أن يسكن فيها أصلاً رحعت الأجرة بتمامهاء وإلا فبالنسبة» 


(مسألة 4): [إذا أجّره داراً فاهدمت) انهداماً كاملاً (فإن حرجت عن الانتفاع 
بألرةايطلت؟ الاجارة؛ لأن الأحرة في مقابل المنفعة» فإذا لم تكن منفعة في الدار أصادً " 
تكن الأحرة في مقابل شيء؛ فيكون من أكل المال بالباطل» ولعل مثل ذلك نخروجها عن 
الانتفاع بسب آخرء كهجرة أهل القرية لحاء لعدو أو مرض أو نحو ذلك؛ ومثل الخروج عن 
الانتفاع الخروج عن الانتفاع الذي استأحرت له كما نبّه عليه غير واحد من المعلّقين. 

نإ كاك رظاني 1ق[ القظ لدان ١‏ اويعة فك أن مدقا عيذ أي 
قبل بحيء الزمان الذي عين في العقد لسكناهاء كما قيده السيد البروحردي, إذ ليس المهم 
السكن» بل المهم حصول وقت الانتفاع» ومنه يظهر أَنْ المراد بالمئن ذلك» كما إذا انهدمت 
بمجرد التسلّمء وعليه فلا حاجة إلى الحاشية المذكورة [رحعت الأحرة بتمامها] إذ لم 
يستفد المستأحر من الدار شيئاًء بمعيى عدم ملكية المعوض الك الدار فالإيجار باطل [وإلا] 
يكن الحدم كذلك بل كان بعد السكئ رفغ رجوع الأجرة [ بالنسبة] فإن جلس في 
نصف المدة فللمالك نصف الأحرة وهكذاء كما تقدم من ملاحظة النسبة الزمنية تارة 
والتقسيطية تارة أخرى. 


كه" 


وحمل تمامها ق هذه الصورة أيضاء ويضمن أجرة المفل. بالتسبة إلى ها مضى» لكنه يبعد» 


كما إذا كانت أجرة الدار في الصيف ضعف أجرقمًا في الشتاء» ومثل ذلك إذا كان 
هناك تقسيط بحسب الشرط للتساوي ف مورد التفاوت» أو التفاوت ف مورد التساويء» فإنه 
يتبع الشرط في ذلك» كما أشار إلى ذلك في الجواهر. 

[ويحتمل] رجوع إتمامها) أي مام الأحرة في هذه الصورة) صورة كون الهدم 
بعد السكيئ أو ما كان بمتزلة السكيئ من كون الدار تحت يد المستأحر وإن لم يسكن فيها 
أصلاً (أيضاً) كصورة قبل القبض وبعد السكيئ (ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما 
مضى] . 

وجه الاحتمال: إنه حيث لم يستفد من الدار في بعض المدة بطل العقد لأنه أمر بسيط 
وأتعلم اقللا معن الضيحة بحضة وتطلاة يعطية لان بعطده يكشت عن بطاذن كل النقه 
فيكون قد جلس ف الدار بلا إحارة» وعليه في ذلك أحرة المثل» [لكنه بعيد1 عن النص 
والقاعدة والفتوى. 

أمّا الفتوى» فقد قال في الجواهر: إن التقسيط لا حلاف فيه ولا إشكال. 

وأمّا القاعدة» فلأن العرف يرون انحلال العقد إلى عقود متعدّدة بتعدّد الأزمنة» إذا ل 
يكن الكل وحدة واحدق 'لا يستقاد من بعضها إلا بضميمة البعضن الآخخرء وتحيقد لا تلازم 
بينها في الصحة والبطلان» وإن 


/اه ؟ 


كانت متلازمة في الفسخ فيصدق لإأوفوا بالعقود 7#" وما أشبه بالنسبة إلى الحزءء 
كما كان يصدق بالسية إل الكل 

نعم الظاهر أن له الفسخ بتبعّض الصفقة» فحينئذ يرجع إلى أجرة المثل. 

وأمّا النص» فهي ما دل على التقسيط في من استأجر دابة إلى مسافة فأعيت» ومن 
انا جدو اعد (لنضي لذ ينا فأعيوة ودى السطاعن مرا لبك فجالفة كقر ل الباق إغليه 
السلام) في صحيح محمد بن مسلم, بالنسبة إلى من أعيت دابته المؤجّرة لبلوغ الموضع المعين: 
زفقلت: للذي اكترى: ليس “لك يا عبد الله أن تذهب بكراة دابة الرجل كلهم إلى “قوله؛ 
«ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه»”". 

فإن ظاهر الصدر يدل على وجود الحقّ في نفس الكراءء والاصطلاح إنما هو بجهولية 
النسبة بالضبط. 

وبر الرفاعي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلاً حفر بثر 
عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز فقال له: وجزء من خمسة وخمسين جزءاً من 
العشرة دراهم»”". 

وقد تقدم رواية إيجار الحج في كتاب الحج فراجع. 

كما تقدمت رواية الدعائم؛ حيث قال (عليه السلام) فيما إذا 
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وإن أمكن الانتفاع يما مع ذلك كان للمستأجحر 


اهدمت الدار: «إن شاء أقام وإن شاء حرج وحاسبه بها سكن”"©, حيث إن ظاهرها 
امحاسبة على الأجرة المسمّاة. 

ثم الظاهر أنه ليس للمستأحر إلزام المؤجر بتعمير الدار» لأصالة العدم» وخصوص خبر 
الدعائم المتقدم» حيث قال (عليه السلام): «فيمن اكترى داراً فخربت أو انهدمت لم يجبر 
صابحها على إصلاحها»”". 

واحتمال وجوب الإصلاح حيث إن ذلك مقدمة للوفاء بالعقد» إذ كل جزء جزء 
يحتاج إلى الوفاء» مردود بأنه حلاف النص والفتوى؛ وإلاً كان له وجه عقلائي؛ والمسألة 
تحتاج إلى التأمل والتتبّع؛ حيث إن النص ضعيف السندء والشهرة - لو كانت - فهي 
ليست بحجة, بالإضافة إلى أنه لم تعلم شهرة قطعية في الموضوع, بل السيرة في إلزام المؤوحرين 
بالتعمير تؤيد الاحتمال المذكور» نعم لا إشكال في جبر المؤحر على البناء أو التبديل إذا 
كانت الإجارة كلية لا شخصية. 

وين نكن قزم ١١‏ اوناك اقم اانا ازاق ا لكلياءة اعتري لا 
ويقعد فيها مثلاء بأن كان الانتفاع من نفس جنس الانتفاع المؤوحر له. أمّا إذا كان من 
جنس آخر ولم تقع الإحارة شاملة له كجعل الدار حضيرة الدواب» ففي البطلان وعدمه 
احتمالان» بل قولان» من أنه غير مورد الإجارة فاللازم القول بالبطلان» ومن أنه قابل 
الاتتفاع ولم يشترط عدمه فاللازم الخيار» [ كان للمستأجر 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 53٠١‏ الباب ١9‏ نوادر الباب ح؟. 
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الخيار بين الإبقاء والفسخ؛ وإذا فسخ كان حكم الأحرة ما ذكرناء ويقوى هنا رجوع تمام المسمى 
مطلقا ودفع أحرة المثل بالنسبة إلى ما مضىء لأن هذا هو مقتضى فسخ العقدء كما مر سابقاء وإن 
انغدم بعض بيوهًا بقيت الإحارة بالنسبة إلى البقية 


الخيار بين الإبقاء] للإحارة / والفسخ] وذلك لأنه من قبيل تخلف الوصف أو تخلف 
الرؤية أو الشرط» وقد تقدم الكلام في ذلك» وهل له الأرش» احتمالان» المشهور لم 
يذكروه؛ لكن لا نستبعده كما تقدم فراحع. 

ثم هل للمؤجر الفسخ إذا أراد المستأجر البقاءء الظاهر العدم لأصالة اللزوم؛ اللّهم إلا 
أن يقال: إنه إذا كان بقاء داره يذه الحالة ضرراً عليه كان مقتضى دليل الضرر عدم لزوم 
الإحارة عليه» وهذا غير بعيد» فتأمّل. 

[وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا) من التقسيط بالنسبة» [ويقوى هنا رحوع 
مام المسمّى مطلقاً] أي بالنسبة إلى ما مضى وإلى ما بقي [ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما 
مضى) وجه القوة أنْ الفسخ يوجب إبطال الإجارة» فإذا بطلت كان اللازم على المستأحر 
إعطاء أحرة المثل بالنسبة إلى ما سكن فيهاء [ لأن هذا مقتضى فسخ العقد كما مر سابقاً]. 

وفيه: إنه بل الظاهر التقسيط لما تقدم» ولذا قال ابن العم وغيره: بل الأقوى خلافه 
هذا كل فيه إذا افلفت الذار كل 

[وإن انهدم بعض بيوتها بقبت الإجارة بالنسبة إلى البقية] الموجودة» وبطلت بالنسبة 
إلى ما انهدم» وذلك لما عرفت من انحلال العقود 


كه 


وكان للمستأحر خيار تبعض الصفقة؛ ولو بادر المؤحر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلأء 
ليس للمستأجر الفسخ حيئذ على الأقوى؛ خلافاً للثانيين. 


إلى أحزاء» سواء في الأجزاء الطولية كالزمان» أو العرضية كأجزاء العين المستأحرة» 
وهذا ثمّا أيده الشرع؛ بدليل ما تقدم من روايات إعياء الدابة وحافر البئر وما أشبه [وكان 
للمستأحر حيار تبعٌض الصفقة؟ فإن أبطل كان عليه من الأحرة بنسبه المسمّى قبل الخراب 
وبعد الخراب» وإن أبقى كان عليه من الأحرة بنسبة المسمّى في المدة الباقية للمقدار الباقي» 

ثم هل يكون للمؤحر الخيار أيضا لتبعّض الصفقة عليه احتمالان» وقد تقدم الكلام 


[ولو .تادر الؤخر إلى تعميزها) أو غمرها غيره ترّعا أو و :للك [حييكا لل بيفث 
الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى) لما ذكره الجواهر» من أنه لا دليل 
على ثبوت خيار الفسخ بالانهدام من حيث كونه انهداماً إذا لم يفت شيء من المنفعة» فأصالة 
اللزوم محكمة ( لافاً للثانيين) المحقق الثاني والشهيد الثاي. 

فقد اخحتارا خيار الفسخ ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحبء إذ لم يدل دليل على 
سقوطه بالإعادة» وفيه: إنه لا دليل على أن جرد الاهدام يوجب الخيار حن يستصحب» إذ 
دليل الخيار «لا ضرر» ونحوه. ولا يجري منه شيء في المقام. 

وما ذكره السيد جمال الدين (إرحمه الله) في التعليقة بقوله: (لا يبعد أن يكون مناط 
الانفساخ بالنسبة إلى ما انهدم من بيوقا والخيار بالنسبة إلى البقية هو فوات منفعة المتهدم ف 


حرء من الزمان لا 
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فوات ما يقصد من الانتفاع به» والذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة إلى التعمير هو الثاني 
دوك الأول). 

فيه ما لا يخفى» إذ: 

أولاً: لا نسلّم أن كل انهدام ولو في جزء من الرمان يوجب فوات منفعة المتهدم. 

وثانيا: إن الناظ ليش ذللكه يل القنزو ووم الناي عرقت غلم وده فق المقام: 

وفضل) ق الرضيساة ينما يكون: اغنذاينه مها لنرات النضة المعقد بها #اليطادن 
بالنسبة إلى الكل إذا انهدم الكل» وإلى البعض إذا انهدم البعض» وذلك لانتفاء المعاوضة 
بالنسبة إليه» وانتفاء المعاوضة يوجب البطلان» وبين ما لا يكون كذلك إما لاختصاص 
الانتفاع بغير زمان الانغدام, كما إذا اندم طريق الطابق العلوي أو السفلي في الشتاء» حيث 
لا ينتفع بما أصلاًء أو لأنْ الفائت منفعة غير معتد يما فلا يوجب البطلان ولا الخيار» لعدم 
قرزا للها بغزداء فأصالة اللزوم محكمة. 

أقول: اختصاص الانتفاع بغير زمان الاغدام لا يوحب عدم مقابلة المنفعة للأحرة» إذ 
قد لا ينتفع الإنسان بشيء مع أنه يعوض بالأجرة» كما إذا اعتاد المستأحر السفر أيام 
الصيف دائماً حيث لا ينتفع بالدار إطلاقء فهل خرابما لا يوجب البطلان» وقد تقرّر في 
دليل ولا ضرر» أن المراد الضرر في نفسه وإن لم يكن ضرراً فعلياً هذه الشخص المتضرّر. 

ومثل ذلك يقال: إذا كان المستأجر شللاً لا يصعد السطحء 
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ولا ييزل إلى الملجأ أصلأء فإنه ضرر في نفسه» وإن لم يكن ضرراً بالنسبة إلى هذه 
المستاجر باللاس 

نعم الظاهر أن راب الدرج ونحوه إذا تدورك فوراً .بما لم يعطّل المنافع المتوحاة منها 
عرفا لعدء الاسذاة: يدلك لذ يوعنب: النطلان وال اتقياره العدم الطروى العرق وعدم المقايلة 
بالأجرة» وعليه فالواجب على المؤجر الإصلاح وفاء بالعقد وإن لم يصلح أجبر» وإن لم 
يكن ذلك كان للمستأحر الفسخ؛ لكن قد عرفت فيما تقدم دلالة خبر الدعائه”2 على عدم 
إحباره بالإصلاح» فتأمل. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١٠5‏ الباب ١9‏ من أبواب نوادر الإجارة ح؟. 
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(مسألة :)٠١‏ إذا امتنع المؤوجر من تسليم العين المستأحرة يحبر عليه» 


(مسألة :)٠١‏ [إذا امتنع المؤحر من تسليم العين المستأحرة) فإن كان العذر شرعياً أو 
عَقل قاف شكال 0 لالب لجنا ع جدزووه ف ابرط فزن الوا ب و الغننا بحي يدان 
لم يكن المؤجر متمكناً من التسليم, فإنْه #إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها»» والعذر الشرعي 
كالعذر العقلىء إة لا يعقل أن يقول الشارخ للموجر: لا تسلم ثم يخبزه على التسليم. 

أمّا إذا لم يكن ترك التسليم لعذر فإنه لا إشكال ولا خلاف في أنه إيجبر عليه] كما 
هي القاعدة في كل ممتنع عن الحق» فإن الواحد يحل عقوبته وحبسه» فكل من وجد الحق 
الذي هو عليه وامتنع أجبر بالحبس والعقوبة حسب صلاح الحاكم الشرعي حت يؤدّي الحق 
إلى صاحبهء هذا ويحتمل أن يكفي التسلم هنا وإن أمكن الحبر» إذ الدليل إنما دل على 
واصضول تلق إل أهلد أن ان بكرن :الك ببإغطاء الوسدو بالدذاك افلا دلبل أعلية ولعله 
مشمول لقوهم: (يجبر عليه) فإن من طرق الجحبر الاستيلاء على الشيء. 

ثم الظاهر أن ما يهدّد بالحبر بالنسبة إلى نفس المحبور أو ماله ثمَا يلازم الجبر ليس له 
نما ادل كان كيدا فأوجب حبسه ذهاب أجرته» أو استلزم حبره حرق ثوبه أو 
ا 

نعم الظاهر أنه لا يحق للجابر حفظ ولده أو قريبه حي يؤدّي 
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الحق» لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى 07#", الهم إلا إذا كان من باب الأهم والمهم. 

وكذلك مستئئن ومستئئ منه في كل أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإرشاد 
الجاهل وتنبيه الغافل وهداية الضّالء وقد تقدم بعض الكلام ف ذلك في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فراحع. 

كما أنه إذا امتنع المستأحر من دفع الأجرة يجبر عليه أيضاً بنفس التفصيل والأدلة: 
وكذلك لو امتنع المستأحر من الخروج من مكان الإيجار أخرج جبراء وبعض القوانين 
السائدة الآن مما يبيح للمستأحر البقاء في مكان الإحارة قانون باطل. 

فإذا أراد المستأحر التمسك هذا القانون يحق للمؤجر إحراحه بأي عنوان كانء ولو لم 
يتمكن من إخراجه يحق له أن يقتص من ماله بقدر الإيجار الواقعي إذا كان أزيد من الإيجار 
الل يدقعة: ساس تمي الفائوة وله ضف أن لتر ل الاساامية افطل سن" لول 
القانونية لرفع كافة مشاكل الحياة» وال منها أزمة السكن» وليس هنا موضع تفصيل ذلك. 

ولو كانت الأجرة القانونية أكثر من الأحرة الواقعية للمحل فهل للمؤجر أخذ الزائد 
أم لاء احتمالان: 

مخ فى زا لكا عن قد مها شور لا عي :ميد تيكران بعال لاع ان 
غاصب آخر إذا غصب داره» حيث لا يحق للمالك أن يأحذ منه أكثر من أحرة المثل؛ 
وشكذا اق 5 قصو فلو عدبي القاضية ذازه وأعطاة اكد مرح القيفة 
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وإن لم يمكن إحباره كان للمستأحر فسخ الإحارة والرجوع بالأحرة» 


بعنوان القيمة لم يحق له أحذ الاق مون قيية الكارسواقعا . 

ومن أنه يحق له أن يغالي في قيمة داره أو أحرمًا فلا يرضى إلا بهذه الكمية. 

لكن إن قيل بذلك لا بدّ من تقييده بما إذا رضي الطرفان؛ وإلآ فأذ الزائد مشكل. 

فب إن الساكن. إق كاذ عورا يخ السكق اق الدار أو 'الذكاة فين كان فد أكل 
المخمصة جاز له السكيئ؛ ولم يجز للمؤجر إخراجه؛ بما استدلوا عليه هناك إطلاقاً أو مناطاء 
وإلا فإن كان بحدٌ العسر والحرج والضرر فاللازم ملاحظة تعارض حق المالك وحق 
الساكن» وقد فصّلوا تعارض الأحكام الأولية والثانوية» وتعارض «لا ضرر» إنسان مع «لا 
ضرر» إنسان آخر في أماكن خاصة من الفقه والأصول فراحع. 

ثم إنه لا يبعد أن تكون مصارف الإجبار على الممتنع» لأنه ضرر توجه إلى صاحب 
الحق من جهة الممتنع» وذلك على نحو ما ذكرناه في مسألة استئجاره لقلع ضرسه. وهكذا 
يقال بالنسبة إلى كل من امتنع عن الحق حي اضطر من له الحق من صرف مبلغ لأجل إنقاذ 
حقه. فتأمّل. 

[و) كيف كان ف إإن لم يمكن إخباره كان للمستأحر فسخ الإحارة والرحوع 
بالأحرة) لدليل «لا ضرر»» فإِن لزوم الإجارة في هذا الحال ضرر على المؤجرء فهو مرفوع 
بلا ضرر» كما عرفت تفصيله في السابق» وهذا هو مختار الشرائع وغير واحد» واختار الشيخ 
والتذكرة في ما حكى عنهما الجواهرء انفساخ العقد قهرأًء تنزيلاً لذلك 
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وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتةق) 


متزلة التلف قبل القبض المقتضي للانفساخ في البيع وثي المقام لتعذر تحقق المعاوضة 

وفيه: إن التلف موحجب لانتفاء المنفعة الى هي في مقابل الأحرة» فلا مععى للمعاوضة 
حينئذء بخلاف عدم تسليم المؤجرء لأنَ المنفعة موجودة» خصوصاً الأصل يقتضي البقاء 
مظلقا وإِعما حرجنا عنه في موارد خاصة بالدليل. 

وله الإبقاء؟ للاجارة (١‏ ومطالبة عوض المنفعة الفائتة1 سواء كانت أكثر من الأجرة 
أو أقل أو بقدرها. 

رذن اله الامسيقاء غ مول الغيقالورة ]ذا كاف وليه كا 15" ندا هر بيده انا له 
أشباه من جميع الحيثيات فلم يسلمه إياه وتمكن المستأحر من أحذ آحر أم لاء احتمالان: 

من أن المفروض أن الإحارة على شخخصء وإذا تعذّر كل عين يرحع إلى قيمته لأنْها 
أقرقي إل اللون مان كرو ان اقروة القنمة ليست سلف ذل إن القرك برو أقررية لكوت 
ثم المثل ثم القيمة ثم الأقرب فالأقربء فإذا غرق المتاع في البحر وأحذ بدل الحيلولة ثم 
أخرجوه من البحر كان العين أقرب» وإن كان في هذا التعبير تسامح جيء به للمشابمة» مثل 
#تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك* فإن ل يمكن العين فمثل المتاع الغارق» فإن لم 
يكن له مثل فقيمته» فإن لم تكن القيمة لعدم وجود الأثمان فرضاً فشيء هو أقرب إلى العين. 

مثلاً إذا كان فاكهة» ففاكهة قريبة منهاء وهكذا. 

وإن كان في تعين الأقربية في هذه المرتبة إشكال» لاحتمال تساوي الأشياء بعد تعذّر 


القيمة» وأن اللازم المراضاة» وإن لم يتراضيا فالصلح الجبري» كما ذكروه في بابه 


ا 


وكذا إن أحذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة» ومع الفسخ في الأثناء يرحع بما يقابل 
المتخلف من الأحرة ويحتمل قويا رجوع تمام 


اقزر ل إن انشع :ديعاومو المساعر افد الي( 
باك نعل أن ىق الداع لوده عونؤ للك :الأن "انه 1 كامق تدر ضيل اح 7العون- بعك بالفيضن 
وبحت غلام تحقق 'القتضن: بالنسبة إل للفحة اللاسقة» ولا سن“ ليان الذاكور إلى جاعة 
فكذا علن اطكم فق الستمسلة؛ 

لكنّ الظاهر أنه لا يحتاج إلى مثل هذه العلة» بل دليل الإحبار ودلا ضرر» وما أشبه 
آت هناء كما كان يأي حالة قبل القبض. 

ومنه يظهر الإشكال في كلام المسالك وجامع المقاصد حيث ذهبا إلى لزوم العقد 
لتحقق التسليم المعتبر في اللزوم؛ كما ظهر أن عدم استبعاد المستمسك ذلك لأنْ القبض 
المعتبر ارتكازاً عند العرف يراد به قبض العين لا يخلو من نظر» حيث إِنْ وه الخيار لم يكن 
عدم اللتغر» ول ولا الضون الفحدى هنا أيضا: 

وكأن السيد الحكيم أحذ ذلك من الجواهر» حيث قال في مسألة أحذ الظالم: ولو كان 
بعد القبض لم تبطل الإحارة قطعاًء بل ليس له الفسخ لأصالة اللزوم؛ والفرض أنه كان ثمام 
القبض من المالك» ( ومع الفسخ في الأثناء يرجع .ما يقابل المتخلّف من الأحرة) لما سبق من 
انحلال العقد إلى عقود. 

نعم لا يبعد أن يكون له خيار تبعٌض الصفقة الموحب للرجوع إلى أجرة المثل بالنسبة 
إلى المدة السابقة الى سكن في الدار في تلك المدة. 

(ويحتمل قوياً] عند المصنّف» خلافا لغالب المعلقين: ( رجوع تهام 


للملا 


الأحرة ودفع أجرة المثل لما مضىء كما مر نظيره سابقاًء لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من 
العرضين إلى مالكهما الأول» لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور. 


الأحرة ودفع أجرة الل ان إل اسداس ١‏ انين ا كما ين تعره شايفا لان مقس 
فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول) بتقريب أن العقد شيء بسيطء 
فإمًا أن يبقى بتمامه أو يبطل بتمامه. 

إلكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور] لأن التقريب المتقدم قد عرفت ما فيه 
لأن العقد شرعاً وعرفاً ينحل إلى أجزاءء إلا إذا دل من الخارج على العدم؛ كما في النكاح. 

بل الظاهر أنْ الانحلال يأ ف الإيقاعات أيضاً إلا إذا دل الدليل على العدم فإذا أعتق 
أو أبرأ ثم ظهر أنه لم يكن له حق في التمام أو ما أشبه ذلك صمح في القدر الذي له الحق» 
نعم دل الدليل ف الطلاق ونحوه على عدم التبعيض. 
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(مسألة :)١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض» تخير بين الفسخ والرحوع بالأحرة وبين 


(مسألة :)١١‏ [إذا منعه ظالم] أو غيره عن الانتفاع بالعين] المستأحرة [قبل 
القبضء تخير] المستأجر بين الفسخ] للإحارة» لدليل «لا ضرر» الذي يرفع لزوم العقد, 
وقد تقدم الكلام في ذلك» وعلّله في الجواهر بعد أن وافق على فتوى الشرائع بذلك» بأنه من 
كوه قات التتطق التي عن تقض لقأ وطيةة:نواقك قالع ارا : ويعةا عزو وه الاق 
نلق امنب قزل قلط 

(والرجوع بالأجرة] المسمّاة لأن ذلك مقتضى البطلان» قال في المستمسك: (وفي 
جامع المقاصد وعن غيره احتمال جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل» لأنها مضمونة عليه 
لكن دفعه في المسالك بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة:؛ بمعين الرجوع إلى المسمّى بعد 
الفسخ أو الانفساخ لا ضمان يد كما هو ظاهر) انتهى. 

أقول: احتمال أجرة المثل إِنّما يلاثم بقاء الإجارة بأن يبقيها المستأجرء ثم حيث إن 
المالك مكلف بإيصال العين ول يوصلها فكاله فوته على المستأجرء ويأي فيه ضمان اليد. 

أمّا صورة الفسخ فلا وجه لأجرة المثل أصلاً. 

زوبين الرحوع على الظالم بعوض ما فات] وهو أجرة المثل» كما أفى به الشرائع 
وغيره» وذلك لقاعدة اليد المقتضية لأحرة المثل لا المسمّى» وهل له الرحوع إلى المؤجر بعد 
التزامه بالعقدء قولان» قيل: نعم» لكون العين في يد المؤحر مضمونة عليه حى يتحقق 
القبضء وقيل: لاء لأصالة البراءة؛ 
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ويحتمل قوياً تعين الثاني؛ وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوحه الثاني» 


إذ المسلم من ضمان المؤحر وجوب المسمّى عليه بالفسخ والانفساخ؛ لا ضمان قيمة 
العين بتلف العين» وهذا هو الأقرب الذي اختاره الجواهر. 

لا يقال: إن ضرر الغاصب توجّه إلى أحدهماء فلا وجه لإلقاء كل الضرر على المؤحر. 

لأنه يقال: إن الموحر عوض نفع الدار بأحرة المستأجرء فإذا غصب الغاصب تبين أنه 
لم يكن هناك معوض يسلم» وحيث وجود المعوض ف الجملة لم نقل بالبطلان» هذا بالإضافة 
إلنها موقت عن اسن طب ثؤات ' الفيظ الذي" هر قدي الحاوطية فكانه مات لف 
الشرطء فتأمّل. 

(ويحتمل) عند المصنّف إقوياً تعين الثاني) أي الرجوع إلى الظالم» لأنه لو كان دليل 
الخيار «لا ضرر» فالضرر متوحه من قبل الظالم لا المالك» وإن كان عدم المنفعة فالمنفعة 
موجودة وإنما حال الظالم بينه وبينهاء وإن كان من جهة فوات القبضء فقد تقدم أن إيجاب 
التلف قبل القبض كونه من مال المالك خاص بالبيع» فالتحدي يحتاج إلى مناط قطعي. 

لكن الظاهر عدم تمامية الإشكالات المذكورة» ويكفي عدم القبض الذي هو شرط 
ضمين يبئ عليه المعاملات» ولذا فقول المشهور أقوى. 

(وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني) ادّعى في الجواهر 
القطع بذلك»؛ واستدل بأصالة اللزوم» والوجه في ذلك أن وحجه 
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ا" 


فليس له الفسخ حينئذ» سواء كان بعد القبض ف ابتداء المدة أو في أثنائهاء ثم لو أعاد الظالم العين 
المستأحرة في أثناء المدة إلى المستأحر فالخيار باق» 


الخيار في الفرع السابق عدم التسليم؛ والمفروض أنه قد سلمه هنا. 

لكن الظاهر أن له حيار الفسخ من جهة دللا ضرر»» ون العوض 2 مقابل المنفعة 
المفقودة هناء بل أشكل عليه في المستمسك بعدم التسليم أيضا بالنسبة إلى بقية المدة» قال: 
(إِنْ منع الظالم قبل القبض إذا كان قادحاً في حصول التسليم الذي تبتئ عليه المعاوضة كان 
انعا رد القضري الاغنافة إل للقي للحي شين 

اللهم إلا أن يدعي الجواهر انصراف القبض إلى القبض الابتدائي» وقد حصل. 

وعلى قول المصنّف [فليس له الفسخ حينئذ» سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أم 
في أثنائها] الحصول القبض الذي هو علة في اللزوم. 

[ثم لو أعاد الظالم العين المستأحرة] بعد أن غصبها قبل تمام مدة الإيجار» سواء كان 
الغصب قبل القبض أو بعده على ما اخحترناه» وفيما كان الغصب قبل القبض على ما اختاره 
المصنف [في أثناء المدة إلى المستأحر؟ أو إلى المالك الذي يجب عليه بدوره إعطاؤها 
للمستأجر [فالخيار باق) قطعاء كما عن جامع المقاصدء وظاهراً كما في الجواهر» للأصل 
والتضرر بالبعض. 

رخاف الستسمالفة قفن أن الأضل لآ يمازكن عمره اروه الفقود عل تأمل بذ لصيل 
يوسع دائرة المخصص كما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الرسائل في مبحث تعارض الأصل 
والعموم» وإلا 


ا" 


لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع» ورا يحتمل حواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد 
الغاصب والرحوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة) وهو ضعيف للزوم التبعيض ف العقد» وإن 
كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من 


لزم عدم التمكن من الاستدلال بالأصل في أي موردء لوجود علم في كل مورد. 

نعم ريّما يقال: إِنْ الشك في ذلك من باب الشك في المقتضي الموجب لعدم حريان 
الأصلء لأنْ حقّ الخيار كان فيما إذا غصبت العين» فإذا أرجعت شك في بقاء المقتضيء 
(لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع) عله في الجواهر بقوله: (لعدم جواز التبعيض في العقد 
كما هو واضحء وإن تردّد فيه في القواعد» واحتمله في المسالكء إلا أنه بمكان من الضعف) 
انتهى. 

وجعل ذلك في محكي جامع المقاصد الأصح. 

[وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصبء والرجوع 
بقسطه من المسمّى واستيفاء باقي المنفعة] بجزء العقد الذي لم يفسخه بتمامه وهو ضعيف 
للزوم التبعيض في العقد) والعقد أمر بسيط إِمّا أن يبقى كله أو يذهب كلهء أمّا أن يبقى 
كرون ورتسن دوين فذرك يناف لبقاطة: 

وفية” إله 'تبعيطن قي متعلق 'العقد لا في العقد نفسة .وقد تقدم أن العقد شرعاً وعرقاً 
قابل لمثل هذا التبعيض لانحلاله إلى عقود اعتبارية. 

[وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من] 


فنا 


إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي» إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما. 


عكس المسألة وهو صورة إبقاء العقد فيما مضى وفسخه في ما بقي] حيث قالوا 
بح ذلك ند لم كلق مووز :1ك ريدكال تعيض" الف «متعمرك ميته "١‏ وإذا جار 
جاز في الصورتين» وإذا لم يجز لم يجز في الصورتين» والظاهر جوازه فيهماء وفيما إذا غعصب 
في الوسط مثلء أو في الطرفين» أو لفا ونشراً. 

ثم هل للمالك حيار تبعٌض الصفقة إذا فسخ المستأحر في البعضء لا يبعد ذلكء لأنه 

هذا كله تقيماالي كان" الخضيت :فق برسانالأندانة أن :3ل كان بن غير رماق: الاتجارة 


كما إذا أجّره الدار أول الشهر القادم فغصبه الغاصب قبل الشهرء ثم رده» لم يضر الإحارة 


بلا إشكال. 
ولو فصي لدان القاضيت قبل تنقيا رفكو الاتزيقن إقاقها وخ مدب طلم 
الواجب عليه. 


أمًا إذا غصبها في أثناء المدة» فهل يجب عليه الإنقاذ أم لاء احتمالان» من أصالة براءته 
بالتسليم الأوّلء ومن ما تقدم من أَنّها بالنسبة إلى المنفعة المستقبلة بحاحة إلى التسليم؛ ولعل 
هذا هو الأقرب. 

ولو يتمكن المؤحر من إنقاذ المغصوب وتمكن المستأحرء فهل يجب عليه ذلك من حهة 
العقد ‏ لا من جهة النهي عن المنكر ونحوه ‏ الظاهر العدم» للأصل؛ واحتمل الوجوب 
لذن الؤقاتا لقن سود ظايوه زهان الدنا لخر نفو ردم نه عا رو لاسر ادمع فلي ليك 


ثم إن ما ذكرناه من فرو ع غصب العين المستأحرة يأني في غصب 


ا" 


الأعزق كما أن ملف العاف تأق انها خضي المند الننداعر يتقان اقباط 
ونحوه من الإصرارء مع تفاوت في الحملة لا يخفى على المطلع. 


ا" 


المستأحر ول يقدرء فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية» 


(فتدالة 59 الوشيت الجا حر عدوى "الايناف كنا لز اسيأ بقن اذاية اسحييلة 
إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر) على السفرء فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون السفر على وجه الداعي. 

والثاي: أن يكون على وجه الشرط. 

والثالث: أن يكون على وجه القيد. 

(ف] إن كان الأول فلا إشكال في عدم بطلان الإحارة» لأن تخلّف الداعي لا 
يوحب البطلان» فدليل الوفاء محكم. 

وإن كان الثاني فإن كان الشرط من المستأحر بأن شرط ممكنّه من السير فله الفسخ 
لتخلّف الشرطء وإن كان من المالك بأن شرط أن يسافر فلم يقدر على السفر فله الفسخ 
فون لقاع نان تعدر افناعه نيرحب البطاذن أن ليان بسن شل ليل الؤفاء لله 

وإن كان الثالث ف (الظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية 1 .ممع 
كونه مورداً للإحارة كما في تعليقة ابن العم وغيره» وذلك لتعذر المنفعة المشروطة» ومع 
عدم المنفعة لا حال لصحة الإحارة» ولا يكفي في الصحة مجحرد قابلية العين للمنفعة في 
شن قاضال اعسات 

وعن التحرير: إنه إذا اكترى جملاً للحج ثم مرض ولم يخرج لم يكن له فسخ الإحارة» 
وقيده الشهيد بالمرض الذي يتمكن من الخروج معهء أمّا إذا لم يمكنه ذلك فإنه يقوى 
الفسخ, وأشكل عليه جامع 


كا" 


وكذا لو حصل له عذر آخرء ويحتمل عدم البطلان» نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعاً لعدم 


المقاصد: لأن تعذّر الاستيفاء إذا كان من قبل المستأحر ول يكن من المؤجر لم يكن 
0 

وأورد الجواهر على جامع المقاصد: بأنّه من قبيل الأحرة على قلع الضرس فسكن أله 
حيث تنفسخ الإحارة. 

أقول: إشكال الجواهر على المقاصد غير وارد للفرق بينهماء كما أن إشكال المقاصد 
على الشهيد تام وعليه فإطلاق التحرير لا بأس به. 

[وكذا لو حصل له عذر آخر) كعدو أو ضرورة في البقاء أو ما أشبه ذلك» لوحدة 
الل اه 

(ويحتمل عدم البطلان1 لما عرفت من أن الأمر من جهة المؤجر تام» وعذر المستأجر 
بن الانعفاء ل يعت النظلاةة لاطاذق وليل الرقاء» لكي الظاهر أن خا الاحمال غير 
محل الفتوى بالبطلان» إذ لو كان الأمر على وحه القيدية فبدوها لم تكن إحارة أصاكه ضينا 
وقع لم يقصد وما قصد لم يقع» ولو لم يكن على وجه القيدية لم يكن وجه للبطلان» بل 
غايته الشرطية الي توجب حق الإبطال» فتأمل. 

نعم لو كان هناك عذر عام) عن الانتفاع؛ إن كان الانتفاع على نحو الداعي» كما 
إذاأقرب عه اليل الوعي لتحي الفزية” كلها[ يظلت 1" الإنخازة. ( تملعاء اندم قابلية 
العين للاستيفاء حيكذ)؛ لكن في الجواهر تخير في الأقوى» ولعله لأحل أن عدم سكن 
ساعن باتروهي باون الجا ال خسوا كان تعنم سكاك جنار اردان تلتر ف امن أذ 


عام» ونقل الجواهر عن القواعد بأن في تخير المستأجر نظر» ونقل 


6ل 


المستمسك عن جامع المقاصد قوة التخيير في المسألة» ولكن الأقرب ما ذكره المصنف 
(رحمه الهم وفاقاً لمن وجدت تعليقاتهم. 

نعم ينبغي أن يقال: إن النوف كان د ب م الإحارة» كما أنه لو استأجحره 
سنة وكانت مدة مرور السيل يوماً مثلاً لم يكن وحه للبطلان» بل إن كان غير معتد به لم 
يكن ياد أضات لعدم وحود دليل الخيار حينئذ» كما عرفت في مسألة خراب سطح الدار 
أو سزه شعر ان كان منميةا يد كان اللذزم القول باهر بالفسية إل للق الدقه أو لسري إل 
كل المدة» على الاختلاف المتقدم. 

ولو فسخ بالنسبة إلى بعض المدة كان للمؤجر الفسخ لتبعض الصفقة عليه. 

لكن القول بالخيار إنما يكون فيما إذا كانت للدار حال الخوف منفعة قليلة عقلائية 
مثل إبقاء بعض الأثاث فيهاء وإلا فمقتضى القاعدة البطلان في تلك المدة» والخيار في الباقي» 
أمّا البطلان في تلك المدة فلأحل عدم المنفعة الي تقابل بالعوض» وأمّا خيار في الباقي 
فلتبعٌض الصفقة» والله العالم. 


لل 


(مسألة :)١‏ التلف السماوي للعين المستأجرة أو محل العمل موجب للبطلان. 


(مشألة 1101[ الدلقن: الستحارات: الغ المشاحرة: أو خل. العمل 1 كالفزيه الذي 
استأحر مالكه الخياط ليخيطه [موجب للبطلان؟ للإحارة» سواء كان التلف قبل القبض أو 
بعده» وذلك لأنْ الأحرة إنما هي في مقابل المنفعة» فإذا لم تكن منفعة لم تصح الإحارة. 

ويدل عليه ما وراء دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «من اكترى 
ذازة يعينها أو سفيبة لتخمل اق النتفقة أو على الدابة شيعا معلوما إلى وضع بعلو مهلك 
الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكراءء فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من 
الطريق كان عليه بحساب ما قطع من الطريق» وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولح يسم 
دابة بعينها كان على المكاري بلاغ ا كر ول ال 80 

والكلام في كون البطلان من وقت التلف» أي وقت العقد ما تقدم. 

وواضح أن المراد تلف العين الشخصية لا تلف فرد الكلي» فإن تلف فرد الكلي لا 
يوحب البطلان» وإنما يحب على مالك الفرد تبديله» لأن التصادق على الفرد الخاص بعد 
كون متعلّق الإحارة كلياً لا يوجب الانحصار فيهء إلا إذا بقي ذلك الفرد. 

أمّا المستثين» فلأن التصادق لا يصرف الكلي إلى الفرد إلا لأحل 


.١ح المستدرك: ج7 ص5088 الباب 0 من أبواب الإجارة‎ )١( 
>” 


التراضيء فإذا سقط عن الفردية كان #إأوفوا بالعقود© المقتضي لتبديله بفرد آخر 

وأمّا المستثئ منه. فلأنه إذا بقي الفرد فقد وف المؤحر بالعقد» فليس للمستأجر اقتراح 
عليه بعد وفائه مما لزم عليه. 

ثم إن المراد بالسماوي ما كان حارج عن قدرة الإنسان» كالمؤحر والمستأجر 
والأحبي» كما سيأنيٍ الكلام في الثلاثة» سواء كان من السماء أو سيل أو ما أشبهء فإن كل 
الاق شيتى لغاو) ناضن عادر امن ةا لبها عو كا كان ع لان 

وإتلاف الحيوان للعين قد يرجع إلى التلف الإنساني» وقد يرجع إلى التلف السماوي» 
كما نف للق كاي الذيات والفعييت زيما لد تلقن :الذابة إنسانا انها . 

2 إلدالى تنيت لمن بالأهد اتناو و ]اشاح جدة رن لاطا رق كان ذلك مويهيا 
لبطلان الإحارة من حين التلفء» فيكون المستأحر بالخيار لتبعّض الصفقة» والكلام في أنه هل 
هو النطلون فح بعقه اودوع لد تكو المانك يسا 01د بالقسية ناما الضف 
من المدة كما تقدم؛ فراجع. 

ثم إن الحكم المذكور للتلف السماوي إنما هو فيما إذا لم يكن الإنسان هثراك 
التلف السماويء مثل أن يأقِ إنسان بالإناء البلور تحت السماء في وقت نزول الثلج مما 
ل ا ل ا 01 

ولق شلك يق أن التلف سماوي أو إنساني» فنا أو مكدانا: بأن شك في أن هذا النوع 


من التلف يسمّى تلفاً سماوياً أو لاء أو لم يعلم 


5 


منه إتلاف الحيوانات» وإتلاف المستأحر عتزلة القبض. 
واهنة. و1 جر .تر 


أنه أتلفه إنسان أو السماءء كان اللازم الرجوع إلى الأصول. 

[وشة إثللاف: الليؤاناف 1 الظاقن أن ا لزاه تدقف تليراناعة للعرة' المينا جرف ولك 
فيه نظر كما عرفت» للزوم التفصيل المتقدم؛ ويحتمل بعيداً كون المراد أنْ الحيوان المستأجر 
يتلف بنفسه ممرض أو ما أشبه؛ مما ليس للإنسان مدحل في تلفه» ولكن هذا لا يلائم الإتيان 
بسي بات الأفال رذ انيرا الاعنافة ول القدر له اس ادقن رجام العو انا 

(وإتلاف المستأحر يمتزلة القبض) للمنفعة» سواء كان الإتلاف قبل القبض أو بعده 
في أول المدة أو أثنائهاء قال في الجواهر في مبحث الإجارة: (كما أنْ اللزوم بإتلاف المشتري 
باعتبار كونه كوصول العوض إليه» لضمانه له لو انفسخ العقد» ولذا لم يثبت خيار هنا 
بخلافه في سابقه ‏ المراد إتلاف الأحنبي أو البائع ‏ المناسب لوضع الخيار باعتبار فوات 
حقيقة المعارضة وثبوت محازها بقاعدة من أتلف) انتهى. 

وهذا الكلام منه (رحمه الله) بعد قوله: (الظاهر من الأصحاب في باب الإجارة اتحاد 
الحكم في المقامين البيع والإجارة» وأن المنفعة هنا يمتزلة الثمن)» فراجع تمام كلامه. 

هذاء ولكن أشكل عليه في المستمسك (بأن اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوحود 
العين خارجاً ولا يكفي فيه الوجود الفرضي ولو كان ذمّيا) انتهى. 

5 لاشرينا ا كود السووان :أن التفرق عن ادلن الفضي اعد تدا فل ضايف 
القابض؛ وقد حصلت هذه المصلحة بإتلافه» فاحتمال أن يكون المستأحر المتلف ضامناً أمام 
البائع لما أتلفء عيناً أو قيمة 


ل 


وضمان البائع للمستأحر بمنفعة ما أحره» سواء كان أزيد من أحرة المسمّى أو أقل أو 
اويا حلاف المستفاد من الأدلة 00 

لكل 'لة حنق أن هذا لو يدق :اق إتلاف امساح العين الستاحرة: بيشكل صدقداق 
إتلاف المستأجر محل العمل: كما إذا استأحره ليخيط ثوبه ثم أتلف المالك القوب» وهذا 
الإشكال يأق. في الضورة الأوى» وهى التلف: السماوي» خضوصاً إذا فوتت الإجازة على 
المؤحر ربحه. كما إذا كان هناك إنسان يريد إيجاره ليحج عنه؛ فلم يؤجر نفسه لذلك وأجره 
لمن يريد خياطة ثوبه ثم تلف الثوبء فإِنّه لم يقع من المؤحر ما يوجب تضرّره والحال أنه 
تستعل للوقاع بالعقدة هذا ونشاق عن الضفه:ق الفصيل: التاق .من أن كلقة مطلقاً ويخ 
للبطلان» والمسألة محتاجة إلى التتبع والتأمل» والله العالم. 

[وإتلاف المؤجر موحجب للتخيير بين ضمانه والفسخ) كما يظهر من غير واحد, 
ولكن علق عليه ابن العم بقوله: (لا وجه له). 

ما وده هنا ذكره الصفف فقد علله المسعمستك: .يآن إتاذق: الغين إتلاف للمتفعة وهو 
موجب لضمافاء وأمّا الفسخ فلتخلف المقصود وهو الانتفاع الخاص بالعين. 

أقول: فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصدء لكن فيه: إن تخلف القصد لا دليل على أنه 
موجب للفسخ وإلاّ لزم أن نقول بذلك وإن لم يكن المتلف هو المؤجرء ولعلّ ابن العم أراد 
الإشكال على هذا الشق» بل هذا هو الذي عذله في الطبعة الثانية للحاشية» حيث قال: 
(الأحوط الاقتصار على ضمانه). 


ميلا 


وإتلاف الأحنبي موجب لضمانه؛ والعذر العام متزلة التلف 


هذا ثم إن اللازم تقييد المسألة .ما إذا كان التلف بعد القبض» إذ التلف قبل القبض 
موجب للبطلان كما تقدم في المسألة التاسعة فراحع. 

[وإتلاف الأحبي موجب لضمانه) وذلك لقاعدة «من أتلف» فيضمن المتلف 
للمستا جر ها أتلفه علية, 

هذا ولكن لا وحه لتخصيص الضمان هنا مع القول بالتخيير في الفرع السابق» بل 
اللازم التخيير هنا أيضاً حسب ما اختاره المصنّف (رحمه اللمم» وإن كنت عرفت الإشكال 
في اختياره هناك» بل يظهر من صاحب الجواهر تساوي الأجبي والمالك في الخيار» حيث 
قال: (وإثبات الخيار في إتلاف الأحنبي والبائع) انتهى. 

وقد تقدم أنه (رحمه الله يري استواء البايين ‏ الإجازة والبيع ‏ في مثل هذه 
الأحكام» وكأن المستمسك أخذ عنه حيث قال: (الموجب للفسخ في إثلاف المؤجر موحود 
هنا أيضاً فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر) انتهى. 

ويظهر من السيد البروحردي الميل إلى الفرق بين العين المستأحرة وبين محل العمل 
حيث قال: (لا يتصور لهذا أي كون تلف الأحني موجباً للضمان ‏ وجه في إتلاف محل 
العمل» وإن كان له وجه في إتلاف العين المستأحرة» لكن الأوحه هو البطلان فيها) إلى 
آخره. 

(والعذر العام يمتزلة التلف) السماوي الموجب لبطلان الإحارة» كما إذا خرج كل 
أهل القرية حوفاً من عدو أو سيل أو ما أشبه» وذلك لتعذر الانتفاع» وقد تقدم لزوم وجود 
النفع للعين لتقابل بالأحرة» فحيث لا نفع لا أحرة ولا إحارة» وقد تقدم الكلام فيه في 
المييالة الكانية عشرة: 


تنلا 


وأما العذر الخاص بالمستأحر, كما إذا استأحر دابة لركوبه بنفسه فمرض ول يقدر على المسافرة» أو 
رجلاً لقلع سنه فزال ألله أو نحو ذلكء» ففيه إشكالء» ولا يبعد أن يقال: إنه يوجب البطلان إذا كان 
بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد. 


[وأما الغدر لاض بالمستاخر كما إذا استاحر :ذاية لركوها ينفسه على حو القيدة 
لا إذا كان بنحو الداعي أو الشرط؛ أو كان الإيجار مطلقا لا لقصد ركوبها بنفسة» [ فمرض 
ولم يقدر على المسافرة» أو) استأجحر (رجلاً لقلع سنّه فزال أله أو نحو ذلك1 كما إذا 
اتتتاخر :دارا لسكتاها يقس فاثفق أن تعض له عدو عات دنه فق سكن هده الذا: >( فند 
إشكال] هل تبطل الإجارة أم لاء وهل يتخير على تقدير عدم البطلان أم لا» وقد تقدم 
الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة فراجحع. 

زولا يبعد أن يقال: إنه؟ أي العذر الخاص ([يوجب البطلان إذا كان4 هذا العذر 
(بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد)ء وذلك لأنْ الموحب لعدم صحة العقد 
يوحب بطلانه» إذ صحة الإحارة تدور مدار المنفعة في وقت الانتفاع» فإذا فقدت المنفعة في 
وقته لم يصح العقد» سواء علم به قبل العقد أو بعده. 

ول فس :ان عن اللنيالة نكن لاله النامة عفرزة »لفان إل امشري لصيف 
فيها ليست على سياق واحدء ولعلّه (رحمه الله) لم يلتفت حين كتابة إحدى المسألتين إلى أنه 
كتبها في زمان آخر كما يكثر ذلك للمؤلفين. 
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(مسألة :)١4‏ إذا أحّرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع؛ وقفت على 
إجازة الزوج» بخلاف ما إذا ل يكن منافياً فإهًا صحيحة 


(مسألة :)١5‏ إإذا أجّرت الزوحة نفسها بدون أذن الزوج فيما يناي حق 
الاستمتاع) سواء كانت المنافاة مباشرة» كما إذا أجّرت نفسها لتعمل ليلاً ف وقت إرادة 
الزوج الاستمتاع» أو تسبيباً كما إذا أّرت نفسها للعمل ارا لكن ذلك يؤثّر على نشاطها 
للاستمتاع في الليل» (وقفت) صحة الإجازة (على إحارة الزوج) لأنله تصرف في متعلق 

ثم الظاهر أن المراد منافاة الاستمتاع الفعلي لا الاستمتاع الشأني» فإنه فيه الحق» ولكن 
مع ذلك لا يتوقف على إحازة الزوجء كما إذا كان الزوج مسافراً وكان تاركاً لحاء فإن 
الإحارة إِنما تنائي حق الاستمتاع لا الاستمتاع الفعلي المراد» [بخلاف ما إذا لم يكن] 
الإحارة (منافياً الحقه [فإنها1 أي الإجحارة ([صحيحة) لأن «الناس مسلطون على أموالهم 
وأنفسهم)'""2» ولا دليل على حق للزوج أكثر من حق الاستمتاع وحق الخروج من البيت» 
فلا تتوقف معاملاتها على رضى الزوج. 

والظاهر صحة المعاملة وإن كانت منافية لشأن الزوج أيضاء إذ لا دليل على وحوب 
حفظ الزوحة شأن الزوجء ها لذ ا كرس رفوع الو نفسها لإرضاع أولاد الناس أو 
خحياطة ثيابهم أو ما أشبه 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 
تلا 


ذلك» وكذلك العكسء فإذا أجر الزوج نفسه فيما ينافي حق المنام أو حق الاستمتاع 
الواجبين عليه بالنسبة إلى الزوجحة» تتوقف صحة الإجارة على إجازة الزوجة» وإذا عمل 
الزوج عملاً يناف شأن الزوجة لم يتوقف على إحازة الزوجحة كسائر الناس الأقرباء» كما إذا 
جر الأب نفسه .ما ينافي شأن الابن أو العكسء. وكذلك ف الإخوان وغيره. 

ثم إنه لا بد من إحازة الزوج فيما إذا لم يناف العمل حق الاستمتاع لكنه يناقي حق 
الخروج من البيت»: إذا جرت تفسها للعمل خارج البيث» وقد تقدم أن الحكم كذلك حق 
إذا كانت الإحارة قبل الزواجء لأنْ الحكم الثانوي لا يتمكن أن يرفع الحكم الأولي عن 
موضعه» كما سبق تفصيله. 

وإذا أخّرت الزوجة نفسها عاصية بدون رضى الزوج وإجازته لم يؤثر ذلك على 
مهرهاء نعم تصبح ناشزة» فيؤثر ذلك على نفقتهاء أمّا في المتعة فالأثر على مهرهاء لأنها 
بقدر منعها الزوج عن الاستمتاع يسقط من مهرهاء كما قرر في محله» والوظائف الي 
تسلكها النساء في الحال الحاضر قسم من الإيجار» فإذا لم تشترط على الزوج أن يكون لا 
الحق في ذلك كان له منعهاء إلا إذا لم تكن الوظيفة منافية الحق الزوج. 

ثم إن الإيجار المنائي لحقها ما كان مشروطاً أو مقيداً بنفسهاء أمّا إذا كان مطلقاً كما 
لو أجّرت نفسها للخياطة بصورة مطلقة مما ينطبق على التوكيل في الخياطة» كما هو 
المتعارف عند الخياطين» لم يتوقف على إجازة الزوج. 

ثم الظاهر أنْ الزوحة إذا كانت كتابية أو سنية بحيث لا ترى هذا 


الملا 


وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. 


الحق في دينها ومذهبها لم يكن للزوج منعهاء لقاعدة «إقرارهم على دينهم»'"" فإنْها 
ليست ملزمة باتّباع التكاليف الى يراها الزوجء ولذا لا يجب على الزوج أمرها بالصلاة 
وسائر الأحكام في الكتابية» ولا أمرها بأن تصلي على كيفية فتوى الشيعة في السنية. 

ويؤيد ذلك استثناء شرب الخمر وأكل لحم الختزير إذا تزوج يماء وربما يحتمل الفرق 
بين حقه وبين سائر العبادات» فحيث إِنْ الاستمتاع والمخروج حقه كان له جبرهاء وذلك 
لإنقاذ الحق» بخلاف العبادات وما أشبه» مع العلم أن الكفار مكلفون بالفروع. 

لكن فيه: إِنه لا يفرق حقه من سائر الأحكام الشرعية الى أعفى الشارع للكفار 
عنهاء وترك المخالف لمزاولتها حسب رأيه» وللمسألة وفروعها الكثيرة موضع آخخر. 

زوإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع) في وقت الإحارة [ كشف عن فسادها] بمعق 
توقفها على إحازته» فإذا أبطل الزوج فهل البطلان يسري إلى الإحارة بصورة عامة» أو إلى 
هذه القطعة من الإحارة» مثلاً كان الزروج توكلا يذهب كل يوم فأجّرت المرأة نفسها سنة 
للعمل كل يومء فاتفق أنْ عطل الموظف أسبوعاً وأراد الاستمتاع» وأبطل الإحارة بالنسبة 
إلى هذه المدة» والظاهر أن الإبطال يكون بالنسبة» لما تقدم من توزيع العقود شرعاً وعرفاً. 

نعم يحقّ للمستأحر حيئئذ إبطال الكل» لخيار تبعض الصفقة» ومنه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١5”‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و". 
1" 


يظهر أنه لا يحق للزوج إبطال الكلء لأنه لا حق له في أكثر من وقت إرادته 
الاستمتاع. 

ثم إن الزوج إذا ل ينفق على الزوجة كان ها إيجار نفسهاء لما قرّر في موضعه من كون 
الاستمتاع في مقابل النفقة. 

رمك يلير اعدم:القزق مين حولت علا اإتناق عفان أن تعجر أو ها ان" كينا طون 
أنه يحق لما الإحارة بقدر النقيصة إذا ل ينفق عليها إلا بعض نفقتها الواحبة. 


الملا 


(مسألة 6 قد ذكر سابقاً أن كلاً من المؤجر والمستأجر بملك ما انتقل إليه بالإحارة بنفس العقد» 
ولكن لا يحب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر» وتسليم المنفعة بتسليم العين» وتسليم الأحرة بإقباضهاء 
إلا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين الي تستوق منهاء 


(شنالة 3 ]فك كر سنابفا أذ من المؤحر والمستأحر بملك ما انتقل إليه 
بالإحارة بنفس العقد) لأنه مقتضى قاعدة الوفاء بالعقود» وعدم تعره الاسيو كيك 
تملك مع أن الملك فرع الموجود, لأنه إثبات الصفة يحتاج إلى إثبات الموصوفء غير تام بعد 
وجود الاعتبار الكافي لمثل ذلك. 

(لكن) تزيد هنا أنه إلا يجب تسليم أحدهما) ما عليه [إلا بتسلم الآخر] إن لم 
يكن ذلك الشيء في يد الآخرء كما إذا كانت دار زيد في يد محمد, فإنه لا تسليم للدار بعد 
ذلك؛ وإنما الواحب على محمد إعطاء الأجرة فور تمام الإحارة» وذلك لأنْ التسليم لا يقصد 
به الفعل بل النتيجة كما يظهر من الأدلة. 

[و] يكون إتسليم المنفعة] في مثل إجارة الدار إ بتسليم العين] لأنه المنصرف من 
تسليمهاء فإذا قيل: سلَّم منفعة الدار» كان معناه سلّمها منافعها. 

(وتسليم الأحرة بإقباضها) للمؤجر [إلاّ إذا كانت) الأجرة [منفعة أيضاً] كما إذا 
انا لف لاوس كي ابر 3 15 فير مين زتريه 5ن متها سوليية اع ا 
إنه حينئذ يكون التسليم [ بتسليم العين الي تستوقي منها) لوحدة المناط في العين والأحرة 


حينئلك 


ملا 


لكن لا يمكن أن يكون عكس الأول بأن تكون للمؤجر المنفعة وللمستأجر العين» بأن 
يعطي رقبة الدار في مقابل ركوب الدابة حي يكون الركوب هو العين المستأحرة ورقبة الدار 
هي الأجرة» كما لا يمكن أن تكون كلتا العين والأجرة رقبة» بأن لا يكون أحدهما منفعة. 

ويمذا تحقق أن الاثنين من الصور المحتملة يكون إجارة العين» وهما أجرة العين في مقابل 
لتقت كلها أن انمره االححوو: ا ككون تخا دوقن جازة القيق قاب القينه وانخ 3 العية 
ف مقابل المنفعة» وذلك لمنافاة أجرية العين لمفهوم الإحارة» إذ مفهوم الإجارة أن يعطي 
المؤجر المنفعة لا العين. 

ثم في صورة إعطاء المنفعة في مقابل المنفعة يكون المؤحر هو من قصد إعطائه الإحارة» 
والمستأحر هو من قصد أحذه الإحارة» كما ذكروا ذلك في باب البيع أيضاً. 

(ولا يحب على واحد منهما الابتداء بالتسليم1 لشمول أدلة التسليم لها على حد 
سواءء فإن الأمر بالوفاء بالعقود» ودليل تسلّط الناس على أموللهم””» وإطلاق «لا يف 
موق راع تضق لل كاين بالقسية إن ءامد وليه كن على عا سوا 

١‏ ولو تعانيةا؟ بأن قال كل واحل هيما انك سلى اولك [أجبرهما الحاكم) بالتسليم 
5 للآخرء لأن الحاكم يحبر الممتنع» والفرفص "أن" كانويا معان كمال وتوت 
تقدم المؤجر إعطاء العين لأنه .ممتزلة المبيع الواحب إعطاؤه وك مدفوع بأن لا وجه للتشبيه 
المذ كور 


53546 


أجبرهما الحاكم: ولو كان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم يمكن حبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم 
الآخرء هذا كله إذا لم يشترط ف العقد تأجيل التسليم في أحدهماء وإلا كان هو المتبع» 


بالإضافة إلى أن كون البيع كذلك أيضاً محل مناقشة. 

ولو كان أحدهما باذلاً دون الآخر ول يمكن جبره) بسبب حاكم أو غيره ممن يقوم 
مقانه كعلنول: المومنين ٠‏ كان لاول] المسفقد اللبدل: افيس "عليه ١‏ إلى أن ايلم 
الآخر): واستدل له في الجواهر: (بأنما كباقي المعاوضات الى من أحكامها جواز الحبس 
بالحبس) انتهى. 

فلا يقال: إن مقتضى الإحارة إعطاء كل واحدء فإذا عصى أحدهما لم يكن وجه 
لعصيان الآخرء وذلك لابتناء المعارضة على المقابلة إل ما خرج بالدليل» مضافاً إلى دليل 
التقاص المفهوم منه بالمناط ما نحن فيه. 

ولو حبس المؤحر الدار والمستأحر العين حب انقضت بعض المدة أو تمامهاء فالظاهر 
لزوم إعطاء المؤحر للمستأحر أجرة المثل لا المسمّى» كما أنه إذا كانت الأجرة شخصية 
وكانت لما فائدة لزم إعطاء الفائدة للمؤحرء لأنه مقتضى الملكية» هذا إذا لم يفسخ الباذل؛ 
وإلا فالظاهر أنْ له حق الفسخ بدليل «لا ضرر»» حيث إن التزامه يهذه المعاملة ضرر عليه 
كما تقدم أمثاله. 

(هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأحيل التسليم نّ أخذها "أرق كلبينهاة ولا 
كان هو المتبع) وحيث إن دليل بطلان الكالي بالكالي خاص بالبيع» ولا بأس هنا باشتراط 
التأخير ف كليهماء ثم إن هذا كله في تسليم العين المؤجرة والأحرة. 
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هذا وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتهامه 


[وأمًا تسليم العمل فذلك يتوقف على نوعية العمل» وقد قسّمه المصنف إلى ثلاثة 
أقسام: 

فقسم كالضلاة والصيام'القضائي: 

وقسم كحفر البئر وإقامة الجدار. 

وقسم كالخياطة والكتابة. 

والفارق عند المصنف بين الثلاثة ‏ بعد اشتراك الجميع في استحقاق المؤحر أجرته بعد 
كان العم جح أن لاني الأر للا ادات 320 والفتيني لقان له تيلب بو لكي اتانيه لني 
يكون بتمامه فقط» والقسم الثالث يكون تسليمه بإعطاء الثوب المخيط إلى المستأجر مثلاً. 

[فإن كان) العمل القسم الأول [مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها] 
كالاعتكاف والعمرة وقراءة القرآن [ف) التسليم الموحب لاستحقاق تسلم الأحرة يكون 
(بإتقامه]ء واستدل له في الجواهر بدعوى عدم الخلاف ودعوى الإجماع؛ بل قال هو: (إنّ 
الظاهر الإجماع على عدم استحقاق الأحير تسلم الأجرة قبل العمل ما لم يشترط أو تكون 
عادة على وجه تقوم مقام الاشتراط) انتهى. 

كما استدل له أيضاً بما تقدم من قولهم (عليهم السلام): «إعطاء الأجير الأجرة قبل أن 
يحفّ عرقه)”"2» وبأن إعطاء المستأجر الأحرة قبل التمام ضرر عليه؛ إذ ريّما لم يفعل الأحير, 


أو فعل فعلاً غير صحيح أو ما أشبه ذلكء قالوا: وبذلك يخرج من مقتضى #إأوفوا 


.١ح الوسائل: ج7١ ص55 ؟ الباب 5 من أبواب أحكام الإجارة‎ )١( 
دض‎ 


بالعقود 27# ومقتضى ملكية المؤجر للأجرة بمجرد الإجارة والملكية تقتضي استحقاقه 
وحرمة منعه منها. 

هذا بالإضافة إلى أن إأوفوا# لا دلالة فيها على لزوم إعطاء الأجير بمجرد الإحارة» 
لأن ظاهر الأمر بالوفاء أنْ كل شيء بحسب حاله بالنسبة إلى الوفاء لتحكيم مقتضى 
المعاوضة؛ ,عي أنْ أوفوا يوجب الوفاء أمّا كيفية الوفاء فكل شيء بحسبه» ووفاء الإحارة 
تأخير الأجرة. 

هذا ولكن يرد على ذلك أن الإجماع محتمل في نفسه؛ ومحتمل الاستناد» ويحفٌ عرقه 
ف مقابل التأخير لا التقديم» ولعلّه كان في ذلك الوقت عرف خاصء كما هو الآن موجود 
بالنسبة إلى بعض الأمورء ولا ضرر على المستأحر إذا كان هناك ضمانء بالإضافة إلى نقضه 
اندر نقد يعدا اذل وار يله للنيطا كر الأتدرة "كينا أن اذليل الوقاة اهن فى أن 
على كل منهما التسليم .ممجرد تمام عقد الإجارة. 

ثم يبقى الإشكال في أن تمام الصوم والصلاة والزيارات المتعدّدة في أي وقت هل في 
تمام كل جزء جزءء مثل كل يوم يوم في الصيام» وصلاة صلاة» وزيارة زيارة» أم في تمام كل 
العمل» فإن كان الأوّل فهو حلاف ظاهر كلامهم؛ وإن كان الثاني فلا وجه له» وقد عمل 
ببعض الإجارة المتجزأة شرعاً وعرفاء فاستحقٌ ما قابله من الأجرء فالإنصاف أنه إن لم يكن 
عرف زعاذة وكون الكعر مسح (اذعة زد اقياء العقة: 


نقحي تذار كه سال حرو اللشاهر يه عدم غمله ازا 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأحر المماطلة» 


أو اضطراراء وقد التجأ صاحب الجواهر دعوى الإجماع المحتمل فارقاً بين المقام وبين 
لبيع» ولو كان الثمن عملا إذ قد سلف منه في البيع وحوب تسليم المبيع على البائع قبل 
العمل» على تأمّل فيه. 

وكيف كان: [ف) عند المشهور أن (قيله) أي قبل مام العمل (لا يستحق الموبخر 
المظالبة» ويعده له وق للمشتاجر المماطلة 1غ لأن المستاج قد اسثلم الغمل» مغ آله عمل 
لت فالأ قور اص انول وين ينلد كونة وكا" للكهة المماطلة بالاضانة إل رهد 
عرقه»» بل في الجواهر اذّعاء الإجماع بقسميه عليه. 

ولو شك ارين نام العول افر ل بيجع لويف إل لسكا جزيد كما زميات 
في وسط الصلاة أو الصوم؛ فالظاهر أنه لا يستحقّ شيعاء لأنه لم يأت بشيء من العمل 
أصلأء وإن رحع إلى المستأحر شيء شرعاء كما في الحج إذا مات في الأثنا» مثلا بعد 
الإحرام ودخول الحرم» أو غازيي كنا إذا 5 صلاة» فالظاهر وجوب إعطائه بالنسبة» 
وقد تقدم في كتاب الحج تفصيل الكلام في موت الأجير ونحوه. 

نعم الظاهر أن للمستأحر خيار تبعض الصفقة في مثل الصلاة ونحوهاء فإذا أبطل 
الإحارة كان للأحير أجرة المثل أو أقل الأمرين» فإذا كانت أجرة المثل أقل لم يكن له أكثر 
منهاء لأنما قدر عمله» وإن كانت أجرة المسمى أقل فلا يبعد أن لا يكون له أكثر منهاء إذ 
الأحير دخل على أنه يقابل عمله بالمسمّى» فكأنه أذهب احترام قيمة عمل الواقعية» فلا يحق 
له المطالبة بالمقدار الذي أذهب احترامه؛ والله العال. 
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إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقد الأحرة فيتبع» وإلا فلا يستحق حى لو لم يمكن له العمل 
إلا بعد أذ الأجرة» كما في الحج الاستيجاري إذا كان المؤحر معسراً. 


إإلا أن يكون هناك شرط أو عادة) قائمة مقام الشرط [في تقديم الأحرة) أو 
توسيطها أو توزيعها [فيتبع) ذلك الشرط. 

(وإلاآً) يكن شرط أو عادة في التقدسم إفلا يستحق) الأجير الأحرة قبل العمل ( حي 
لو لم يمكن له العمل إلاّ بعد أحذ الأجرة» كما في الحج الاستئجاري إذا كان المؤحر) نفسه 
(معسراً) لا يتمكن من الحج إلا بأخذ الأحرةء وذلك لأنْ عدم تمكن أحد الطرفين من 
الوفاء لا يوجب الوفاء قبل أوانه على الطرف الآخرء بعد أن علمت أنه لا يلزم وفاء أحدهما 
إلا مقارنا يوقا الع 

للك لها قال لد إذا فوس وق الحوقنا عاو وكاو القع قتع فلن للحن لفان 
لاستلزام الوفاء بالعقد ذلكء, فإنّه حيث وجب الوفاء وجبت مقدماته الى منها بذل الطرف 
ما عليه أولأء فإذا باع داره من زيد ول يتمّكن من تسليمها له إلا بعد تسلّمه الشمن» حيث 
يريد صرف جزء منه لإخراج الظالم منها» وجب على المشتري البذل» لأن وفاءه بالعقد 
متوقف على هذا البذل» فلو لم يبذل لم يف باختيار نفسه. 

ولا فرق بين أن يكون هناك واسطة عاقلة كما في المثال» أو غير عاقلة كما إذا توقف 
وفاء المشتري على هدم محل الكترء فكما يجب هدمه لإخراج المال كذلك يجب بذله الثمن 
لإنحاز العقدء فتأمّل. 

نم بناء على المشهور من عدم وجوب البذل في مفروض المسألة كان لكل من المعسر 
والمستأحر فسخ الإحارة» أمّا المعسر فلعدم قدرته على 


تالا 


وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلكء فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى 
شيء آخر» وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه. أو الكتاب الذي يكتبه» أو نحو ذلك مما كان 


العمل ف شيء بيد المؤحرء 


الإنحازء وأمّا المستأحر فلعدم تحصيله متعلّق الإجارة» ويحتمل بطلان الإجارة بنفسها 
لتبين عدم القدرة على المتعلق. 

زوكذا] يكون الحال في القسم الثاني يي مثل بناء جدار داره أو حفر بئر ف داره أو 
نحو ذلك) كتشذيب البستان وصبغ الدار وا محل [فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء 
آخر] غير الإتمام. 

والفلاهن موي تراه أن« امراك تللق دنا كان" العمل دق ما كاذه ويد البسا جوديل 
نسب ذلك إلى ظاهر الشيخ الذي قال: (إن كان العمل في ملك المستأحر استحق الأجرة 
فس" العمل نو كذ اسنظاي إؤللة. «المسسيالك من غيازة العتت بزهه الله #قالة رولعل 
المراد صورة ما إذا كانت الدار الى فيها الجدار والبئر في يد المالك» فحينئذ لا ريب في 
حصول التسليم مجرد تمام العمل؛ ولعلّه ظاهر العبارة الآنية) انتهى. 

أقول: إما كان إقام العمل تسليماء لأن الشيء تحت. سلطة المستأحر»: فكل جرع حرج 
من العمل فهو مسَلّم له أمّا إذا كانت البئر ف الصحراءء أو أراد المستأحر إقامة جدار 
المسجد مما ليس في يد المستأحرء فهو داحل في القسم الثالث» وهو ما ذكره بقوله: 

[وأمًا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه. أو الكتاب الذي يكتبه, أو نحو ذلك مما 
كان العمل في شيء بيد المؤحر] أو بيد ثالثء» أو لا يد عليه» كما إذا ببئى المسجد كما 
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فهل يكفي إتمامه في التسليم» فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة» أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل» فقبل 
أن يسلم الثوب مثلاً لا يستحق مطالبة الأحرة» قولان؛ أقواهما الأول» لأن المستأجر عليه نفس العمل 
والمفروض أنه قد حصلء لا الصفة الحادثة في الثوب مثلاًء وهي المخيطية حي يقال إفما في الثوب 
وتسليمها بتسليمه. 


[فهل يكفي إتمامه في التسليم؛ فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة1 كما اختاره الشرائع 
والجواهر وغيرها /أو لا) يكفي إتمامه في التسليم [إلا بعد تسليم مورد العمل» فقبل أن 
يسلّم الثوب مثلاً لا يستحق مطالبة الأجرة) كما اختاره القواعد وغيره (قولان). 

وهناك احتمال ثالث هو: الفرق بين ما إذا كان في يد الأحير احتاج إلى التسليم؛ وبين 
ما إذا كان بدون يد كجدار المسجد والبئر الى يريد المستأحر حفرها في الصحراء لفائدة 
الناس» أو كان في يد ثالث» كما إذا أمره ببناء جدار دار أحد الفقراء» فلا يحتاج إلى 
السادي» 

١‏ افزاقها الأول اتوي قن العوار في مسواساة تر الملقانة -( رن الما عل ايه لفن 
العمل» والمفروض أنه قد حصل1 فيستحق الأجير مطالبة الأحرة بتمام العمل» [ الصفة 
الحادئة في الثوب مثلاً وهي المخيطية حي يقال إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه) وما دام لم 
يحصل تسليم الثوب لم يستحق الأجرة وإنما ليست الصفة طرفاً للإجارة لأن الصفة عين» 
والإحارة إنما تكون على المنفعة الي تنطبق على العمل لا على العين. 

واستدل للقول الثاني الذي احتاره السيد ابن العم والسيد جمال الدين وغيرهماء بأن 


مالية بعض الأعمال إنما هى باعتبار الأثر 
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المتود من تلك الأعمال» مثل الخياطة» فإن ما لقيها ليست باعتبار نفس الحركات» 
ونا ياغهار' الوط العناة رفنت تلن لكات نويا عا اذ روك للمعياظ نيعا الك 
العمل أي ااتفياطةوجويدو نط قيلي اللتياظ راجا ا كل العمه الاتفاك ماده ستل مو داف نذا 
ليسا المووة قلع سلب التدل قاذ يبدو الأخرة: 

ويهذا الوجه تبين الإشكال ف وجه القول الأول» وإذ الأحرة ليست في مقابل الصفة 
حين يقال إن الصفة غينء وإنا الأحرة في مقابل العمل: لكنّ تسليم العمل لا يكون إلا 
بتسليم مورد العمل. 

وعلى هذا فأذلة التسليم تقول: لا يجخب» علق المستاخر تسليم الأخرة: إلا يتسلم العوب 
الشرططم وان عققم طون لفق نوين لوالا وين اتخارق الر كن الممجراء اونف ذاو الغير فإن 
الثوب تحت سلطة الخياط فقبل أن يسلّم الثوب لم يسلّم العمل بخلاف البثر في الصحراء 
فإلها اننوك فرق ميلطة | للماوي كدق انر« سعد لي ليت بيلظلة لكا يكو الادنة الثالة 
على التسليم قا تدل على اتسليم ما" ف .سلطة منعليه التسليمء فآدلة الوفاك بالعقد0؟2 في 
غيزها شكية: 

كما أنه إذا كانت الأجرة في مقابل بناء حائط الغير الذي هو تحت سلطة ذلك الغير 
يكون حاله حال ما إذا كان الحائط تحت سلطة المستأجرء ولذا لو أتم البئر أو الخائط يرى 
العرف أن الأحير يسخق الأحرة: لأنه عمل العمل الوكل إليةة .ول :يروا:غليه. أن يأنّ 


ع 


بالمستأحر 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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على جنا أذ زااقلو قلف التوب ايعاد ينه ماف قباطت درك الجر رذ كان تضق ار العمله 
بخلافه على القول الآخرء 


ليسلّم الحائط أو البئر» بخلاف ما إذا أتم الخياط الثوب ولم يقبضه المالك يرون أنه إنها 
يتمق امطالنه الأخرة رذ ملم القواب» 

وعلى هذا فالقول الثالث الذي فصّل بين الأمرين هو الأقرب» وهو في الحقيقة هو 
القول الثاني لكن مع استثناء بعض الصغريات أو ما يشبه الصغريات. 

(وعلى :ما كرنا؟ نحن قوة القؤل الأول فلو تلق العو مكلا بعد ام اللخياطة فيد 
المؤجر) تلفاً سماوياً أو ما أشبه. لا ما إذا أتلفه (بلا ضمان) بأن لم يضمّن المالك الأجير 
عند العقك ١‏ يعطق ١‏ الأخين ١‏ أجرة العمل 4 لآن ل ار أله 
قد حصلء إبخلافه على القول الآحر! فإنّه لا يستحق الأحر لبطلان الإحارة بالتلف قبل 
القبض» »أو لأنه حيث لا يقدر على التسليم لا د يستحق التسلمء افق اماه اذ عر املد 
ولا يي الفرير عن التسليم فإن الإحارة لا تبطل ولكن تكون بلا ثمرة؛ 
مع فارق أن امتناعهما عن التسليم قد ديكو سناد تو نه للركزو أجافي 
الظالم إلى أن فات مورد الإحارة بخلاف المقام الذي لا يكون ذلك حراماً. 

اللهم إلا أن يقال: إنه لا مع لبقاء الإحارة» لأنّها اعتبار عقلائي أمضاها الشارع 
ولا معين لإمضاء ما لا اعتبار للعقلاء بالنسبة إليه» فإن العرف لا يرى أنه عقد بعد التلف أو 
امتناع التسليم والتسلّم القهري إلى الأبد. 
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ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وحب عليه قيمته مع وصف المخيطية» لا قيمته قبلهاء وله الأحرة 
المسماة» بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط» وأما احتمال عدم 
استحقاقه الأحرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد» وإن كان له وجهء وكذا يتفرع على ما ذكر أنه 
لا يحوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأحرة 


(ولو تلف) الثوب الذي بيد الخياط مثلاً (مع ضمانه) وسيأت الكلام في كيفية 
ضمان الأحبر ونحوه للعين الي في يدهء (أو أتلفه) عمداً مما هو ضامن لقاعدة «على 
اليدم'"» و«من أتلف» وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها] أي قبل 
المخيطية» وله الأجرة المسمّاة» بخلافه على القول الآخر1 حيث يرى بطلان الإحارة إذا لم 
يسلم الخياطة؛ لأنه من قبيل تلف المبيع قبل قبضهء كما تقدم الكلام فيه في شرح المسألة 
الرابعة. 

[فإنّه لا يستحق الأجرة] لعدم التسليم [وعليه قيمته غير مخيط» وأمّا احتمال عدم 
استحقاقه الأحرة مع ضمانه القيمة مع الوصف) كما احتمله بعض [فبعيد» وإن كان له 
وحه)ء وقد تقدّم الكلام في هذه الوجوه كلها في أول الفصل فراحع؛ كما أن الجواهر 
تعرض لما تفصيلاً. 

[وكذا يتفرّع على ما ذكر] من الاختلاف في أن المستأحر عليه نفس العمل أو 
الصفة [أنه لا يجوز على ما اختاره المصنف [ حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي 
الأجرة ]ييل الؤايعي م لقطاء:الغين إذا لم :آنه سيوق: ل يغطيه الأخرة عورا أو مير 
وذلك لما ذكره 


.١7ح من أبواب الوديعة‎ ١ انظر المستدرك : ج7 ص 5 30 الباب‎ )١( 
اين‎ 


فإها بيده أمانة» إذ ليست هي ولا الصفة الي فيها موردا للمعاوضة؛ فلو حبسها ضمنء بخلافه على 
القول الآخر. 


بقوله: [فإنها] أي العين [ بيده] أي الأجير [أمانة] وليس للأجير شيء فيها بسبب 
ذلك الشيء يستحق حبس العين» [إذ ليست هي ] العين [ولا الصفة الي فيها] كالمخيطية 
ل 

(فلو حبسها] والحال هذه [ضمن) لأن يده عدوانية» وإن لم يكن التلف بتعدّ أو 
تقصير إبخلافه على القول الآخر] الذي يرى أن الصفة هي المستأحر عليهاء فإِنْ للأجير 
حبس العين حي يستوفي أحرته. 

هذا ولكن يبقى شيئان: 

الأول: الظاهر أنْ للأحير حبس العين على قول المصنّفء إذا لم يرد المستأحر دفع 
الكجرة تفانا كناد زأن «الغرن معلي 'اللطار م خب الأفنا سال للدائلك: الأشرة و قاض كنا 
يصمٌ في أحذ المقابل تملكاً كذلك يصحٌ في أذ المقابل رهناً وثيقة لاستيفاء الحق؛ وهذا قسم 
بن الافتداة المائل بالشفية إل “من افدق عن" الانسان. إن العرف يرع" آله تداق 
لذلك» فلا يقال: إن ظاهر الآية في النفس والطرفء لا في المال والعوض» بل ذهب جمع من 
الفقهاء إلى المقابلة بالمثل في السب لإطلاق الآية» بل لعله قسم من العقوبة» فيشمله قوله 
(عليه السلام): «ولي الواحد يحل عقوبته وحبسهم”". 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج: ص27 ح55. وكما في الوسائل: ج7١‏ ص١3‏ الباب 8 من أبواب الدين والقرض ح4. 
١‏ 


بل يشمله المناط في مسألة الاقتصاص الذي هو مورد النص والفتوى. 

وكوف لين العلنة الاكارة: فى وعدن 'الأغيات: ا كر اققية مون الأخرة للطلويةة فلي 
حفظه رهبا بالمثل» ولا مناط الاقتصاص» 

يرد عليه: ‏ بالإضافة إلى كفاية صغرى واحدة في استقامة المسألة» وهي ما إذا كان 
الثوب بقدر الأجرة أو أقل منها ‏ أن زيادة القيمة لا تناقي الرهينية» وإِنها تنافي الاقتتصاص» 
والمثل شامل للمثلية في الرهينية؛ وحبس مال الطرف الآخر وإِن لم يكن بقدره قيمة» ولذا لا 
يشترط أن يكون المثل مثله من جميع الحيثيات» بأن يكون ثوباً ف مقابل الثوب» بل يصدق 
عرفاً في الثوب مقابل المال؛ لأنْ المثل هنا لا يراد به المثل المذكور في كلامهم الذي هو مقابل 
القيمة» والحاصل إنه أحذ مال الطرف فأحذ ماله. وحبس ماله فحبس ماله. 

نعم في صورة لزوم ذلك تفويت منفعة زيادة على مقابل المحبوس على المالك إشكال؛ 
كما إذا كان مقدار مالي المحبوس عنده مائة» ومقدار ماله المحبوس عندي ألف» حيث يكون 
غيب نال سيران سر دا عليه بدو مقاب 

ولا يستشكل بالرهن؛ إذ هو الذي سلّط المرمن على الزائد» بخلافه هناء فإنه لم يسلط 
الأحير على الرائد» اللّهم إلا أن يقال: إن التفويت هنا أيضاً من قبل نفسه حيث حبس مالي» 
كما أنه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن حبس البائع المثمن» وإن كان المثمن أكثر فائدة من 
الشمن. 

الثاي: إِنْ القول الآخر الذي يرى حبس العين» يستشكل عليه 


بأن العى تشبركة يق المستائخر والأجير وان كان الاكعير حياس ماله« فايس اله مين 
المستأحرء فكيف يبيح هذا القول حبس الأجير للعين» وليس هنا كالبيع» إذ المال ليس 
مشتركاء فإِنْ مال البائع عند المشتري ومال المشتري عند البائع؛ وهنا مال الأجير غند 
المستأجر ومال المستأحر الذي له وماله الذي حصله بالإاجارة عند الأجير.ط 

واكقافيث إن الأشر هر اتيف 117ل تسود امنا حلفي افر عه عت فيض 
أحرته» أما أنه يحق له أن يحفظ مال المستأحر الذي هو الثوب فلا وجه له. ولكن حيث لا 
يمكن انفكاك أحد المالين عن الآخر فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي. 

لكن فيه ما تقدم في الأمر الأول» والمسألة بعد تحتاج إلى التأمّل والتتبع» واللّه العالح. 


(مسألة :)١١‏ إذا تبين بطلان الإحارة رجعت الأحرة إلى المستأحر» واستحق المؤحر أجرة المثل 


.مقدار ما استوفاه المستأجحر من المنفعة أو فاتت تحت يده» 


(مسألة :)١١‏ [إذا تبين بطلان الإحارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر 
أجرة المثل)» ادّعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك» بل قد يظهر من إرساههم ذلك إرسال 
اتناك أنشفق الفساكة و الراف جره لقره( عدار سنا انافاه مدا جر هق اللنفنة أر: 
فاتت تحت يده !. 

ويدل على الحكمين ‏ بالإضافة إلى أهما مقتضى القاعدة, إذ بعد البطلان لا وجه 
لأحرة المسمّى لعدم عقد يجب الوفاء به» فالأصل عدم التزام المستأحر بأحرة المثل» وحيث 
إِنْ القفا حر استوق منفعة المتعلق» و«لا يتوى حق امرئ ملي كان اللازم إعطاءه بدل 
القدر المستوق ‏ عدم الخلاف الذي ادّعاه الجواهر» والإجماع الذي اذّعاه المستمسك» 
ودليل احترام مال المسلو”"'» وقاعدة «لا ضرر)'”"» وقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده). 

وصحيحة أبي ولادء حيث إِنْ الإمام (عليه السلام) قال: «أرى له عليك مثل كراء 
بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل» ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد ومثل كراء البغل 
من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه». قال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه 


0 0. 


0( المستدرك : ج” ص1 .١5‏ 
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فقال: ولا لأناك غاضصبي27: الحديث. 

فإِنْها وإن كانت في الغاصب لكن لا شبهة في عدم الفرق بين الغاصب وبين من 
بطلت إحارته من هذه الجهة. 

وآخر الحديث يدل على أن الإنسان لو أذهب احترام مال نفسه لم يكن له بدله» كما 
أن قوله (عليه السلام) في آخر الحديث حيث قال: «فقلت إن كنت أعطيته دراهم ورضي 
ما وحَللنء فقال (عليه السلام: إنما رضي بما وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور 
والظلم» ولكن ارجع إليه فأخبره بها أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء 
عليك بعد ذلك»”": دال على أنْ الرضاية التقديرية لا تنفع. 

وهكذا يدل على الضمان: خبر حسن الصيقل» حيث قال (عليه السلام) في رحل 
اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؛ فقال: «يحسب له الأحر بقدر ما جاوزه»”". 

وكذلك خبر علي بن جعفرء وفيه: «إذا كان جاز المكان الذي استأحر عليه فهو 


ضامن) 290 إلى غيرها. 


.١ح من أبواب أحكام الإجارة‎ ١7 الوسائل: ج7١ ص 700 و075١ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب أحكام الإجارة‎ ١7 (؟) الوسائل: ج7١ ص 700 الباب‎ 
من أبواب أحكام الإجارة ح١» الفروع: ج١ ص”1١4» التهذيب: ج7‎ ١7 الوسائل: ج7١ ص" 750 الباب‎ )"( 
.١76ص‎ 
.184 من أبواب أحكام الإجارة ح5» بحار الأنوار: ج١٠ ص‎ ١7 الوسائل: ج7١ ص7088 الباب‎ )5( 
ه.*؟‎ 


إذا كان جاهلاً بالبطلان» خصوصاً مع علم المنفا عن ران إذا كان ع فيشكل ضمان المستأحر 
فون نا قاة جاهلاً» لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله 


ثم إن من المعلوم استواء الاستيفاء والفوت حت اليد» لقاعدة «على اليد» وغيرها م 
تقدم» فقول المستمسك دليله غير ظاهر لا وجه له» بعد نقله بنفسه الإجماع المدّعى عليه من 
التذكرة. 

قا كان "القع ٠١‏ يباهذ بالطكن احيهها قصسور؟ او تتضينه :رذ اذ قوفف امون 
الوضعية بيخ الجهلين 1 يرل الكدلة ها [خصوها هر عله الشاكرا بالبطلان فإنه 
من هذه الحال أولى أن يؤحذ يما استوفاه» أو فاتت تحت يده. لأنه مع تصرّفه في مال الناس 
بلا محوّز شرعي آثم وعاص» والعاصي يوحذ بأشقّ الأحوال غالباء لما ورد من تخفيف 
التكليف على الجهال والتسامح معهم ما لا يتسامح مع العالم. 

[وأمًا إذا كان المؤحر إعالما] بالبطلان (فيشكل ضمان المستأحر حصوصا إذا 
كان) المستأجر [جاهلا لأنه بتسليمه العين إليه) أي إلى المستأحر قد هتك حرمة ماله) 
ومن هتك حرمة ماله فلا ضمان لأحد له» كما إذا فرش فراشه في الشارع العام الذي بر به 
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الناس ثمّا يوحب سحقه والتصرف فيه. 
أما أنه هتك حرمة ماله فلأنه أعطاه إلى الغير .ما علم أنه لا يستحق مع هذا الإعطاء 
البذل لان الاخارة تناظلة: 
وأمّا أن من هتك حرمة ماله لم يكن له ضمان على المتصرفء فلأنه لا ملكية للمال 
المهتوك» كما لا ملكية للعمل المهتوك» ولذا لو خاط ثياب الناس بدون أن يقولوا له» أو قدم 
طعامه للناس بدون اشتراط البدل 


عليهوه لم يكن عليهم شيء لهء وقد تقدم أن صحبحة أي ولاذ تدل في الجملة على 
ذلك. 

وفي المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: عدم اقطان لاف لأنه هتنك حرمة ماله. 

الثاي: الضمان مطلقاً لأن الإجارة الباطلة إِنّما أوجحبت هتك الإنسان احترام ماله 
هتكاً لم يقرّه الشرع: وكلّما لم يقرّ الشرع الهتك يكون الضمان؛ ولذا يضمن من يأحذ مال 
الطرف بالربا أو الزنا أو القمار أو ما أشبه ذلكء فإن الدافع يهتك مال نفسه لكن الشرع 
لا يقرّه على هذا الحتك» ولذا فالواحب على الزانية وآكل الربا والمقامر والرابح» أن يرحع 
المال إلى الزاني والمأحوذ منه الربا والمقامر الخاسر» وعليه فإذا لم يكن وجه لتصرف المستأحر 
في العين يلزم عليه أجرة المثل» لأنه إذا لم يعطه المستأحر يكون آكلاً للمال بالباطل» ويكون 
من مصاديق «إِنْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثنه»7"» ومن مصاديق احترام مال المسلم؛ إلى غيرها 
من القواعد العامة. 

الثالث: التفصيلء قال ابن العم في تعليقه على المتن قوله: (فيشكل ضمان المستأحر): 
قل إن الأظوى الضتان اذى الأجارة أي اخزة ان تتبن كانت #الكسر ع ها فيو رد لا 
شرع بحيث يعد بذل المال بإزائه بحانياً) . انتهى . 

وقال السيد البروحردي: (لكنّ الأقوى هو الضمان لأنه لم يسلطه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١10‏ الباب 00 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
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على المتفعة ماناً حي يكون خارحاً من آدلة الضمانات: فلم يهتك خرمة ماله بحسب 
بنائه العرفي شرعاًء نعم يتم ذلك في الإجارة بلا أحرةء بل وفيما إذا كانت الأجرة مال 
الخوروعان قبلرط حمطا جح الفطير ل ل منت مناه وك ان غناي بالمضية إنية) الهين. 

أقول :3 ويننقي تإضافة جيووة إن كان اللوبهزر تعنيفو را طليةء لصي او تسوت او ما شه 
فإنّه إذا أَحْر تكون الإحارة باطلة ومع ذلك لا وجه إطلاقاً للقول بعدم الأحرة لأنه لا يحقّ 
له هتك مالهء وكأن كلامهم في البطلان لا من هذه الجهة. 

والإنصاف أن الأقرب الضمان مطلقاً إذا لم يقصد المؤجر المحانية» بأن يرجع قصده إلى 
ةراوه 1 دعق ريه القانا اسان مكلف : 

وقول جماعة من الفقهاء: إنه إذا قال بلا أحرة فإنه يرحع إلى الهبة والعارية وما أشبه. 
كأهم أرادوا ما ذكرنا من صورة الاستثناء» فلا يرد عليهم إشكال صاحب الجواهر وغيره؛ 
وإن كان ظاهر بعض القائلين برجوع ذلك إلى الهبة مطلقاًء سواء قصد أم لم يقصدء فراجع 
كلامه الطويل في الجواهر. 

كيت كاوه ناث ريصيف القتطارة العامة إن :آنه فهنا أو غوما ركان الوسر عر 
تصح منه الهبة فلا أحرة» لشمول أدلة المبة ونحوها لهء وإلاً ففيه الأحرة؛ لأَنْ الإحارة بلا 


أحرة وعا لذ كمون كاسيد شرعاء 


خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأحرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا أو إذا كان أحارة بلا 


عوض» 


فيكون حاله حال البيع بلا ثمن» وحال سائر المعاملات امْحرّمة» فالتفصيل المذكور في 
كلام السيدين المعلقين غير واضح» كما ظهر بذلك الإشكال في قول المصنّف: ( خصوصاً 
إذا كان البطلان من جهة جعل الأحرة ما لا يتمول شرعاً] كالخمر والختزير (أو عرفاً) 
كجعلها حفنة من التراب [أو إذا كان إجارة بلا عوض). 

وجه الخصوصية أنه إذا جعل الأجرة ما لا يتمؤل» فإنهِ بنفسه قد أقدم على إسكان 
المستأحر في متزله بلا عوضء وكذلك إذا أجره بلا عوضء» بذلك قد هتك حرمة ماله أكثر 
من هتك حرمة ماله بالإحارة الباطلة ولكن مع أحرة لها مالية. 

وإن شئت قلت: إن كعك هوم ماله في صورة كون الأحرة كلا نه مكية واو 
وف صورة كوفها ليست مالاً أو بلا أحرة من جهتين. 

ومنه وما تقدم في تفسير كلمة (خصوصا) المتقدمة يظهر وجه النظر فيما ذكره بعض 
المعلقين في حاشية المقام من أنه لم يظهر الوجه للخصوصية في المقامين. 

ثم الظاهر أنه لو قلنا بعدم الضمان يلزم أن نقول: إنه لا مدخلية لعلم المؤجر بالبطلان» 
اللعلة اق رعهم الشتعقافة؛ الجر إذا كان الكجرة اال سول غرنا ا عل الحا 
أحرة» فإنّه وإن قطع بالصحة لكن حيث إنه هتك احترام مال نفسه بإعطائه بلا أحرة» أو 
بأحرة يعلم أنما ليست مالاً لم يكن له ضمانء وعلى هذا يكفي في عدم الضمان أحد 
الأمرين على سبيل منع الخلوء إِمّا العلم بالبطلان» وإما 


ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإحارة والمفروض عدم تحققها فإذنه مقيد يما لم 


الإقدام على الإجارة بدون الأحرة» أو بأحرة غير ذات مالية. 

ثم إن المراد يما لا مالية له عرفاً ما لا مالية له شرعاً ولا عرفا وإلاّ فإذا كان للشيء 
مالية شرعية وإن لم يكن مالية عرفية فلا يكون له خصوصية حي يشمله قوله: (خصوصاً)» 
إذ أن المال شرعاً صالح لحعله أجرة وإن لم يكن مالاً عرفا فلم يكن المؤحر أذهب احترام 
وا ا دم وو 

[و) إن قلت: كيف قلتم إِنّه مع علم الموجر ببطلان الإحارة لا ضمان على 
المستأحرء والحال أنْ المؤجر لم يأذن للمستأجر باستيفاء منفعة الدار إذناً مطلقا بل أذن له 
دنا قاد شدواق راتسا ررس فزن ال «اللويع "وهو فقران الايقا زب لفررض لذن العا م 
انتفى المقيد» وهو الإذن» وحيث لا إذن يكون المستأحر قد استوق المنفعة بلا إذن فيكون 
ا 

لتقا :| فهو :إن لاض اذه 1 افو لوجي" ١‏ ف لاقام إتما هو بترا التخارة 
المفروض عدم تحققها) أي الإحارة [فإذنه مقيد بما لم يتحقق) فلا إذن» فيجب القول 
بسمان: النننا حو ١‏ تدقرغة اران" الأشكال تكن دووف كدان والاونة امنيذه: والقيك 
منتف» وبانتفاء القيد يذهب المقيد)» وهذا الإشكال غير تام» إما لعدم تماميّة الأول» أو لعدم 
تقامية الثاني» بيان ذلك: إن قولكم (الأذن مقيد) إن أردتم أن إذنه مقيد بتحقق الإحارة 
شرعاًء ففيه: إنه ليس مقيداً بذلكء لأنْ المؤجر يعلم بطلان الإجارة؛ والعالم 
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بأنه إن كان المراد كونه مقيداً بالتحقق شرعاً فممنوعء إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعاً لا 
يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه 


ببطلان الإحارة قرعا لايعد أن يقول: أذنت لك إذا كانت الإجارة الشرعية محققة. 

وإن أردتم أن إذنه مقيد بإنشاء الإحارة» أي كأنه قال: أذنت لك في جلوس الدار إذا 
أنشأت الإحارة وإن لم يأذن الشارع هذه الإحارة» ففيه: إنه وإن كان هذا التقييد حاصلاً 
خارجاًء فيتم (الإذن مقيد) لكن لا يصح قولكم: إِنْ القيد منتف وبانتفاء القيد يذهب 
المقيد إِذْ القيد ليس عنتف. 

(بأنه إن كان المراد كونه) أي الإذن (مقيداً بالتحقق شرعاً) للإحارة (فممنوع) 
أنه مقيد [إذ مع فرض العلم) علم المؤجر (بعدم الصحة] للإجارة (شرعاً لا يعقل قصد 
تحققه] أي تحقق الإبجار الشرعي [إلا على وجه التشريع) بأن ينسب إلى الشارع ما يعلم 
أنه لم يقله الشارع [المعلوم عدمه] أي عدم هذا التشريع» فإن المؤحر الذي يؤحر داره 
إجارة باطلة لا يقول إن الشارع أجاز هذه الإحارة. 

فوإلك اسك عرد ني الشمبيك يان والعلوء يغين كلاه نيل الروك ا دمر 
المتعاملين في أمثال المقام قصد المعاملة الشرعية بالسبب الخاص» فالتشريع يكزن فق السيب» 
والدفع يكون مقيداً ملكية المدفوع إليه شرعاً وإن كان لأجل التشريع في سببهاء وهكذا 
الكلام في الأحرة وإجارة العامل» إلى آخره. 

أقول: لكن الظاهر أنْ الكلية في كلام المصنّف (رحمه اللم) 
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وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصلء» ومن هنا يظهر حال الأحرة أيضاء 


والحكيم (رحمه الله ليست على ما ينبغي» بل الخارج قد يكون كما ذكره المصنّف» 
وقد يكون كما ذكره الحكيم, فالكلية في الطرفين منظور فيها. 

(وإن كان المراد) بقولكم: إن الإذن مقيد (تقييده) أي الإذن [ بتحققها] أي 
الإحارة (الإنشائية؟ أي أذن لك إذا أنشأت الإحارة (فهو حاصل؟ أي إن هذا التقييد 
حاصل وليس عنتف» فلا يصمّ قولكم: إن الإحارة حيث لم تحصل لم يكن إذنء وإذا لم 
يكن إذن فالضمان موجود. 

اسع لالد كاي كنول عقون الداع قمر ١‏ كتير فال انمره أ 
وأنه هل يكلف المؤجر الذي أذ الأجرة بإرحاعها إلى المستاجر أم لا والذي اختاره 
المصنف: 

الأواه اتتكوة تدودة ويل مودي واف :هذا كال لكي وآن يركهاه لأن افا 
المستأحر لمنفعة الدار وقعت محانية» فالأحرة تبقى في ملك المستأحر. 

الثاي: أن تكون الأجرة تالفة» ولكن كان المستأجر عالاً ببطلان الإحارة» فإنّه في هذا 
الحال ليس للمستأحر الحقّ في استرداد عوض الأجرة؛ لأنْ المستأجر هو الذي هتك احترام 
ماله حيث سلّط الموجر عليه وهو يعلم أنْ المؤجر لا يستحقه. 

القالنك: أن تكوق الكرة تالفه ولك كان الستاتدز ججاهلا ببطلذن الاججارة فال 
هذا الحال للمستأجر أن يأحذ بدل الأحرة» إذ لم يهتك المستأحر احترام ماله والمؤجر لا 
حق له على المستأحر» فقاعدة «علي 


تددن 


فإفها لو تلفت في يد المؤحر يضمن عوضهاء إلآ إذا كان المستأحر عالماً ببطلان الإحارة ومع ذلك 


دفعها إليه» نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها 


اليد» تقتضي ضمان المؤجر [فإنُها لو تلفت في يد المؤحر يضمن عوضها] وهي 
الصورة الثالثة» وينبغي على ما ذكره المصنف في موضوع العين المستأحرة أن يقول هنا بعدم 
الضمان إذا كانت أجرة بلا عين» عكس الإجارة بلا أجرة, أو إذا كانت العين مما لا إحارة 
له شرعاً وعرفأء لأنها ليست همال فتأمّل. 

(إلاً إذا كان المستأحر عام ببطلان الإحارة ومع ذلك دفعها] أي الأحرة [ إليه] 
وذلك لأنه في هذه الصورة وهي الصورة الثانية» قد هتك المستأحر احترام مال نفسهء 
ولكنك قد عرفت سابقاً أن الأظهر الضمانء كما اختاره السيد ابن العم والسيد البروجردي 
في غير صورة الفضولية في طرف المؤجر. 

وفيه: إن الوجه في الضمان آت في صورة علم المستأجحر بكون الموحر فضولياء فلا 
وجه لاستثنائه. 

[نعم إذا كانت) الأحرة [موجودة له أن يستردّها وهي الصورة الأولى» وذلك 
لاستصحاب كوفا ماله» ومجرد الإعطاء إلى المؤجر لا يوجب ذهاب ماليته. 

ولكن يرد عليه: إِنْ المستأجر بعد أن أذهب احترام مال نفسه لم يكن دليل على أنه 
قادر على إرجاع الاحترام» كما إذا أعرض المالك عن ماله وألقاه في الشارع فأحذه إنسان 


آخرء فهل له أن يستردّه من يد ذلك 


الذاذنا 


هذا وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أحرة المثل لعمله دون المسماة 
إذا كان جاهلاً البطلان 


الإنسان» الأصل العدم» وهذا الأصل حاكم على أصالة إحترام ماله كما لا يخفى. 

ثم إِنه ينفع لبعض فروع المسألة ما تقدم في صحيحة أبي ولاد''» من عدم ضمان 
مالك الدابة للعلف الذي أعطاه إياها الغاصب. 

ثم إن الكلام حول وجود الأحرة في يد الغير ببيع أو هبة أو إرث أو ما أشبه. وأنه في 
حكم الموحود أو حكم التالف هو كما ذكروه في باب الفضولي وباب الخيار فراحع. 

إهذا وكذا! الحال كإجارة الأعيان في الإحارة على الأعمال41 كما إذا أحر نفسه 
لخياطة الثوب بإجارة باطلة» لعدم توفر بعض شروط الصحة فيهاء فإِنّها [إذا كانت باطلة 
سد العمل تعن ةنا الكلنة دوق المبواة 1 01 ديفي العوتاة لذن الاعادة باط د ناث 
وجه للمسمّاة» وأمّا المثل فلأن عمل الإنسان محترم إذ لا يهبه أو نحو اهبة» وقد دل الأجير 
علق أن واكك الجر عله لذ أن حمل بخان . 

لك انها مسوك انحنة النل إن كان 1 عر اه والعادد ١‏ اله كن 
رنمة قال إن له أفن؟ الأمويى ذى انافاه اما ذا كان لكل أقل اقاكنه عه غيل لا 
مقتضى لأكثر من ذلكء وأمّا إذا كان المسمّى أقل 


)١(‏ الوسائل: اج ص 00" الباب 1١7‏ من أبواب كتاب الإجارة ح١»‏ التهذيب: اج ص1 2١7‏ الاستبصار: ج33 
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وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأجر أو لا 


فلأنه قبل بذلك فلا وحه لتحميل المستأحر أكثر من ذلكء والأصل براءة ذمُته عن 
الكو 

(واما إن كان 1 الأجير هلل 4" فالنظاؤة: :! مع اناه أبدرة له امد ك3 فد | مز 
المتبرع بعمله» سواء كان العمل الذي يعمله بعد الإجارة الباطلة [ بأمر من المستأجر أو لا] 
وذلك لدفع توهّم أنه إِنْما لا يستحق الأجرة إذا كان بدون أمر المستأجرء أمّا إذا كان بأمر 
المستأحر فإنّه يستحقّ الأحرة» لأن من أمر إنساناً بععمل كان على الآمر أحرة المثل للعمل. 

وجه الدفع أن المستأجر إنما أمر بتنفيذ الإجارة فليس كالأمر الابتدائي» فعلم المؤجّر 
ببطلان الإحارة ثم إقدامه على العمل يكون أنه بنفسه قد هتك احترام عمله فلا أجرة له. 

هذا ولكن قد يقال: إن علم الأحير بالبطلان لا يوحب عدم استحقاقه إذا لم يكن 
افش عار الافحيو كما لو كان سا ارمعيد أو كاف وق لقره وإجارة وشوهاء فإن 
الحقّ الذي هو للغير إِمّا للك الغير له كالعبد أو لأن الإذن بيد الغير كغير البالغ لا يسقط 
يمتك الأجير له فإن احترام الأحير وهتكه سيان بالنسبة إلى عمل يكون من شأن الغير 
التصرف فيه. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من أنْ العلم والجهل لا يوحب بطلان الحقّ في أحدهما دون 
الآخرء بل له أجرة المثل على كل حالء أو أقل الأمرين على الاحتمال الذي ذكرناه. 


تدان 


بعلن ودبتو المشهاة او حو ضهان وله شعت أندزة لازو رونا كان الستاكر ايضا عانا 
فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر. 


[فيجب عليه] أي على الأجير العالم بعلن :| رذ الأهرة النماة أ عوطهها لهند 
أ اقيم إذا كيان" ادن ايده بيك عازه الباطللقه لأن ينا اعتده ليت الده ير لو تلن سل ديزا 
«على اليد ما أعذت» [ولا يستحقّ أحرة المثل) لما ذكر من أنه متبرّع بعمله. 

ثم وجحوب و الكع ااه ف معنا الماكهو اننا ذا كان للمجابى عاساد باون 
زناه لهاي ليق طلا 1 بالطلا تون للك قد لاسر إلى بالأسيين ا لين 1 
مطالبة الأحرة مع تلفها] لأنه هو الذي هتك احترام الأجرة الي دفعها إلى الأحير [ ولو مع 
عدم العمل من المؤجر] إذ الأجرة التالفة لا ترتبط بالعملء فإِنّه بعد علمه ببطلان الإحارة 
كان ف دفع الأحرة إلى الأحير متررّعاً بدفعهاء لكن قد عرفت أنْ له المطالبة كما ذكره ابن 
العم. 

ويبقى أمران سبق التنبيه عليهما: 

الأول: إِنّه على تقدير تمامية كلام المصنف لزم كون بقاء الأحرة أيضاً كتلفها في عدم 
حقٌّ للمستاجر عطالبتهاء :للا تقدم من أن الأنساة إذا هتلك: احترام مال 'نفتسه له دليل على 
رجوع الاحترام وإن كانت عين المال موجودة. 

الثاي: إن عدم حق المستأجر في إرجاع الأجرة إنما هو إذا كانت الأجرة لنفسه أمّا 
إذا كانت لغيره بأن كان المستأجر وكيلاً أو نحوهء كان له الحق في الاسترجاع؛ لأنه فضول 
في تسليم مال الغير بغير حق. 
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نعم إذا كانت الأجرة تالفة كان للأجير الامتناع عن إعطاء مثلها للفضولء وإنما يرحع 
المالك للأحرة إلى أيهما شاء» على ما ذكروه في كتاب الغصب وفي مبحث الفضولي» 
فراحع. 


51 / 


(مسألة :)١1‏ يجوز إحارة المشاع» كما يجوز بيعه وصلحه وهبته» 


ومشالة 2011 يحون إحارة اللشاع ).وي الجوامر: (نقلاً من المسنالاك :والروضة أن 
إحارة المشاع جائزة عندناء قال: لعموم #إأوفوا بالعقود#”"©, وخخحصوص إطلاقات 
الإحارة)» انتهى. 

ولأايزه الأشكال ف ذللق عيئالة العن الوخرة. لأ قل هده الخيالة: غير خيارة: 
لانصراف أدلة النهي عن الغرر ونحوه عن مثل هذه الجهالة» ككثير من الجهالات مثل الجهالة 
عقدار أساس البناء وقوة السقف وضعفه في إجارة الدار وما أشبه ذلك. 

[كما يجوز بيعه وصلحه وهبته] وإعارته ورهنه وسائر العقود عليه, للأدلة العامة 
مطلقاً والخاصة في بعضهاء وكذلك يحوز إحارة الكلي في المعين» والفرق بينهما أن في 
المشاع المشتركون يشتركون في كل جزء جزء ح أن التالف يكون منهما بالنسبة» بخلاف 
الكلي قن كيين عد قا وليه بنارا شاساء لفالف تركو اميم الزن لمن اميا حر 

وكذا تحوز الإجارة الي هي من قبيل المشاع؛ مثل أن يؤجَر أرضه لمرور سيارة زيد فيه 
مرة أو مرات» أو يؤجر هواءه لمرور طائرات بلد آخرء أو بحره لمرور سفنه مثلء كل ذلك 
لإطلاق أدلة الإحارة» فإذا ثبت حق ف الهواء أو الماء في مثل هواء البلد وبحره صححت 


إحارته» والحق ثابت لدليل «لا يتوى حق امرئ مسلم» بعد أن يرى العرف أنه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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ولكن لا يجوز تسليمه إلآ بإذن الشريك إذا كان مشتركاء 


حق لهم» وأوضح منه إجارة هواء بيته أو أرضه؛ وإحارة فر أرضه مثلاء فإنّه لا شك 
في ملكيته مما له. 

(ولكن لذ مول سني إلا يدة الشريلق ةا ا شمر ] مما إذا روث لخزاة 
داراً من أبيهماء فإنه يصح لأحدهما أن يؤجّر قسمته من الدار» كما إذا لم يكن مشتركاً كما 
إذا أجّر المالك لكل الدار نصف داره؛ وإنما يحتاج إلى إجازة الشريك لأنه بتسليمه يسلم ماله 
ومال شريكه؛ من المعلوم أنْ التصرف في مال الشريك لا يجوز إلا يإحازته» نعم لا إشكال 
في أنه لا يحتاج إلى إحازة الشريك في الإجارة» لدليل «الناس مسلطون على أموالهم)”". 

نا إذا كانت الإاججارة ضروا على الشريك» ول يكن ترك الاجارة :ضرراً غلى المالك» 
حي يتساقط «لا ضرر» ذلك بلا ضرر شريكه؛ ويكون المرجع تسلط الناس» فهل للشريك 
الفسخ بإذن شرعي درل وله روه 1ن أن الكهارة تباطلةة لذن الشارع لم يجعل د 
ضررياً أو ليس له حى حق الفسخ. 

انحن لاع دوف لأر ليه لان بزل شيون اهنا قا نوعني الطاذنة إبا حتيت إن 
لزوم الإحارة ضرر عليه فلا ضرر يرفع اللزوم» وإن كان الثالث أقربء والله العال. 

وإذا لم يأذن الشريك في التسليم رفع أمره إلى الحاكم» كما في الجواهر» فإن لم يمكن 
حيره أحاز الذاكم التسليي لأنه.وي, المع كما أنه إذا. سلّمه يدون الاذن ضح التسليم 
وذ كان اضيا انا لعزم ولط االدلريج كنا اند زذا كان ارولف ين تقابل "ادقن 
لصغر أو غيبة 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 
أ دن 


نعم إذا كان المستأجر جاهلاً بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة»: وذلك كما إذا جره 
نصف داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير» فإن له حيار الشركة بل وخيار التبعض» ولو أحره 
بصت النا فاع وكات العا عر 


أو ما أشبه قام وليه مقامه. ولو تعذر الحاكم ونائبه سقط اعتبار إذنه وسلّم المؤجرء 
لدليل «لا ضرر»» ولو شرط المؤحر على الشريك عند الشركة الإحارة والتسليم» لم يعتبر 
إذن الشريك بعد ذلك؛ لأن الشرط يقتضي الوضع كما تقدم غير مرة. 

إنعم إذا كان المستأحر جاهلاً بكونه مشتركاً) كما إذا آجر خمسمائة ذراع من زيد 
وة أن للمينانه تستووة لين أنبا متتركن "لزي يانه ديرو لبانق | كاك له 
خيار الفسخ للشركة) وهذا ما يعبر عنه بخيار الشركة. 

(و) مثالنا أوضح من مثال المصنّف (رحمه الله حيث قال: ذلك كما إذا أجّره داره 
فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير فإن له خيار الشركة بل وخيار التبعٌض) للصفقة» 
لأنه في هذه الدار اجتمع المحذوران» الشركة والتبعضء فللمستأحر أن يأحذ بأيهما شا ولو 
أسقط أحد الخيارين عند العقد أو بعده كان له أن يأحذ بالآخرء كما أنه إذا كانت الدار 
منبوة او كانه مك ا هياعم أشي كان له خا زايطا . 

ووجه الأوضحية في مثالنا: إنه لمحرد خيار الشركة» بخلاف مثال المصنّف الذي هو 
فدان! وو لوعف الذار فاع .كان الاجر 


ردن 


معتقداً أن تمام الدار له فيكون شريكاً معه ف منفعتهاء فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع 
ذلك الغير» ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهانء لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة 
له. 


معتقداً أن تمام الدار له1 فشريكه هو المالك [فيكون شريكاً معه في منفعتهاء فتبين أن 
النصف الآخر مال الغير» فالشركة مع ذلك الغير» ففي ثبوت الخيار له) أي للمستأجحر 
حينئذ وجهان] : 

الخيار مطلقاء لأن يار الشركة إِنّما وضع وفقاً لرغبة المستأحر في عدم الاشتراك مع 
من لا يرغب؛ وحيث إنه لا يرغب في اشتراك غير المؤجر كان مناط الخيار موجوداً. 

وعدم الخيار نظلقاء لأصالة اللزوم بعد عدم الدليل على الخيار» لأن الخيار وضع لطرد 
الشركة المجهولة» وهنا الشركة معلومة؛ وإنما الشريك بجحهول؛ فهو من قبيل أنه لو باع زيداً 
الدار ثم تبين أن زيداً وكيل لا أصيل» والبائع لا يرغب في بيع الوكيل» بحيث إنه لو علم بأنه 
ليس المشتري لم يبعه» وذلك لأن القصد الذي ل يربط بالمعاملة لا يوجب تخلفه بطلاناً أو 

والمصنّف فصل في المسألة فقال: إلا يبعد ذلك1 الخيار [إذا كان في الشركة مع ذلك 
الغير منقصة له] لكنّ الظاهر عدم كفاية ذلك في إيجاب الخيار» لعدم الدليل على مثل هذا 
الللبارييو لد ايك ع امقو يديه الاين 

نعم إذا كانت السلعة بسبب هذه الشركة معيوبة بنظر العرف» أو 
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كاك أذ قيمهه أو كانه فى العل القيعن هيا [ذا كان "الشرياف دزا عه اديت 
أن تكون الدار معيوبة عرفاء أو صارت بسبب ذلك أجرتها نصف المقدار المدفوع من قبل 
المستأحرء أو كان حلوسه معها عسراً أو ضرراًء فأدلّة حيار العيب وخيار الغبن ولا ضرر 
الموجب لرفع لزوم الإحارة ‏ كما عرفت مفله سابقاً ‏ محكمة. 

فاقيا رمقو مه ويطيظه 8 أوله يحل ,قيار اش ولا الال اللزوم: 

لا يقال: لو تمشى «لا ضرر» في مثل هذا لزم القول به في ما إذا كان الحار كذلك» 
فيحق للمستأحر الإبطال» وكذلك يلزم أن نقول بآنه إذا استوجب إجارة زيد لدار منافسة 
إنسان بحيث إِنّهِ لو بقيت الإجحارة تضرّر ذلك الإنسان. 

لأنه يقال: لا بأس بالقول بتمشي «لا ضرر» في الحار أيضأء وأمًا المنافسة فالضرر غير 
مرفوع فيهاء لانصراف دليله عن مثله» والتفصيل موكول إلى موضعه. 


تددن 


(مسألة :)١8‏ لا بأس باستمجار اثنين دارا على الإشاعة» ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة؛ 


(مسألة :)١8‏ (لا بأس باستئجار اثنين) أو أكثر إداراً على الإشاعة ثم يقتسمان 
مساكنها بالتراضي) إن رضيا (أو بالقرعة] إن لم يتراضياء لأن «القرعة لكل أمر 
0006 

نما تصحّ هكذا إحارة لعموم أدلة الوفاء والإحارة. 

ثم إنه إن لم يمكن الاقتسام» كما إذا كانت الدار ذات ثلاث غرف ول يمكن انقسام 
الغرفة الثالثة» فاللازم إِمّا التقسيم لحا بالزمان» كأن يجلس كل واحد فيها شهراًء أو المصالحة 
القهرية مع البدل بأن يرجع الذي يأحذ غرفتين إلى من أحذ غرفة سنس الأندرف مفلذ اندرا 
الدار بستة فيرجع آعحذ غرفتين إلى آذ الغرفة ديناراًء وذ أناق 1ل واعيل مهيا "القرقة ا حدر 
الحاكم إياهما بأحد الأمرين حلاً للنراع» أو يقترع بين المصالحة القهرية وبين التقسيم الزمئ 
مثلاء كل ذلك لإطلاق أدلة القرعة وأدلة ولاية الحاكم. 

والإشكال بعدم وحوب الإحارة وقسمة المنافع» كما عن العلامة وغيره» منظور فيه 
لدليل «لا ضرر» والمناط في قسمة الأعيان. 

إن قلت: «لا ضرر» لا يثبت الحكم. 

قلت: قد تقدم سابقاً أنه لا يستبعد إثباته الحكم إذا رأى العرف التلازم بين «لا ضرر» 
وبين ذلك الحكمء بحيث يكون دليل ولا ضرر» دالاً عليه بالاقتضاءء هذا أولاً. 


)١(‏ البحار: جه ص850. 
اتديدنا 


وكذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب» ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفر سخ 
فرسخ, أو غير ذلك. 


يكون للشريك الحقٌّ في أخذ ماله» وعدم رضاية الشريك الآخر الموجب لحرمة 
التصرف ف ماله تصرفاً للإقرار» مرفوعة بلا ضررء فإن «لا ضرر» يرفع الحرمة كما يرفع 
الوحوبء فإذا كانت الصلاة عن قيام ضررية» دفع وجوب القيام بلا ضررء وإذا كانت 
حرمة الخمر ضررية حيث إنه إذا لم يشريما مات رفعت الحرمة بلا ضررء ولتفصيل الكلام 
محل آحرء وما تقدم يظهر مواضع التأمّل في كلام العلامة والجواهر والمستمسك وغيرهمء 
فراجع. 

(وكذا يجوز استئجار انين دابة للركوب على التناوب) أو معاً (ثم يتفقان على قرار 
بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك) كديا عن سنا عد ١د‏ الجا رقا ار كليميا 
يتفقان في أن يجلس كل واحد منهما مقدماً على الآخر في فرسخ فرسخ» أو ساعة ساعة» أو 
ما أشبه ذلك» فهما يملكان المنفعة مشاعاًء إلا أنمما يستوفيائها على التعاقب» قال في الجواهر: 
بلا حلاف ولا إشكال» وعن التذكرة: احتمال عدم الصحة مع عدم تعينه للجهالة 
والتنازع؛ وقد عرفت في الفرع السابق الحواب عنه. 

لف يشدكل اذا كانه الاميعحار لاقدق :توي ديه "باللذة اود والفراسس الاتعلى سيل 
الإشاعة؛ وإلاً كان مجهولاً لا إشكال في بطلان العقد معه. 

كما لا إشكال في صحته مع التعيين» كذا في الجواهر. 

ولكن ربّما يرد عليه بسؤال الفرق بين المشاع وبين هذاء فالإطلاق للأدلة موجود 
فيهماء والجهل واحتمال التنازع موجود فيهماء وبحرّد كون المدة والفرسخ عيناً في أحدهما 
دون الآخر لا يوحب رفع الجهالة واحتمال التنازع؛ فتأمّل. 


ردن 


وإذا احتلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة» و كذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلاً لا على وجه الإشاعة 
بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ» وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة 


[وإذا اختلفا في المبتدئ] بالركوب» أو تقسيم المدة بينهما فأراد أحدهما ساعة ساعة 
والذاز الآخر ساعتين 'ساغون معلا( يرججعان إل القرعة ؟ لأنها لكل أمر:مشكل, 

36 شوو لحان الي واية قاذ عق اوه الاشاعةه: بن توي جعيدة بالمدة أو 
بالفرسخ] كأن يستأجر زيد الدابة من كل صبح إلى الظهر» وعمرو من الظهر إلى المغرب» 
لمدة شهر مثلا» أو تتسا جر زيد للفر سخ الأول والثالث والخامس» وعمر للثابي والرابع 
والسادس مثلاء وذلك لإطلاق الأدلة. 

وقنذا :ارون غيو جا لقلقاه جره وهر كينا الاكفن نان لوك ادو هر أذ ود احرها 
زيد لثلاث ساعات مجهولات من الصباح إل اللو -وعمرة لدلاك شافاك: أخر مهرم 
الصباح إلى الظهر كذلك. 

١‏ يكن الح اليه سواه #انحاسير كا باطيمان و ققاويا #المناةا او بالسنافة كنا 
تقدم صوره في الفروع السابقة» كل ذلك لإطلاق الأدلة» ولا يخفى أنه يمكن أن يكون 
المشت ركان يشت ركان بالمناصفة أو بالاختلاف. 


8 


ماله 1:64 رعناريل الضكان تمده اللجنار 8 “والققة على . الأقريع قنجود أن تعره ذاو «شهرا 
هتاخرا عن العقد بشهر أو سنة» سواء كانت مستأحرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا 


(مسألة :)١9‏ إلا يشترط اتصال مدة الإحارة بالعقد على الأقوى) فيجوز أن يؤجّر 
داره من أول الشهر الآيَ بحيث يكون منفصلاً عن العقدء وفاقاً للمشهور كما في الجواهر, 
بل عن محكي التذكرة الإجماع عليه» وذلك لإطلاق الأدلة عموماً: #إأوفوا بالعقود 7#", 
دوعا وهي إطلاقات الإجارة. 

وربّما يستدل لذلك بأن شرط الاتصال يقتضي عدمه؛ لأن كل واحد من الأزمنة ال 
فقوم كلها ول انه ا موتو لهو اتن قر فقوو الأول متطوة العم ري 5ن 
اتصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتصال الجميع. 

وكيف كان [فيجوز أن يؤجّر داره شهراً متأخراً عن العقد بشهر أو سنة) أو أكثر 
أو أقل (١‏ سواء كانت مستأحرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا) لإطلاق الأدلة» فيجوز أن 
يؤجّر داره في محرم لزيد» وفي صفر لعمروء وفي الربيع لخالد» وهكذاء بل حيث إن ذلك هو 
مقتضى القاعدة فهو جار في كل العقود والإيقاعات ما خلا ما خرج من ذلك بالإجماع 
ونحوهء كالنكاح والطلاق. 

كما يصح أن تكون الدار في الشهر الأول صلحاًء وفي الشهر الثاني إحارة» وف الشهر 
الثالث هبة .منفعتهاء وثي الشهر الرابع رهن وهكذا 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


مدن 


ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى» إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق 
لا قبله» 


للإطلاق. 

[ودعوى البطلان) المحكي عن الشيخ وأبي الصلاح من جهة عدم القدرة على 
التسليم] فإنه في وقت الإجارة لا يقدر على تسليم العين الي تكون بعد شهرء وما لا يقدر 
على تسليمه تبطل إجارته. 

وغوا كنويع" لح تلان هو أن «العقد سي فإن از ف الافمفال جالة خلني لمقلا 
عن القصدء وإن أثر في الانتقال مستقبلاً تخلف السبب عن المسبّب؛ وكلاهما باطل. 

هذا وريّما قيل في وجه البطلان: انصراف أدلّة العقود إلى المتعارف الذي هو الاتصال» 
فالانفصال باطل لعدم شمول أدلة العقد له» فالأصل عدم الانعقاد. لكن كل ذلك [ كما 
0 

أمّا الأول» فلأن القدرة المشروطة هي القدرة في وقت المتعلّق لا في وقت العقد وهو 
حاصلء فإِن دليل القدرة لم يدل على أزيد من ذلك؛ [إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق 
لا قبله 1 كما تقدم. 

وأمّا الثاي» فلأن سببية العقد إِنما هو بالنسبة إلى وقت المتعلّق لا بالنسبة إلى الحال» فلو 
المشورق اننال سحا قن النغية وهو السيوة روره نور السيي لخر هذا 
بالإضافة إلى أن العقد سبب اعتباري فهو حسب اعتبار المعتبر» فيمكن التخلّف عن الموازين 
الحققة يق الأسياب اللفيقية. 

ونا "الفالس ذلذن الاتصرافك: لى كان كبو يدوق جفنانا إل الال اتسررانه قارف 
الإتعارة سقفي 

هذا وحيث عرفت صحة ذلك في الإحارة ونحوهاء فالظاهر صحة ذلك في البيع أيضاً 
للأدلة المذكورة» فقول 


وردنا 


هذا ولو أجره داره شهرا وأطلق افير ف ]1 الاتصال بالعقد» نعم لو لم يكن انصراف بطل. 


جماعة من الفقهاء بالبطلان لبعض الأدلة المتقدمة أو توهم الإجماع, في غير مورده. 

إهذاء ولو أجره دارا شهراً وأطلق ) بأن ١‏ يقل هذا الشهر أو شهر ثان مثادً 
إانصرف إلى الاتصال بالعقد). كما قال بذلك الأكثر على ما نقله الجواهر عنهمء 
واستشهد لذلك بالنصوص الدالة على الصحة في المتعة مع الإطلاق. 

هذا ثم إن الانصراف إذا لى يكن هناك ما يصرف عنه كالعادة بالعدم أو ما أشبه. 

[نعم لو لم يكن انصراف بطل) كما هو المشهورء للإيمام والغرر» وكونه موضع 
التخاصمء لكن يرد على ذلك أنه لا فرق بين أن يقول: أجحرتك هذه الدار لمدة شهر في 
السنة» وبين أن يشترك اثنان في إحارة دار بنسبة بينهما بأن يكون لأحدهما درهم ولللآخر 
أحن عكر ورها حيف إن ةا الذإن اتصيح نهر لمذا والح للآخر 0 
ويكون التراضي بينهما بالقرعة أو بالصلح؛ والخنصومة تقطع بالرجوع إلى الحاكم الشرعي» 
وعليه فمقتضى القاعدة الصحة في الجملة» فتأمّل. 


مدنا 


قل 
العين المستأحرة في يد المستأحر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط 


1 
لعزن لمداهرة قاين الها جر أقانة ١‏ ندا لكت :يت إن الاك هو الذي اعتطاها إياة 
ليستفيد منها إفلا يضمن) المستأحر تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي) من المستأحرء وهو أن 
يفعل فعلاً زائداً على القدر المتعارف» يوحب ذلك الفعل التعيب أو التلف؛ كما إذا حمل 
الدابة فوق طاقتهاء أو أسكن في الدار أكثر من المقدار المتعارف» (أو التفريط 4 كما إذا 

عرّض الدابة في الليلة الباردة للهواء بأن لم يدخلها الاصطبل. 

فالتعدي هو الفعل الإيجابي» والتفريط هو الفعل السلبي؛ أي ترك العين حين يصيبها 
غير الملائم» بحيث إنه لو لم يتركها لم يصبها ذلك. 

أمّا الضمان في هذه الصورة فلقاعدة «على اليد» والأدلة الخاصة الى يأ بعضها. 

ثم إنه لا فرق في ضمانه لما في هذه الصورة بين كون التفريط والتعدي اعتياراً أو 
اضطراراً أو كرهاًء عن عمد أو جهل أو سهوء كل ذلك لأدلة الضمان المطلقة» وال لا 
يقاومها دليل الرفع وما أشبه» حيث قرّر في محله أنه دليل الرفع لا يرفع الأحكام الوضعية. 

ثم الظاهر أنه لو أحذ المستأحر الظالم .ما أوحبت تسيب الدار أو الدابة الموحب ذلك 
العنييت للتلف أو التعيت كان الظالم ضامناًء لما تقدم 


سردن 


من الاستدلال على مثل ذلك بدليل «لا ضرر» ونحوه. 

ولو كان التلف أو التعيب من وكيل المستأحر وذويه كان قرار الضمان على المتلف؛ 
وإن كان للمالك الرحوع إلى أيهما شاء. 

أمّا إذا تلفها الغاصب فالظاهر عدم الضمان على المستأجر لأصالة العدم؛ وإِنما الضامن 
هو الغاضب 

ولو شرط المستأحر عدم الضمان حى مع التعدي والتفريط» كما قد يتعارف ذلك في 
بعض امحتاطين فراراً عن الحرمة التكليفية المستلزمة للتفريط والتعدي المحتملين لديهم؛ فهل 
يصحّ الشرط لإطلاق «المؤمنون عند شروطهم”"» أو لا لأنه شرط حلاف الكتاب والسنة 
احتمالان» الظاهر عدم الضمانء لما سيأتٍ في الفرع المقابل لهذا الفرع في كلام المصنّف. 

ثم إنْ عدم الضمان للمستأحر بالنسبة إلى العين هو المشهور بين الفقهاء» بل لم أجد 
خلافاً من أحد فيهء بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه» ويدل عليه جملة من 
النصوص الخاصة والعامة. 

أمّا الخاصة» فكصحيح محمد بن قيس» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولا يغرم 
الرجحل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة)”". 

وصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تكارى دابة إلى مكان 
معلوم فنفقت الدابة» فقال: «إن كان جاز الشرط فهو ضامنء وإن دخحل وادياً ول يوثقها 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب 19 و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 700 الباب 77 من أبواب الإجارة ح١.‏ 
رضن 


فهو ضامن» وإن سقطت في بثر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها»'"©. 

وكصحيح أب ولاد المتقدمة» وفيه: «فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمزء فقال 
(عليه السلام): عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه»”". 

لكن لا يخفى أن دلالته على المقام من باب المناط» وإلا فهو فيمن تجاوز حدّ الإجارة؛ 
وكلامنا فيمن لم يتجاوز حدّ الإحارة» وكأنه لذلك استدل به الجواهر وتبعه المستمسك. 

وكذلك صحيح علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام): سألته عن 
الرحل استأحر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه» قال: «إن كان اشترط أن لا يركبها غيره 
فهو ضامن لاء وإن لم يسم فليس عليه شيع"". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «ما فعله المكتري في 
الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن, وإن فعل مثل ما يفعله مثله من 
السيكان فاسان ا 

وعنه (عليه السلام) إنه قال: «من اكترى دابة شهراً يطحن 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص701 الباب ١7‏ من أبواب الإجارة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 700 الباب ١7‏ من أبواب الإجارة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص 700 الباب ١5‏ من أبواب الإجارة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج7 ص 23٠١‏ الباب ١18‏ من أبواب الإجارة ح؟. 
رض 


عليها أو يعمل عملاً أو يسافر سفراً ولم يبين قدر ما يطحن أو ما يعمل أو ما بمشي 
كل يومء فالإجارة جائزة» وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلهاء 
وإن تعدى عليها ضمن وكذلك السفن)»”©. 

وأمّا الأخبار العامة» فهي الي دلْت على أن الأمين ليس عليه شيء» كبعض النصوص 
المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالأمانة» والواردة في عدم ضمان الأجير ما يتلف في 
يذه إذا كان اميا 

كضحيح. الحلي» عن :رحل استاجر 'أجيرا فأقعذة على .متاغةه فسرقه. :قال (غليه 
السلام): «مؤتمن»'". 

ولا يخفى دلالته على أن كل مؤتمن لا ضمان عليه» فإشكال المستمسك فيه لا يخلو 


فيز حفاء. 
وصحيح الحليبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحبا الوديعة والبضاعة 
و د77 


وقال: «ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن)"2©. 

ولوفمللهة اكول نقلي عنم أطيناة “لاخر و ساح ولوق وا لمي والخامل. 
وغيرهم من أمثالهم من المؤتمنين» مما يفهم من مجموع ذلك استفادة قاعدة (عدم ضمان 
الأمين) بقول مطلق» فتشمل المقام 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص 53٠١‏ الباب 18 من أبواب الإجارة ح". 
(؟) الوسائل : ج١١‏ ص 7١8‏ الباب 5 من أبواب الوديعة ج؟. 
لحن جات :من ابواد 8 

(3) الوسائا : ج١١‏ ص5272؟؟ الباب 5 مر أبواب الاجارة .١<‏ 
م 7ن باجا دمل ابو 0 6 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص777 الباب ١‏ من أحكام العارية ح5. 
حرس 


ولو شرط المؤجر عليه ضمافا بدوهما فالمشهور عدم الصحة 


أيضاًء وبذلك يخرج عن عموم «على اليد ما أعذت حي تؤدّي»؛ إن لم نقل بانصراف 
ذلك إلى غير الأمين. 

ثم بعد الأدلة العامة والخاصة يأيَ دور أصالة عدم الضمان» وإن قلنا بانصراف دليل 
اليد عن مثله» وإلاً فالدليل مقدم على الأصل. 

ولو شرط المؤجر عليه ضمائها بدونهما] أي بدون التعدي والتفريط 1 فالمشهور عدم 
الصحة)» قال في الشرائع: (ففي اشتراط ضمافا من غير ذلك أي التعدي والتفريط ‏ 
تردّد أظهره المنع). 

وقال الجواهر في شرحه: (بل هو الأشهرء بل المشهور» بل ف جامع المقاصد باطل 
قطعاء بل لم أحد خلافاً إل ما يحكى عن الأردبيلي والخراساني من الميل إلى الصحة وتبعهما 
في الرياض) انتهى. 

وق النكيسك نقلاً عن مفتاح الكرامة: نسبته إلى السيد المرتضى الصحة» بل ظاهر 
كلامه المحكي أنه إجماع. 

ثم إن المشهور استدلوا على عدم الصحة بأمرين: 

الأول: إنه شرط مخالف للمشروع من عدم الضمان» وكل شرط خالف الكتاب 
والسنة فهو باطل» وفي الجواهر جعل بين أدلة الشرط وأدلة عدم لبان تيد عن او 
وجعل الترحيح في مورد الاجتماع لأدلة عدم الضمان بسبب الأصل والشهرة. 

فول الدليل :الدال على 'حكم قد يكون افتظتائيا ‏ مكل بخرمة كتريين ب الجر ,و وجرن 
الصلاة ومحرمية الزوجة» وقد يكون دليلاً لا اقتضائياً مثل إباحة شرب الماء وكراهة النوم بين 
الطلوعين واستحباب زيارة المؤمن» والأدلة الثانوية كدليل الشرط والعهد والنذر وإطاعة 
الوالد والزوج 


تدرونا 


والمولى إِنّما تتمكن من تبديل حكم الأدلة اللا اقتضائية» أمّا الأدلة الاقتضائية فلا يرد 
عليها دليل الحكم الثانوي ضرورة وإجماعاًء فما دل على أن الشرط ينفذ إلا إذا خالف 
الكتاب والسنة إنما يراد بالمخالفة المخالف مع الحكم الاقتضائي لا الحكم اللا اقتضائي» فهو 
وإن كان حكماً مستفاداً من الكتاب والسنة» إلا أن وضع الأدلة الثانوية إن لم يفد رفع 
الأحكام اللا اقتضائية لزم لغوية الأدلة الثانوية طلقا بالإضافة إلى الضرورة والإجماع على 
تقدم الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية اللا اقتضائية. 

إذا تمهّد هذا قلنا: اللازم في تنقيح المبحث أن نتكلم حول أنه هل دليل عدم ضمان 
المستأحر من قبيل الأدلة الاقتضائية حب لا يرفع بدليل الشرطء أو من قبيل الأدلة اللااقتضائية 
حى يرفع بدليل الشرط. 

ومنه يعلم أنه لا محال لإلغاء التعارض بينهما كما صنعه الجواهرء بالإضافة إلى أن 
الأصل الذي ذكره لا محال له في مقام الدليل» والشهرة لا تكون مرححة في أمثال المقام. 

وكيف كان فالذين ذهبوا إلى بطلان مثل هذا الشرط قالوا باقتضائية عدم الضمانء 
واستدلوا لذلك بأن «على اليد» يقول: بأن كل يد ضامنة؛ أمينة كانت أم لاء لكن اقتضائية 
عدم ضمان المستأجر رفع دليل «على اليد». 

ومن هنا نعرف: أن دليل «عدم الضمان» اقتضائي» فإذا تحققت الاقتضائية لم يبق بحال 
لورود الأدلة الثانوية مثل دليل الشرط عليه؛ لما عرفت من أن الدليل الثانوي لا محال له عند 


وحود دليل اقتضائي. 


رن 


أمّا الذين ذهبوا إلى صحة مثل هذا الشرط فقد قالوا: بعدم اقتضائية دليل عدم 
الضمان؛ فهو من قبيل المباحات الى ترفع بالأدلة الثانوية» واستدلوا لذلك بأن «على اليد» 
منصرف إلى الأيدي الغاصبة لا الأمينة» فلا يشمل المقام» وإِنما حكم الشارع بعدم ضمان 
المستأحر» من باب عدم سبب الضمانء فإذا وجد هناك سبب للضمان مثل دليل الشرط 
كان اللازم القول بالضمان. 

وبناء ليه لدان بن تقو سق وغل البن ويف إن القداهن العدر فته رغاق لذ 
عد اتسينا اسار الستشيهه الشيواة ومخ سا1 لتر 

وهذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي استدل به لأحل بطلان شرط الضمان. 

الثاى: إن شرط الضمان من باب شرط النتيجة» وشرط النتيجة فاسدء فهذا الشرط 
فاسدء أُمّا أنه من باب شرط النتيجة فواضح» لأنه لا يشفرظ على المستاخر فلا يل عمانا 
هو ليس من فعله» وأمّا أن شرط النتيجة باطل» فلأن الشرط إنما يصحّ إذا كان المشروط 
ملكاً للمشروط عليه أمّا إذا لم يكن ملكاً للمشروط عليه فكيف يمكن إلزامه ما ليس ملكا 
له مثلاً إذا قال: أبيعك الكتاب على أن تأي إلينا في يوم كذاء صم الشرطء لأن اشرو 
عليه بملك الإتيان» أمّا إذا قال: أبيعك على أن ينحسف القمر في ليلة كذاء لم يصمٌّء لأن 
الانخساف ليس بيد المشروط عليه» ومثله إذا قال: بعتك على أن تملكئ فرسكء فإنّه يصح 
أن التمليك بيذ المشتري» أما إذا قال: على أن يكون فين ملكا لة نه لا يصحء لأن 
ملكية الشاوط للفرمن “ليس :نيك المكقوف 

وان هنا ذكروا:إنه لا يضح شرط آم جعل له الشازع شيا 


ليل 


خاصاء مثل أن يشترط البائع أن تكون بنت المشتري زوجة للبائع بدون عقد النكاح: 
لأن الشارع جعل سبب التزويج العقد لا الشرطء فلا يملك المشتري ذلك الذي لم يجعله 
الشارع. 

والجواب عن هذا الإشكال: 

أو إمكان حقي سوط السييكة فق كيدو الحقذ عد تشوظ لقعا : 

انا إمكان جعله معن إنشاء الشرط في العقد, فيلتزم المستأحر في المقام بأن يدفع ما 
يقابل التلف والعيب إلى البائع على الأول» وينشأ المستأحر النتيجة نفسها في ضمن العقد 
فيشمله دليل الوفاء بالشرط”' على الثاني» لكن يلزم أن تكون النتيجة قابلة للإنشاء بالعقد 
بأن لم يكن قد جعل الشارع له سبباً خاصاً كالنكاح والطلاق» وإلاً فلا يمكن إنشاؤه ضمن 
البيع مثلاً. 

ولعله على مثل هذين الحوابين يحمل ما ورد في الأخبار مما ظاهره شرط النتيجة 
كشرط الضمان في العارية» وبذلك تعرف أن منع صاحب الجواهر الضمان في المقام وإثباته 
في العارية بدليل خاص» حيث قال: (وحصوله في العارية بدليل خاص لا يفيد ثبوته في المقام 
بعد حرمة القياس» وإلاً لاقتضى حواز اشتراط ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات الي يمكن 
دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع) انتهى» نحل إشكال. 
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لكن الأقوى صحته؛ وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف 
أو التعيب لا بعنوان الضمانء والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف 
في أثناء المدة أو بعدهاء 


وعلى كل حال فما ذكره المصنف (رحمه اللمم بقوله: (لكن الأقوى صحته] هو 
الأقرب» [وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو 
الفعيت "1 ولو كان المشتروط “تشناوي المقدان لمقدان الغين» ولكن ١‏ لا بغنوان 'الضمان 1 عن 
يسارم الاشكال السايق: 

والإشكال في هذا بأن الشرط مجهول فيما إذا قال يمقدار التعيب فتساوي جهالته إلى 
جهالة المبيع غير واردء فقد ذكروا: أن جهالة الشرط غير ضارّة» لأنْ غالب الشروط كذلك 
مع وجود الإطلاق لدليل الشرط. 

وإنما كان هذا أولى لعدم المانع المذكور في شرط الضمان المتقدم. 

ولا يخفى أنه على تقدير صحة شرط النتيجة على ما ذكرناه» أو شرط الفعل. أو 
الاشتراط على هذا النحو الذي ذكره المصئّف» فكما يصح شرط الضمان الكامل كذلك 
يصح شرط الضمان لبعض الخسارة. 

[والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين] التعدي والتفريط أو شرط 
الضمان بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها1 كما هو المشهور» وذلك لأنه أمانة 
في يده» فدليل عدم ضمان الأمين شامل لهء مضافاً إلى رواية الكاهلي في القصّار والي تأي 
في المسألة الآنية. 

وبذلك يظهر أنه لا حاحة إلى الاستصحابء فما ذكره الجواهر وتبعه المستمسك من 
الاستدلال لذلك بالاستصحاب محل نظر. 

ولو شك في كونه أمانة أم لاء كان اللازم الرحوع إلى قاعدة «على اليد 


درون 


فيها. 


كما هي القاعدة في كل مورد شك في شمول الخاص المنفصل له. 

ومنه يظهر أنه لا فرق في الضمان مع أحد الأمرين التعدي والتفريط أو شرط الضمان 
بن الخالفين أبضاء سمال عي الدكباد كد انيت لزه إذا كاد الضوات ضبن ارط 
كن عترم كان مرو ا بالإحارة» فإذا انتهت الإجارة انتهى الشرطء فالمرجع قاعدة عدم 
ضمان الأمين ممنوع, إذ ظاهر الشرط الإطلاق» نعم إذا كان تصريح بذلك لم يكن هناك 
ضمان. 

هذا ولكن المحكي عن الأسكافي والطوسيء إطلاق الضمان بعد المدة» لأنها بعد المدة 
أمانة شرعية ف يد المستأحرء فيضمنها مع الإخلال بالردٌ فورا. 

وفيه: إنه حروج عن فرض كوفا أمانة» لأن الكلام عدم الضمان في مدة كونه أمانة 
فإنّه لا شك أنه إذا طلبها المؤجر فلم يدفعه الاجر عفينا ا يكو انبا نما الكلام في أنه 
كيف تتبدل يده الأمانية إلى يد عدوانية. 

فالمصّف قال: [إذا لم يحصل منه منع للمؤحر عن عين ماله إذا طلبهاء بل لى بينه 
وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها] . 

وأشكل السيد البروجردي على ذلك بقوله: (مجحرّد التحلية لا يخرجحها عن كوفا في يده 
وتحت استيلائه وهو الملاك في الضمان إذا لم يكن إذن لا الحيلولة ولا التصرف) انتهى. 

لكن الظاهر أن التعليق غير واردء إذ التخلية وعدم التصرف هو أقصى ما يفعله 
المستأحر في مثل الدار ونحوهاء فعدم إذن المؤجر بعد ذلك 


ردنا 


سالبة بانتفاء الموضوع, إذ لا شيء تحت يده باختياره حى يكون ضمانه عليه. 

نعم إذا كانت العين المؤجرة مثل الدابة» وكان الشرط الصريح أو الضمئ إيصاها إلى 
المالك عند الانتهاء» لزم على المستأجر الإيصال وكانت النفقة عليه» فإذا لم يفعل ذلك 
ضمن» ولو عطبت في الطريق بلا تعد ولا تقريظ لم يضمنء لكوفا أمانة بيده» ولو لم 
يشترط الإيصال ولم تكن عادة متبعة لم يكن عليه الإيصال» بل يكفي الإخبار للمال إذا لم 
يعلم المالك أو نسي أو ما أشبه» وذلك لأصالة عدم وجوب الإيصالء؛ وآية #إإن الله يأمركم 
أن تؤدّوا الأمانات 274 ظاهرة في عدم الامتناع» إذ هي في مقابل الخيانة لا في وجوب 
الإيصال حي يكون الضمان عليه والنفقة عليه؛ فإذا سلّم الموتمن دابة إلى زيد في كربلاء ثم 
ذهب إلى الكاظمية وانقضت مدة الأمانة لم يجب على الأمين الذهاب بالدابة إلى الكاظمية. 

وإذا أنفق على الدابة في المدة الفاصلة بين انتهاء المدة وبين تسلم المؤوجر كانت النفقة 
على المؤجرء لصحيحة أي ولادء» حيث إن المفهوم من قوله (علية السلام): «لاء لأنك 
غاصب» في جواب قول السائل: «فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؛ إن 
الأموق يسن عله الع 
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ثم هذا إذا كانت الإحارة صحيحة» وأما إذا كانت باطلة» وجهانء أقواهما العدم خضوض إذا كان 


الموجر غالما بالنطلان حين الاقباطن: دَوَنَ المستاجر. 


ثم إن المراد بقول المصنف (رحمه الله): (ولم يتصرف بعد ذلك فيها) التصرف الذي لا 
يرضى المالك؛ إذ لو رضي امالك بالتصرف لم يكن التصرف عدوانياً حي يقلب يده من 
الأمائية بن العنوانيق كم آنه زو تررق "تعره ماذونا تن الشارع ربق كنا او بعلن 
الحيوان الذي إن بقى البن: ق اضرعه اضر ضررا ل يأذنابيه السازع» كموت الطيواق الذي 
هو إسراف حرمه الشارع؛ وإن لم يرض بذلك المالك بل منع عنه» لم يكن عليه ضمان 
لمكان إذن الشارع. 

إثم هذا] كله [إذا كانت الإجارة صحيحة» وأمّا إذا كانت باطلة) فهل العين أمانة 
في يد المستأحر حي لا يضمنهاء أم ليست أمانة حي يضمنهاء [وجهان] بل قولان: 

امحكي عن الأردبيلي وصاحب الرياض الضمانء بل نسبه الثاني إلى المفهوم من كل 
الأصحاب» وذلك لعموم «على اليد» بعد أن لم تكن الإحارة صحيحة حى تكون قاعدة 
الأمانة مخصّصة لعموم «على اليد». 

لكن المشهور ذهبوا إلى عدم الضمان» لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 
تاسيف وهاه شتف أقائاذ: 

[ أقواهما العدم حصوض) إذ ا كان الوط انا بالكلاكة نين (الافاض دوق اللسا عر 
أمّا إطلاق المصئف عدم الضمان لإطلاق قاعدة ما لا يضمنء وأمّا وجه الخصوصية فلأن 
المؤجر العال بالبطلان قد هتك احترام ماله» ففي صورة العلم يدل على عدم الضمان: 
القاعدة وهتك المؤحر احترام ماله 


ال 


بخلاف صورة الجهل» فإن الدليل على عدم الضمان هو القاعدة فقط. 

وإفا'قالة وين الأقناطم تأنه الناط ف للف لكت إذا كان عالا حال الاجارة ناميا 
حال الإقباض لم يهتك ماله في هذا الحال» فلا مورد لخصوصاًء كما أنه إذا كان جاهلاً 
بالنظاان: نان الخحارة غالا سال افيف سارك التفرروشييةة لأ تداق مال 

وإغما قال: (دون المستأجر) إذا كان عالماً بالبطلان» يمكن الإشكال في عدم الضمان 
بن المستأحر حين علم بالبطلان لم يجر له التصرفء لأنْ رضى الإحاري منتف ببطلان 
الإحارة»؛ ورضى مطلق ليس .موجود» فيكون تصرفه تصرفاً من غير أذن شرعي» ولا رضى 
مالكي» ومثله مشمول لقاعدة «على اليد». 

هذا ولكن اللازم إن قلنا بعدم الضمان» إخراج صورة كون فساد الإحارة من جهة 
عدم اكتمال المؤجر لشرائط الإحارة» بأن كان غير بالغ أو غير عاقل أو غير مالك» مع عدم 
إذن المالك؛ فإن المستأحر ضامن؛ سواء علم بذلك أم لا فإن الشارع لم يأذن في التصرف 
ولا المالك النافذ أمره» فيكون تصرفه مشمول لقاعدة «على اليد» وبمجحرّد توهّم صحة 
الإجارة» جهلاً بالحكم أو الموضوعء لا يوحب عدم هشمول قاعدة الضمان له. وقاعدة دما لا 
يضمن» لا يشمل مثل المقام» كما حقق في محله. 

ثم إنك قد عرفت في المسألة السادسة عشرة تفصيلاً للمقام فراحع. 
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ليخيطه» أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصهاء 


(مسألة :)١‏ [العين الي للمستأحر بيد المؤحر الذي أَجّر نفسه لعمل فيهاء كالثوب 
أجر تفئنه لبحيطه ؟ لامثل 'القغوي الذي يخيظه فق داز المستاجر ميث :لايد للمؤخر علي 
ولا مثل الدار أجّر نفسه ليقيم حائطهاء إذ لا يد له عليهاء [أمانة فلا يضمن تلفها أو 

قال قُ الشرائع: ١‏ يضمن على الأصح, وظاهره وجود الخلااف قُ المسألة وعن 
جماعة دعوى عدم الخلاف فيه» لكن عن المسالك قيل إنه كذلك في الضمان» وعن المرتضى 
إِدّعاء الإجماع على الضمان. 

لكن في الجواهر وعن مفتاح الكرامة: إِنْ إجماع المرتضى إِنّما هو في الضمان مع 
التهمة» وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط. 

وكيف كانء فقد استدل للمشهور بأصالة عدم الضمانء وبأنه أمين» فيدل على عدم 
ضمانه ما دل على عذم ضمان الأمينء كما تقدم بعض الروايات الذالة على ذلك» ويجملة 
من الروايات الخاصة» كفهوم رواية الكاهلى» عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن 
القصّار يسلّم إليه الثوب وأشترط عليه يعطيين في وقتء قال: «إذا الف وضاع الثوب بعد 
الوقت فهو ضامن)”". 

ورواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصار 
ولا الحائك؛ إلا أن يكونوا متّهمين» فيجيئون 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص717 الباب 59 من أبواب الإجارة ح/,. 
دين 


بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً»» وفي رجحل يستأجر حمّالاً فيكسر الذي 
حمل أو يهريقه» ققال: :وغلى نحو من العامل إن كان مامونا فليس غلية شيع وإ "كان غير 
مأمون فهو ضامن)2"0. 

وعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصبّاغ 
والقصارء فقال: «ليس ب 

وعن بكر بن حبيب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت حبّة إلى القصّار 
فذهبت بزعمه؛ قال: «إن اتهمته فاستحلفه. وإن لم تتهمه فليس عليه 7 

وعن الصفار» قال: كتبت إلى الفقيه في رحل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره» فدفعه 
القصار إلى قصار غيره ليقصّره فضاع الثوب» هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى 
غيره وإن كان القصّار مأموناء فوقع (عليه السلام): «هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا 
إن شاء الله»©؟. 

وفواء سي كو ان غبو لل" وفليه الباق فال سالنه عو سا ردقت اليه بون 
فزعم أنه سرق من بين متاعه» قال: «فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه» ليس عليه 


.١١ح الوسائل: ج7١ ص 7375 الباب 79 من أبواب الإجارة‎ )١( 
.١5ح الوسائل: ج7١ ص 7375 الباب 79 من أبواب الإجارة‎ )1( 
الوسائل: ج7١ ص 770 الباب 59 من أبواب أحكام الإجارة.‎ )"( 
الوسائل: ج7١ ص 770 الباب 759 من أبواب أحكام الإجارة.‎ )5( 
رحن‎ 


لبس غلا 000 

إلى غيرها من الروايات. 

أمّا من قال بالضمانء» فقد استدل بقاعدة اليد» وبجملة من الروايات: 

كرواية يونس» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصار والصائغ أيضمنونء قال: 
دلا يصح إلا أن يمو 

وعن السكوينيء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع 
إليه رحل استأجر رحلاً يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب» فضمّنه أمير المؤمنين 
(عليه السلام))”". 

لكن في دلالة الروايتين نظرة: 

أمّا الثانية» فالظاهر أنه أفسدء ولا شك في أن الإفساد يوجب الضمانء إذ من المعلوم 
أن النجّار لا بد وأن يعرف المسمار الذي يصدع الباب من غيره. 

وأمّا الأولى» فلأنها مشتبهة هل المراد لا يصلح إلا ضمافهم فيدل على الضمانء أو المراد 
لا يصلح ضمافم إلا إذا ضمّتهم المالك» وهو شرط الضمان؛ فيدل على عدم الضمان. 

هذا بالإضافة معارضتها لما تقدم من الروايات الكثيرة المعمول يما. 

بل هناك جملة أخرى من الروايات دليل الجمع بين الطائفتين إن سلّم دلالة الطائفة 
الفانية. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص717 الباب 759 من أبواب أحكام الإجارة. 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص71 الباب 74 من أبواب أحكام الإجارة. 

() الوسائل: ج٠١‏ ص75 الباب 74 من أبواب أحكام الإجارة. 
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كرواية السكونى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ؛ احتياطاً عل أمتعة الناس» وكان لا يضمّن من 
الغرق والحرق والشيء الغالب»”"2» فإنُها تدل على أن الضمان للتفريط لا للتلف الذي ليس 
تحت الاختيار. 

وأمّا ما دل على اختلاف حكم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الأئمة 
(عليهم السلام)» مثل رواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس» وكان أبي يفط ل خليد ذا ان سات 01 

فالظاهر أن المراد تضمين الإمام في صورة الاتهام» بقرينة الروايات السابقة» كما أن 
المراد تفضل الإمام الباقر (عليه السلام) عليه فيما إذ1 كان نيما أمّا إذا كان معلوم الإفساد 
َإنّهِ (عليه السلام) كان يضِمنه, لما رواه الصدوق» عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: 
«كان أبي يضمن الصائغ والقصّار ما أفسداء وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضّل 
عابيو 

ولعل سر تفضل علي بن الحسين (عليه السلام) كونه في زمان أشدّ 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص717 الباب 59 من أبواب الإجارة ح5. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص717 الباب 59 من أبواب الإجارة ح4. 

(") الوسائل: ج7١‏ ص 737/0 الباب 79 من أبواب الإجارة ح١؟.‏ 
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إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمافها على حذو ما مر في العين المستأجرة 


من زمن الإمام الباقر (عليه السلام) فيما كان يريد السجاد (عليه السلام) الإثارة؛ 
بينما لم تكن مثل هذه الإثارة موحودة في زمن الباقر (عليه السلام). 

ون كاه نان "الاج له طمن القن أن نعي ١‏ إلا ببالتمدف ار الففريظ .ا 
ليف زن :لوال «السابقة هده البالة وى الروايات السرفه فق ذلةه عهانا إل قاعذة اليد 
(أو اشتراط ضمانها! لما سبق في المسألة السابقة. 

وخمصوص حبر موسى بن بكر: عن رجل استأجر ملاحاً وحمله طعاماً في سفينته 
واشترط عليه إن نقص فعليه» قال (عليه السلام): «حائز». قلت: إِنّْه ربما زاد الطعام» قال: 
«يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً». قلت: لاء قال: «هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان 
إذا كان قد اشترط ذلك)0©. 

وريّما أشكل اشتراط الضمان هما تقدم في المسألة السابقة» وقد عرفت جوابه» ولذا 
ذهب المشهور هنا كما قيل ‏ إلى صحة اشتراط الضمان» ولو شرط الأجير عدم 
الضمان مع التعدي والتفريط فالظاهر صحة الشرط كما سبق في تلك المسألة [على حذو 
ما مر في العين المستأحرة1 وحيث يصح الشرط يجوز أقسام الشرط كاشتراط ضمان قسم 
خاص من العطب أو كل قسم أو ضمان التلف دون التعيب أو غير 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١7 الباب 71 من أبواب الإجارة‎ )١( 
اانا‎ 


ولو تلفت أو أتلفها المؤحر أو الأحنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإحارة ورجعت الأحرة 
بتمامها أو بعضها 


ذلك إولو تلفت] العين بتلف سماوي [أو أتلفها المؤحر] نفسه [أو الأحنبي» قبل 
العمل أو في الأثناء» بطلت الإحارة! لما سبق من أن تلف مورد العمل يوجب انتفاء المنفعة) 
وبانتفاء المنفعة تنتفي الأحرة الي هي في مقابل المنفعة فلا إحارة» فراجع تفصيل المسألة الثالثة 
عشرة وما قبلها. 

لكن اللازم تقييد ذلك .ما إذا لم تكن الإحارة على نحو الكلية؛ وإلا فلا تبطل الإحارة 
بل يلزم على المستأجر تبديل العين بغيرهاء إذ إعطاء فرد الكلي لا يوجب انحصار الحق فيه» 
يعاد قن يسا الخنياط ليخيط له هذا الثوب المعين» وهذا مورد بطلان الإجارة إذا تلف 
الثوب» وقد يستاحزه البخيط :له ثوياء. #.يسلفه هذا القوب الخاض» :قإئه ]ذا تلقف كان علية 
اوملعي لاد اعظلاء الخا فاشام زا كين الدنان الاصارة فيك 

إن التلفن في الأثناء يوتحت البطلان من دين التلن» لا'من أضل العقد» لأثه لآ وه 
للبطلان من الأصل. 

وإذا بطلت الإحارة [رحعت الأحرة بتمامها1 إن كان البطلان قبل العمل (أو 
بعضها] إن كان البطلان في الأثناء» هذا ولكن إذا قلنا في مسألة استحقاق الأجير للأجحرة 
بعد تسليمه مورد الإحارة ‏ كما تقدم تفصيل الكلام فيه كان اللازم القول بعدم 
استيطقاق: الأتعير جلها :ذا تلفت الكين <ق الأثقاء: لأتدا ال سلج لها فى يون ادا 


مقداره من الأحرة» فراحع. 


ان 


ل التسانفي يل الو أتلقها مالكيا المتاجر ذلك ابقاء 


هذا ثم إن التلف في الأثناء الموحب لاستحقاق قدر ما عمل من الأجرة إِنما يكون إذا 
كان لمقدار ما عمل أجرء أما إذا لم يكن له أجر كان اللازم القول بعدم الأحرء فيكون حاله 
مثل ما إذا استأحره ليصوم يوماً فينوي الصيام ولكنه مات أثناء النهار حيث لم يأت حي 
شود تربواط باأساخر فللا تمدق شامق الأمدر. 

بل لو أنافها جالكها كناد كاف كدلك أبن تبطل الأجارة» فإن عدم العين 
يوب يعدن العمل» وذلك يوت بطلات الابخارةسيوان كان" عدم الغين بإتلاف“ المويخر أو 
المستأحر أو غيرهماء لوحدة الدليل في الجميع. 

هذا لكن الظاهر من تعليقة ابن العم على قوله (في الصورة الثانية) بقوله: (بل في 
الفبوزة الأول يضام "أن الفغا ةلوفط و ضورة إناافف النددا جر اليه وكاب سارف 
الضووقيق :13 "كارو عوف إن لقان إذ أبلقن" الع كان مدولة امكقاى أنه اق فرك 
المنفعة. 

وهذا في قبال فتوى السيد الحكيم الذي صرّح بالبطلان في الصورتين» لفقد متعلق 
الإحارة الذي هو الميزان في البطلان» ولكن الأظهر هو الذي ذكره المصّنف»ء إذ في الصورة 
الأولى المنفعة في مقابل الأجرة؛ فإذا لم يمكن المنفعة لتلف متعلّقاً كانت الأجرة بلا مقابل فلا 
حدق التعا زف لوك "السورزة بالثايةه إن النفة امميعت ملكا السداك ره شواة افاد 
منها أم لاء فيكون حال الأجير حال الدار المستأحرة» وحال المنفعة حال منفعة الدار» فكما 
إذا لم يستفدها مستأحر الدار لم يوجب ذلك بطلان الإحارة» كذلك إذا لم يستفد المستأحر 
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نعم لو كانت الإحارة واقعة على منفعة المؤحر بأن بملك منفعته الخياطي في يوم كذاء يكون إتلافه 
لمتعلق العمل بمتزلة استيفائه» لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة» ففرق بين أن يكون العمل في 
ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأحرء ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان 
ورجوع الأحرة إلى المستأحر وإن كان هو المتلفء وفي الصورة الثانية إتلافه يمتزلة الاستيفاء 


كان ذلك بعدم إعطائه الثوب ليخيط أو إتلافه الثوب» لم يوجب بطلان الإحارة» 
ومنه يظهر الوجه ف قول المصنف. 

[نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن] استأحره ل [يعلك منفعته 
الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلّق العمل) مثل عدم إعطائه المتعلّق أصلاً كما إذا ل 
يعطه الثوب» لرمتزلة استيفائه1 كما أن إخلاءه الدار المستأجرة وعدم سكناه يمترلة 
الاستيفاء» ١‏ لأنه؟ أي المستأجحر | بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة 1 في حال كون المنفعة 
اللي ملكها كانت مبذولة له. 

[ففرق بين أن يكون العمل! المستأحر عليه [فٍ ذمُته) مقابلة بالأحرة (أو أن يكون 
منفعته الكذائية1 كالخياطة [للمستأحرء ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجحب 
للبطلان) من الأصلء والتلف ف الأثناء موجب للبطلان من حين التلف ورجوع الأجرة 
إلى المستأجحر) كلا أو بعضاً. 

ولا يأق هنا ما تقدم من الأشكال في استحقاقه البعض في صورة الإتلاف في الأثناء 
إذ إتلاف المستأحر ,متزلة قبضه. كما سبق تحقيقه في بعض المباحث السابقة. 

[وإن كان هو المتلفء وفي الصورة الثانية1 وهي صورة ملك المنفعة [ إتلافه متزلة 
لاعفا وقد ع رق ويف ار لم ادل ير ولي 


الال 


وحيث إنه مالك لمنفعة المؤحر وقد فوا على نفسه فالأحرة ثابتة عليه. 


إشكالا المستمسك فراحع. 

(وحيث إِنْه مالك لمنفعة المؤحر وقد فوّتما على نفسه فالأجرة ثابتة عليه1» هذا ولكن 
مع ذلك المسألة بحاجة إلى التتبع. 

تم إِنّه لو شك في بطلان الإحارة ولم يكن هناك أصل موضوعي أو حكمي كان 
مقتضى القاعدة اللزوم, للاستصحاب. 

كما أنمما لو اختلافا في أن الإحارة كانت من قبيل الصورة الأولى أو الثانية كان من 
التنازع, لعدم القدر الجامع بينهماء ولا محال لاستصحاب بقاء الإإحارة كما لا يخفى» والله 
العالح. 


ثيه 


(مسألة ؟): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات» لا يوم التلف» ولا أعلى القيم على 
الأقوى. 


(مسألة ؟): [المدار في الضمان] الناشئ من تعدي المستأجر وتفريطه في العين 
المستأحرة أو تعدي الأجير في العين الى هي متعلق الإحارة (على) اللمثل» إن كانت العين 
التالفة بالتعدي مثلياً وقد تلف كل العين» وإن تلف بعض العين كان اللازم إعطاء التفاوت؛ 
والكلام في التفاوت كالكلام في القيمي في أنه يجب على المتلف التفاوت في أي يوم. 

ماك 25د بلدا الاجر كايقه كزمنة الدداك يزيم تسدبها الغا ويؤه الاضيراز: 
مائتين» فهل يجب عليه أن يعطي التفاوت حسب يوم الإضرار» أو حسب يوم دفع التفاوت» 
أو غير ذلك» كما سيأي. 

ما إذا كانت العين التالفة قيميا فهل اللازم دفع (قيمة يوم الأداء في القيميات» لا 
يوم التلف» ولا أعلى القيم) كما اختاره المصّف تبعاً لآخرين» ولذا قال: (على الأقوى)» 
أم قيمة يوم التلف كما حكي عن الأكثرء أو أعلى القيم من حين التعدي إلى حين الأداء» أو 
قيمنة يوم مالف كما ايعان عدي القولي يعطق : 

مثلاً استأجر دالة كانت فته كنار وف يوم السبت خالف هما كان اللازم تسليمها 
إل نالكها ليلة النسيت:قآبقاها عنده».وق يوء'السيت كانت فيمتها دينارا» وق يوم الأحد 
ضارتك اقيذكها أريعة ةتاليز ةا وى ايوم الأثيق كلق ىبخال أن فمنهاءق هذا البوم ديناران» 
وف يوم الثلاثاء دفع القيمة إلى مالك الدابّة في حال أنْ قيمتها ثلاثة دنانير» فالقائل بوحوب 
قيمة يوم الأداء يقول بلزوم إعطاء المالك ثلاثة دنانير» والقائل 
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بقيمة يوم التلف يقول بوجوب إعطاء المالك دينارين» والقائل بأعلى القيم يقول 
بوجوب إعطائه أربعة دنانير» والقائل بوحوب قيمة يوم المخالفة يقول بوجوب إعطائه 
دينارًء والكلام في المسألة طويل جذاً مذكور في كتاب الغصبء وفي مكاسب شيخنا 
المرتضى» ولكن نكتفي هنا بالإلماع إلى بعض أدلة القائلين: 

القاتل يوم الأداع قال لاله واقهه خر ل كال الذي عل اواومة شامق :إل الفة قاذ 
إذا أتلك المستا جر الدايقفالياية نما افيف غيدا يجب على المستأحر إرجاعها إلى المالك» فإذا 
تلف صارت الدابة في ذمته» ولذا يقول هو: إنّي مدين إلى المالك بدابة» ويقول المالك: إن 
أطلب من المستأجر دابة» فإذا أراد المستأحر الخلاص من دينه ولح يتمكن من إعطاء الدين 
عيناً لفرض تلفهاء ولا ماد لفرض أن الدابة ليست مثلية» انتقلت الدابة إلى القيمة في يوم 
الأداء. 

والقائل بيوم التلف؛ استدل بأنه يوم تحول العين إلى القيمة» إذ لا معيئ لأن تشتغل 
ذمته بالعين في حال أنه لا يتمكن أن يؤدي العين» فاللازم تحول العين إلى الذمة .ممجرد 
نجه نيعل لك انظ بصني أن براه حكيقا قال انرا رمه اربق ل ني لفل أن 
عطب الييرن كان يلزمئ, قال (عليه السلام): «قيمة بغل يوم عالفعه200 ذا على أن المعئ 
يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو نفق أو عطب البغل» فيدل على 


.١ح من أحكام الإجارة‎ ١1/ الوسائل: ج7١ ص 700 الباب‎ )١( 
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الانتقال إلى القيمة يوم التلف» وما ورد في المعتق حصته من عبد أنه يقوم قيمة يوم 
أعتق أو يوم حرر. 

والقائل بأعلى القيم قال: بأن الدابة لما صارت قيمتها أربعة دنانير كلف الغاصب برد 
مثل هذه الدابة» فإذا تنزلت قيمة الدابة كان اللازم بقاء ضمان الغاصبء إذ لا وجه لعدم 
ضمانه الزائد» هذا بالإضافة إلى أن المستأنس من الشريعة شدة العقوبة على الغاصبء إذا 
كان غاصياً عن علم؛ والذاناسدي "أن العاضي وو حل باهر الكتفرا ل > وو يله ما وود من بوآن 
اله عل يعدو سبعين ذا عن ااهل قبل أن بيغفر ذنيا حو العا م117 

وقوه :هتاه ولمع يارت بمطوا فكت على لكي 

بل وفي حديث الرفع حيث «رفع ما لا يعلمون» قن هذه الروايات ثما ا سق منها 
شدة الحكم على العالم العامد. 

وأمّا القائل بيوم المخالفة فقد قال: بأنه يوم الضمان وتبدل الضمان إلى الأزيد أو 
الأنقض عتلاف الاستصحاب: :هذا بالإضافة إل ظاهن صحيحة أن 'ولاد: بناء على الاضنافة 
في قوله (عليه السلام): «قيمة بغل يوم خالفته» لكن الأقرب ما ذكره المصنف (رحمه الله) 
أيده غير واحد من محققي المعلقين. 


.١ح الكافي: ج١ ص5 باب لزوم الحجة على العالم‎ ١ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص75 الباب 05 من أبواب جهاد النفس ح".‎ 
ران‎ 


أمّا من قال: بأنه يوم التلفء فيرد على دليله أنه لا وجه لتحول العين إلى القيمة في 
الك بيس ل الأقنال بقاء العين تعلية ويول عليجا د كو دليل قرلا الفتف هن أن 
العافت .يرى- أن 'الدلق: مديوةة والعين: له يقيمة العين + والاستدلال: بصحيحة أن ولو 
ففيه: إن استفادة يوم التلف حلاف الظاهر المفهوم منها عرفاء بل ويؤيد عدم دلالته على 
ذلك قوله بعد ذلك: «قلث: :فإن أضاب البغل كسر أو ذبر أو غقر؛ قال: غليك: قيمة ما بين 
الصحيح والمعيب يوم ترذه». 

واحتمال اخختلاف حكم التلف عن حكم النقص خلاف المنساق عرفا المركوز في 
الأذهان من استواء الأمرين في كيفية ضمان الغاصب. 

وأمّا الرواية المربوطة بالعبد» فعلى تقدير دلالتها في نفسها فإنها صغرى جزئية لا تدل 
على الحكم الكليء ودعوى المناط لا تنم إلا بالقطع المفقود في المقام. 

وأمّا من قال: بأنه أعلى القيم» ففيه: إن الشيء إذا تنزلت قيمته السوقية فالمكلف به 
هو رد نفس الشيء» ولذا لا يقول نفس هذا القائل بوجوب رد العين مع تفاوت القيمة فيما 
إذا كانت العين موجودة بعد أن رحعت قيمتها إلى العادية أو أقل من العادية» و«الغاصب 
يفخ يافنة الكموال» وليل عليه والامشيان الذكون لأ يكرندولاة على 'الضعان القدر 
بالقدو الأعل» 
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أما القول بأنّه يوم المخالفة ففيه إنه لا إشكال في الضمان في هذا اليوم في مقابل قبل 
بوه للخعالدة الاقيه لس علو عتما نم الأن "القن أمانةة والأقانة ليس نقيها يهان ولكن 
الكلام في أن الضمان ف هذا اليوم ضمان العين لا ضمان القيمة» فلا وه للقول بضمان 
القيمة» وقد عرفت عدم دلالة الصحيحة. 

هذا ولكن لو سقط الشيء عن القيمة» أو كان بمتزلة السقوطء مثل النقود الورقية الي 
تسقط عن القيمة بسقوط الحكومة؛ أو تنزل قيمتها إلى الواحد بالمائة وما أشبه» فاللازم آخر 
قيمة قبل السقوط وما بحكم السقوطء لحريان القاعدة المذكورة من كون ما بذمة الغاصب 
ومن بحكمه نفس العين» لكن حيث حرج عن هذه القاعدة زمان السقوط يبقى ما قبل ذلك 
الزمان مشمولاً للقاعدة» وتفصيل هذه المسألة وما سبقها 2 كتابي الغصب والمككاسب 


فراجع. 


ده؟ 


وله 9 إذا اتلك" النرب يد اتلائله عي اقبييره عطي والتتمض الأجرة المسحافه ٠‏ كدالو مل 
متاعاً إلى مكان معين ثم تلف مضموناً أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكانء لا أن يكون المالك 
مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أحرة أو مخيطأً مع الأحرة» وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته 
غير محمول في مكانه الأول بلا أجحرة أو في ذلك المكان مع الأحرة كما قد يقال 


ونشالة + 1511" اتلك الأري: ومن إبقياطة طمن فيد عيظا واستمدق الأجرة 
المسمّاة)» قد تقدم الكلام حول هذه المسألة في المسألة العشرين من الفصل السابق فراجع. 

دلق شل داعا إل مكان نون ف على يعمو ١‏ ابت عسوا الناللت 1 
بالشرط» وسيأي إِنْ شرط ذلك صحيح: كما تقدم مثله في تضمين العين المستأجرة» (أو 
أتلفه 1 بالتعدي والتفريط [فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان!1 المنقول إليه لا المكان المنقول 
منه» ولا أعلى القيم» وذلك لأن المضمون هو العين» والعين تعتبر قيمتها في مكان التلف. 

ثم إن الكلام في كونه يضمن قيمة يوم التلف أو يوم الأداء ما عرفت في الفرع السابق» 
وبذلك تعرف وحه قوله: إلا أن يكون تلاك عر وق #طنمييه "غير عي برا أ حرق أو 
مخيطاً مع الأحرة» وكذا لا أن يكون في المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا 
أجحرة» أو في ذلك المكان مع الأحرة» كما قد يقال). 

أما في مسألة الخياطة» فقد اختار الجواهر التخيير الذي أشار إليه المصنف,» لكنه بناه 
يا امار ددا امون سسا ا ار 

وأمّا في مسألة الحمل فقد اختار القواعد التخيير الذي أشار إليه 


الول 


الفن“ وزحنة! الن) ارده الخراه بأن #تقتن" القواعنا: اسفحقاف الأجير خرف إل 
ذلك الموضع» وضمانه القيمة حال التلف لا التخيير المزبور» وليس هو كالمسألة السابقة 
الذي يكون العمل فيها في عين المالك الممكن دعوى اعتبار تسليمه بتسليمهاء إذ ليس العمل 
ها إلا امل والنقل «و انا وتوف سلب العين هو من يك كوغنا أمانة اق يها 

أقول: إِنْك قد عرفت في بعض المسائل السابقة كيفية الضمان في تلف المخيطء أما 
الحمّال فالظاهر أنْ اللازم إعطاؤه الأحرة وأحذ قيمة المتاع منه في المكان الذي أتلف فيه 
تكن ركنا يك لاك جاله رحبي انحا تصيارة انالك للهال والكجرة معأ كنا إذا كانيك 
الأخراة جيارا توقيمة كدق لكات اقول" إلبد اتيش :ديلا ونان اكالم عدن فرق : ذهاقي 
المالعمه “تسم دهاز عن كسيف إذ "امال يرد عليه تفنف :دياز .فين فيناز الأ حرة الذذئ 
يأخذة الكمال منة: 

بل أوضح من ذلك إذا أتلف الحمال طال: قمكاة لأ اقنية له أطبلك 'مقاد إذا. أرسل 
الثلج من بلدة حارة إلى بلدة حارة وكان في أثناء الطريق يكون العبور .منطقة الثلوج حيث 
لا قيمة للثلج هناك» فأتلفه الحمال هناك» فإنه على هذا لا يستحق المستأحر من الأجير قيمة 
النلج أصلًء إذ لا قيمة له في مكان التلفء بينما يحب عليه أن يعطيه الأجرةء بقدر المسافة 
ابي سار بالثلج» ولنفرض أنْ إتلافه للثلج كان اضطرارياً حي لا يقال يحتمل هنا أن يكون 
الفلك نو عق :باس الأحؤال كنا إذا عياف اللنكال على قاين الهلذك يردا إن عين المكان 
وهو حامل للثلج» إلى غير ذلك من الأمثلة. 


لاه 


والجواب أولاً: إن ذلك استبعاد محض» ومثله لا يخصّص الأدلة على تقدير تماميتها. 

وقائاء تسن كان بالشقوط دق الهارة الايفان تالت من أن السارة انك 
منصبّة على هذا القسم فقط»ء لم يكن للأجير حق الأحرة فيما أوصله إلى النصف من الطريق 
أو ما أشبه» كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

ثم على تقدير عدم القيدية بمكن للمستأحر إبطال الإحارة من باب تبعض الصفقة 
ليكون للأجير إجرة المثل» هذا من جهة أجرة الأحير. 

وأمّا من جهة ضمان الأجير, فإِنه إذا أتلف المتاع في مكان لا مالية للمتاع؛ فلا يبعد 
أن يكون ضامناً لقيمته في آخحر محل له قيمة» مثلاً كان في ربع الطريق له قيمة نصف دينارء 
وبعد ذلك لا قيمة له» فإنّه يضمن للمالك نصف دينار» فيكون حاله حال ما إذا طلب زيد 
بق غدرون عكار يفطل 'الايناز عق التبمة عقيف يكو ديزا الس فيكة الدهارة ونا 
أن يذهب الدين بسقوط الدينار» وعلى هذا فلا يكون هناك مورد يلزم على المالك الأحرة 
بدون أن يحصل على شيء في مقابل المتاع. 

هذا بالإضافة إلى النقض هما إذا لم تكن للمتاع قيمة في المكان المنقول إليه» أو 
استوعبت الأجرة قيمة المتاع والزائد عليهاء بأن كانت الأحرة ديناراً وكانت قيمة المتاع في 
الكان كنمو إلنه تعلق ينار سيف إن "امالك حص تن نا 


وثي المسألة احتمالات ولا شقوق تظهر بالتأمّلء والله العالم. 
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(مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمنء وكذا الحجام إذا حجى 
في حجامته أو الختان في ختانه» وكذا الكحال أو البيطار» وكل من أجر نفسه لعمل في مال المستأحر 
إذا أفسده. يكون ضامنا إذا تجاوز عن الخد المأذون فيه وإن كان بغير قصدهء لعموم من أتلف. 


(مسألة 4): [إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب», وكذا الحجام 
داك ال مشتكامد ذ النان تق خا فدودو كذ كما 0 أو البيطاوم رو كل مع اع بتيتعة 
لعمل وهال السشاسن إذا اسه يكزة مناه 151 اود هن للد الأذوة جه ا ياذعيادت 
ولا إشكال كما عن غير واحدء نقله مثل السرائر والتنقيح والكفاية والجواهر وغيرهم؛ بل 
عن الخلاف والغنية والانتتصار وجامع المقاصد والمسالك والمفاتيح وغيرهم الإجماع على 
ذلك؛ وفي المستمسك استفاض نقل الإجماع صريحاً أو ظاهراً على ذلك. 

أقول: لكن البمجمعين» مثل مدّعي عدم الخلاف» صبّوا كلامهم على بعض الأمثلة 
المذكورة» لكن المناط في الجميع واحد» والضمان ثابت. 

(وإن كان بغير قصده) أي قصد الإفسادء بل أراد الإصلاح» وإن كان حاذقاً كما 
صرّح بذلك غير واحد» وذلك [لعموم «من أتلف]”" مال الغير فهو له ضامن» في ما إذا 
كان الشيء مالآ ولعموم أدلة الدّيات في التعدي على الأطراف والجرح وهنا :وفك تحفق 
في محله أن الضمان 


.١ح من كتاب الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص778 الباب‎ ١ 
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وللصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يعطي الثوب ليصبغه فقال (عليه السلام): وكل 


والدية لا يخصان العلم والعمد بل يشملان صورة الجهل ونحوهاء وقوله سبحانه: لما 
عل" الخرين ادو سينا 030 ديعا رفن للق الأدلة نخاضة الواروة هله جها ل شورة غير 
الول 

فلا يقال: إن بين الدليلين عموماً من وجه» وف مورد التصادق يتساقطان» فالمرحع 
أصالة عدم الضمان. 

كما لخقال؟ أن الآراسوافية لاما آنه عن النسصييعن, 

(وللصحيح] الذي رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل يعطي 
الثوب ليصبغه) يفسده [فقال (عليه السلام): «كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح 
فأفسد فهو ضامن»71"©»: هكذا وحدت الحديث بزيادة (فأفسده) في الوسائلء أما المصنّف 
والمستمسك فتبعا صاحب الجواهر في أقساطه؛ وأظنّه اشتباه من الناسخ. 

وكيف كان فيدل على الحكم جملة أخرى من النصوصء» ذكرناها في المسألة الأولى 
فراجع. 

ثم إن مقتضى القاعدة والنص والفتوى: أنه لا ضمان مع عدم الفساد من حيث الصنعة 
والعمل» وإن اتّفق الفساد من جهة أخرى, كما صرّح به الجواهر» كنقصان قيمة الثوب 


بسبب صبغه أو تلاشيه من 
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ون 


جهة كون مادة الثوب مادة لا تقاوم الخياطة أو الصبغ أو ما أشبهء وذلك لأصالة عدم 
الفنجان تيعد كوذا ذلك لا وس :ف العرف رأقيدم سوبا إن :الصياغ والعامال تيل ينس 
الفساد إلى جنس الثوب. 

هذا بالإضافة إلى أنه إفساد مأذون فيهء لأن معيئ (اصبغه) الالتزام بما يترتب على 
الصبغ من الفسادء والأدلة الدالة على ضمان المفسد منصرفة عن مثل هذا الإفساد» وكأنه 
لذا قيده المصئف بقوله: (إذا تحاوز من الحدٌ المأذون فيه) ولا فرق في ذلك بين جهل المالك 
بأن يفسد بالعملء وبين علمه. 

نعم رمما يشكل ذلك إذا كان المالك عالماً أو جاهلاً والعامل غاذا نم ,نعي كرت 
إغرانا اسار للعالاك فق مدر السرم علي العائرابتكلينا: وإن يكن عبياة 'وضتعا. 

كما أن مقتضى القاعدة الضمان أنه لو تسرب الفساد إلى الجنس لعدم تمكن العامل 
من إتمام العمل» كما وضعه في النيل ثم مرض أو ألقي القبض عليه فلم يتمكن من إخراحه في 
الوقت المْحدّد» فتلاشى الثوب؛ أو جعل الطباخ الطعام في القدر ثم لم يتمكن من إطفاء النار 
فق الوقت"إغذد نحن احتر قل «وزذلك' لآنه المفسد. 

ون “كان سات انط رراء: :اذ الى اعطاق اساي تاد معو الكت الود لل 
سوق السيارة إلى مال إنسان فأتلفه» فإنه ضامن وإن كان ذلك إضطراراًء بل بأمر الشارع 
الذي يأمره بالسوق إلى نحو المال تفادياً عن إهلاك النفس» فإن أمر الشارع لا يوحب رفع 
سيان كبا شدي كيدا أكل الجائع أموال الناس أيام المخمصة. 

نعم الظاهر في مثل ما إذا تلف لإلقاء الظالم القبض عليه يكون قرار 


55١ 


بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه» ولكنه مشكلء فلو مات الولد بسبب 
الختان مع كون الختان حاذقاً من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضراً به في ضمانه 
إشكال. 


الضمان على الظال؛ لما تقدم في بعض المسائل السابقة من ضمان الغاصب» لصدق 
«من أتلف» عليه فراحع. 

بل ظاهر المشهور] المستفاد من إطلاق كلماتهم إضمانه] ضمان الأحير وإن لم 
يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه) ولكنٌ الإنصاف أنه لا ظهور لكلماتهم؛ بل المنصرف من 
كلماتقهم ‏ كالنصوص ‏ صورة التجاوز فقط» بل قد عرفت فتوى الجواهر بعدم الضمان» 
كما حكي ذلك عن التحرير والكفاية وغيرهما. 

[ولكنه مشكل] في نفسه؛ وإن فرضنا فتوى المشهور بذلك» [فلو مات الولد بسبب 
النتان مع كون الخبّان حاذقاً من غير أن يتعدّى محل القطع) وقيد الحذاقة مستغين عنه بعد 
فرض كون الختان ل يتعدّ المحل» وكأنه للتلازم غالباً بين الأمرين» + بأن كان أصل المنتان 
ل انوناق تسسات لتتكال ا بولاف لان الحتاوق الى فى رضي للفهاة. هاما 
كما ادّعاه المستمسك وغيره؛ :ومن المعلوم أن إذن الولي لم يكن مشروطاً بالسلامة» بل هو 
إذة المي" بحي المعناف ورت كان .ذاغيه السلامة: 

ومنه يظهر أن تقييد المستمسك عدم الضمان يما إذا كان الفساد من لوازم الفعل 
المأذون فيه وإن جهلت الملازمة» أما إذا لم يكن من لوازمه فحصل من باب لم يكن من 
لوازمه فحصل من باب الاتفاق» فالبناء على الضمان في محله نظر إذ مع 


حون 


فرض إذن الولي في العمل الذي عمله الأحير لا وجه لضمانه» سواء كان الفساد من 
لوازمه أم لاء وتعليله بأن الفساد غير مأذون فيه لا بالأصالة ولا بالتبعية غير واضح المراد. 

نعم يرد الإشكال على المصنّف في مثاله بالختان» إذ إتلاف النفس يوجب الدية» ولا 
يحق للولي الإذن في الإتلاف» سواء كان جاهلاً أو عالماء وسواء كان المتلف عالماً أو جاهلاء 
فعدم الضمان غير تام» والقول بأنْ الشارع أحاز عمل الختان بإذن الولي فإذنه يقتضي عدم 
ضمانه» قد عرفت الإشكال فيه في الفرع السابق» كما أن إذنه ليس براءة حي يقال: إن 
الذري يوتح.غدم الضماق»: كما سيان قي الساله الآنية لأن مقهوم الشري غير مقهوم 
الإذن» ولذا لم يقولوا وراد (الطمي اللاذون | افر 

نعم لا حرمة على الختّان مع جهله؛ كما لا قصاص عليه» أمّا إذا علم بذلك لم يجز له 
ذلك؛ كما أنه لو فعل توجه إليه حكم القصاص»ء وإنّ أذنه الولي جهلاً أو متساعماء لأنه لا 
حق للولي في ذلك» ولو تيقن بالخطر لم يج له العمل» فلو عمل وانكشف بطلان زعمه كان 
عمْله تيا 

ثم إنه را يقال: لو مات الطفل بالختان» فالظاهر أنه لا أجرة له, لأن الإيجار كان 
باطلاً واقعاًء وإن زعم أنه صحيح. لأن قتل النفس حرام و«إذا حرّم الله شيئاً حرّم تمنم", 


ولكن فيه التفصيل المتقدم. 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص778 الباب‎ )١( 
حون‎ 


(مسألة ه): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقاء 


(مسألة 5): [الطبيب المباشر للعلاج] كما لو حقنه بالإبرة أو أحرى له عملية أو 
سقناة الذوااك (إذا أفسد 4سواء كات. بالاماتة أوتلق عضو أو قوة ضامن إن كان 
حاف ١‏ كما هو الوقن بل المشهور» بل في الجواهر لم أجد خلافا صريحاً في ذلك إلا من 
امحكي عن ابن إدريس والتحرير فلم يضمناه. 

ويدل على الضمان قاعدة الإتلاف والقتل خحطأء وأنه لا يبطل دم امرئ مسلمء 
والمروي مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
وليه وإلآ فهو ضامن» وأنه ضمن عّانا قطع حشفة غلام)”". 

ومثله المروي عنه (عليه السلام) مسنداً في المعفريات2". 

وفيه أ في خبر آخر مسنداً: «إنه (عليه السلام) ضمن ختانة حتنت جارية نرفت 
الدم فماتت» فقال لحا علي (عليه السلام): ويلا لأمك أفلا أبقيت» فضمنها علي (عليه 
السلام) دية الحارية وجعل الدية على عاقلة الختّانة) 7". 

وعن الدعائم عنه (عليه السلام) مرساة أنه قال: «من تطبب أو 


.١ح من أبواب موجبات الضمان‎ ١9 المستدرك: ج” ص١7 الباب‎ )١( 

(0) المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١9‏ من أبواب موجبات الضمان ح؟. 

(9) المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١9‏ من أبواب موجبات الضمان ح". 
نا 





تبيطر فليأحذ البراءة ممن يلي له ذلك» وإلآ فهو ضامن إذا لم يكن ماهرأ»(2. 

وعنه (عليه السلام) أيضاً مثل الخبر الشاي”", رواها المستدرك. 

أما الوجحه في عدم الضمان الذي ذهب إليه السرائر والتحرير» فالأصل والإذن المقتضي 
لسقوط الدية بعد استضعاف النصء وفيه: إن النص معمول به بين الأصحابء ويكفي ذلك 
في حجيته» فالأصل لا موضع له والإذن لم يكن في الإتلاف بل في الإصلاح, والتقييد في 
خبر الدعائم لعلّه لأحل أن الماهر لا يكون مفرطاًء فإذا حدث عطب أو تلف كان ذلك من 
جهة خحارجية لا من جهة الطبابة. 

2 إن ايأ درق تن الساة :"ين أذ كن الطييي حرا أو قرعا أو متصداتها أو غير 
ذلك. وذلك لإطلاق أدلة الضمان من النص والفتوى» وذكر المسألة في باب الإحارة من 
باب أَنّها أحد المصاديق» وإلا فموضع المسألة كتاب الديات. 

ثم إِنّه إذا تلف المريض وال حيوان أو تلف العضو الذي طببّه أو بيطره فالظاهر أنه لا حق 
له في الأجحرة إذا كان الموت والعطب بسبب الطبيب والبيطري» إذ الأجرة إِنّما كانت 
للعلاج لا للإماتة والإتلاف» أمّا إذا كان الموت والعطب لسبب خارحجيء مثل ضعف مزاج 


المريض» ما 


)١(‏ المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١9‏ من أبواب موجبات الضمان ح4. 
(0) المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١9‏ من أبواب موجبات الضمان ح0. 
تيان 


وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكالء إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر 


سبّب ذلكء أو استبراده أو ما أشبه ذلكء فله حقّ الأحرة» لأنه عمل عمله المستأحر 
عليه» فتأمُل. 

[وأنًا ]ذا لريكن سباراديل كان آمرا ففى :عتننانة إشكال )"الى الواعزن :ىق صدهد 
بياق ليان سو امي اتسينا ١‏ عل نقرة عدت قن الباسي قله 

واستدل له في المستمسك بإطلاق الإجماع المحكي, والمرسل المتقدم» ولأنه المتلفء لأنه 
اليب 

توج شكال المت زلا اسكوة سيا ركاة أقزك فق اشر 1 أن الإجماع غير 
تام» وكون الخبر ظاهراً في المباشر بقريئة اقترانه بالبيطار» والسبب ليس قوياً بحيث يستند 
التلف إليه» فاللازم الرجوع إلى الأصل. 

وفي الكل ما ترى» إذ لا إشكال في إطلاق كلامهم؛ ولا وجه لادعاء ظهور الخبر في 
لمباشر» بل قال السيد البروجردي: (إِن تتريل النص والفتوى على المباشر تتزيل للإطلاق 
على النادر)» انتهى. 

ولا قرينية لاقترانه بالبيطار بعد تعارف مباشرته وعدم مباشرة الطبيب» والظاهر قوة 
ارين اق هاقلن ميقي الويف ولمعي لم نانب داومو لةاتقسي قر العاف 
كالسادة ابن العم والبروحردي والجمال إلى الضمان, قائلين بعدم الفرق بين المباشرة والأمر 
وغيرهما إن كان الطبيب في مقام العلاج. 

زمه ايظهر أن مزل المتفيسك: إل خدم: الصدماق قل انط والتساء اليد لجال عن 
فون رق بتر سول ال ارا ا قولة لوكو عضرا بر كان 


امون 


واشكل هته ]ذا كان واطنا تلقو عن دوك ان يكز أمرا: كاذ يقول: افتذوادلة عدا كداديل 
الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال: الدواء الفلانى نافع للمرض الفلان فلا ينبغى الإشكال في عد 
قو 1 و و ني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الا في عدم 
ضمانه 


الرجوع إليه واجباً عينياًء وفي هذه الصورة لا ضمان عليه مع عدم تقصيره) يحتاج إلى 
التأمل. 
إذ وحوب الرجوع والانحصار لا يسببان السقوط بعد همول الأدلة المتقدمة. 
إنه لو.سّب الظطبيب الضامن سقوط 'قوة أولا ثم الموت ضمن الأمرين» كما إذ عا 
عينه فعمي» ومن شدة الألم مات بعد ذلك؛ وذلك لمقتضى قاعدة الضمانات في باب 
الديات. 
(وأشكل 2 إنكاة رواعفا اندر ام على :دوق أنه يكن براي انرق إن لوه 
كذا وكذاء بل الأقوى فيه عدم الضمان1 لكن عن التذكرة التصريح بالضمان» واختاره 
الجواعن ,وغين واخن .مق المعلقيل:ولقل المتشمنك عن اكوافن عدم «الضماق: فق ضورة 
الوصف» خلاف ما وجدناه» فراجع. 
وكيف كانء فدليل الضمان هي الأدلة المتقدمة, أمّا دليل عدم الضمان فهو الأصل 
بعد الإشكال في شمول الأدلة المتقدمة لمثله» وقد عرفت وجه شمول الأدلة» وأنْ الإشكال فيه 
لا وجه له. 
زوإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني) فإن كان في مقام العلاج والتطبيب 
فالظاهر الضمانء لإطلاق الأدلّة المذكورة» وإن كان في مقام الحكاية كالخطيب الذي يقول 
ذلك فوق المنبر» أو الكتاب الذي يكتب ذلك» [فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه] لأنه 
امي دنا لدو 


ون 


فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه وكذا لو قال: لو كنت مريضاً .مثل هذا المرض لشربت 
الدواء الفلاني. 


ولا العمل شهدا الاق رما إن اق تفن ليه يضرت مق المحوة: 

أمّا إطلاق المصنّف عدم الضمان فقد تبع فيه الجواهر» وتبعهما المستمسك في ذلك؛ 
فهو الأصل الذي عرفت أنه لا وجه له بعد شمول الأدلة» وعلق على المتن السيد البروجردي 
بقوله: (إن اقتصر على هذه الكبرى» وأمّا إن ضم إليه الصغرى وقال: مرضك هو المرض 
الفلاي» فهو كالصورة السابقة) أي في الضمان؛ وكلامه تام إذا كان بصدد العلاج» وفيه لا 
يحتاج إلى ضم الصغرى. 

كما أنه إذا لم يكن في صدد العلاج» كما إذا قال الخطيب فوق المنبر: أنتم أيها 
المستمعون مبتلون بالحمى ودواء الحمى كذاء فالظاهر عدم الضمانء لعدم الاستناد» بل لو 
قال أحد المرضى: إن أبعت الخطيب لأمره على ذلك» بل تنصّل نفس الخطيب واحتج بأنه 
م يكن في مقام العلاج. 

ومنه يظهر أن الخنطيب والمؤلف والذي يكتب العلاج على العقارات المعلبة ليسوا 
بضامنين. 

وكيف كان [ف] قول المصتّف: إلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه] محل 
تأمل. 

وكذا قوله: (وكذا لو قال: لو كنت مريضاً.مثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني )» 
كما أنه لا فرق في صورة الاستناد بين القول والكتابة والإشارة. 

ولا يضمن الطبيب إذا عالج غير المريض المراجع بالدواء الذي وصفه للمراحع» كما قد 
يعتاد ذلك بأعذ المرضى الدواء بعضهم من بعضء لعدم الإستناد إلى الطبيب إلا محازاً. 
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(مسألة 5): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاحتهاد والاحتياط برأ 
على الأقوى. 


(مسألة 5): [إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد 
والكعفاط برا فل «الأقدف "١‏ ياهو الكنهون واشعذاوا لذلاك يان الى الريك قاذ برا 
برئ» وبالأخبار المتقدمة في مسألة الطبيب» ولكن المحكي عن الحلّي وبعض آخر: عدم البراءة 
بذلك» واستدلوا له بإطلاقات الأدلة الدالة على الديات» بعد الإشكال في دليل المشهور. 

أما الأول» فلأنه إسقاط ما لم يجب ومثله غير مسقط. 

وأما الثاني» فبضعف الخبر وحمله على البراءة بعد الحناية» هذا بالإضافة إلى أن أدلة 
المشهور أحص من المدعي. 

أ" الأول فاون الذرة لنقدا الست النق ليل للروام اكد اله افاي ة بالاضافة 
إل أذ الول البسيت له" كل 'الدية دانم لآق إركم “تإسقاظ الول معنا إشقاط عق انفسة 
فقط. فكيف يحق له أن يسقط حق سائر الورثة. 

لكق الكل انظرة إذ الظاهن أن للاشنان إسفاظ. بحقه: قبل 'واطول :وقنهه' كما 
للزوجة إسقاط حقّ النفقة أو المضاحعة وإن لم يصل وقتهماء بالإضافة إلى أن البراءة لو 
كانت شرطاً في عقد الإحارة لم يكن من الإسقاط قبل الثبوت» بل هو من شرط السقوط 
كما في شرط سقوط الخيار» على ما نبَّهِ عليه السيد الحكيم. 

وأمّا الثاني» فالخبر بعد عمل الأصحاب به حجة, بالإضافة إلى 


ايان 


الوثوق به من القرائن الداخلية والخارحية» وحمله على البراءة بعد الحناية لاف 
الظاهر. 

وأمّا الثالث» أي أخصية الدليل عن المدّعى» فلأله بعد ثبوت الحكم في بعض 
الصغريات لا بدّ من تعديه إلى البعض الآخرء للإجماع المركب» مضافاً إلى إطلاق النص 
وجريان السيرة. 

ومنه يظهر الجواب عن إشكال إسقاط الدية» بالإضافة إلى انصراف أدلة الديات عن 
مثله» ولذا قال في تحرير الوسيلة: ولا يبعد كفاية إذن المريض الكامل العقل حى فيما ينتهي 
إلى القتل. 

ثم إنما قيد ذلك بقوله: (ولم يقصر) إلى آخره؛ لأن الإذن اص بصورة عدم التقصير. 

هذا بالإضافة إلى أنه لا يحقّ للطبيب التقصير وإن. أذن له الوليء لأن إذنه ليس 
عشروعء كما لا يحقٌّ للطبيب التقصير بالنسبة للطبابة المؤدية إلى الضرر المعتد بهء لأن 
الشارع لم يأذن بذلك وإن أذن المريض بذلك. 

ثم هل يشترط مهارة الطبيب بالإضافة إلى شرط عدم تقصيره كما يظهر من كلام 
بعض» أم لاء احتمالان» إطلاق المصنّف يقتضي الثاني» وكأن ذلك لإطلاق الأدلة ون كان 
ربّما يحتمل صحة القول الأول من جهة أن عمل غير الماهر تغرير» ودفع الضرر امحتمل 
واحبء وعليه فلا يحقّ للانسان أن يعمل بوصف غير الماهر 0 لقو د ملف 
وتفصيل الكلام في باب الديات والله العالم. 

ثم إِنه لا فرق في قبول المريض أو ولية لتبرأة الطبيب بين كون القبول ناشعاً عن 
الاضطرار بأن لا يوجد هناك من هو أفضل منه أم لا» وذلك لإطلاق النص والفتوى. 
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(مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رألبية أن طق مما ككبزر القاطلاة 
الإتلاف. 

(مسألة 7): +إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره؟ أو يده أو غير 
ذلكء وذلك لعدم الخصوصية في ما ذكر من المثال بعد عدم الأدلة الآنيقه (مثلاً؟ أو لم 
يسقط بل سبب عثوره على أن اصطدم بالحائط أو ما أشبه ذلك ر[ضمن] كما أفى به 
الجواهر» بل عن جامع المقاصد نسبته إلى النص والإجماع. 

[لقاعدة الإتلاف]”27 وقاعدة «على اليد)”", والصحيح عن داود بن سرحان» عن 
أبي عبد الله (عليه السلامم: في رجحل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات وانكسر 
منه» قال: «هو ضامن)”". 

وخبر زيد بن علي» عن آبائه (عليهم السلام): (إنه أثٌّ بحمال كانت عليه قارورة 
عظيمة فيها دهن فكسرها فضِمّنها إياه» وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو 
ضامن» فسألته ما المشترك» فقال: الذي يعمل لك ولي ولذا»". 

أقول: لعل المراد بالقيد إخراج الودعي الذي لا يضمن. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص758 الباب ٠١‏ من أبواب الخيار» والباب ١9‏ من عقد البيع» والباب ٠١‏ من كتاب 
الشهادات ح١.‏ 
(0) المستدرك: ج7 ص .60١‏ 
(") الوسائل:ج ١‏ ص 77/5 الباب 7١‏ من أبواب الإجارة ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 737/5 الباب 7١‏ من أبواب الإجارة ح7١.‏ 
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«أتي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بحمّال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن 
فكسرها فضمُّنه2"0. 

هذا ولكن عن جماعة عدم الضمان إذا لم يكن بتقصير من الحمّال» وأمثال كشف 
اللثام والمسالك» كما استشكل فيه جمع من المعلّقين كالسادة ابن العم والأصطهباناقٍ 
والجمّال وغيرهم, وذلك لأنه تلف وليس بإتلاف؛ فيشمله ما دل على عدم ضمان الأمين» 
كيف وإنه كالمستأجر والأجير للخياطة وغيرهما ممْن تقدم عدم ضماهم» هذا بالإضافة إلى أنه 
قد تقدم عدم عثورنا على ما يدل على هذه الحملة أي «من أتلف»» و«على اليد» منصرف 
عن مثله. 

نعم يبقى الكلام في الروايات» والأولى منهما غير صريحة» لأن الضمير غير معلوم 
المرجع ولذا قال فى الدواهر؟ بناء غلى عو الطميز ارون إل للتاع: فيكو الخامل أجيرا. 

والخبران الآخران حكايتا فعل» ولعل تضمين الإمام كان لأحل تقصير الحمّال» وقد 
تذر زا عله أن الفعل لين فيه بدلالة: 

أمّا الإجماع المدعى ففيه نظر صغرى وكبرى» وإذا انتفى الدليل على الضمان فالأصل 
عدم الضمانء بالإضافة إلى ما عرفت من قاعدة عدم ضمان الأمين ولخصوص جملة من 
الروايات: 

كخبر أبي بصير المروي في الكتب الأربعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: في 
الحمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه» قال: «إنه كان 


.١ح من أبواب الإجارة‎ ١5 المستدرك: ج7١ ص 009 الباب‎ )١( 
هين‎ 


تأموناً قلسن غليه في بون كان عبن عام 3 فهو نامو 01, 

وخبر حذيفة بن منصور المروي في التهذيب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرحل يحمل المتاع بالأحر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأحذونه. قال: 
فقال لي: «أمين هوي», قلت: نعم؛ قال: «فلا يأخذ منه شيعا 2"©. 

وخبر الحلبي المروي في الفقيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في حمّال يحمل معه 
الزيت فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق» فإن جاء ببينة عادلة أنه قد قطع عليه 
أو ذهب فليس عليه شيء) وَل -0000 

ومن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» «إنه سكل عن الحمّال يحمل معه 
الزيت فيقول: إنه ذهب أو أهريق أو قطع الطريق فلا يصدق إلا ببينة»2©. 

إلى غيرها من الروايات الواردة في الجمّال والحمال ثما يؤيد المطلب» فراجع الوسائل» 
ولذا عنون الباب فيه وفي المستمسك: بالضمان مع التفريط أو الاتهام أو شرط الضمان 
عليهم. 


ومنه يعرف حكم ما إذا وقع الحمل فأصيب بسبب ريح أو جمارة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص78 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة ح7,. 
(0) التهذيب: ج7١‏ ص78١‏ و167» الوسائل ج7١‏ ص 7375 الباب 7١‏ من أبواب الإجارة ح7١.‏ 
(") الفقيه: جا ص 85 » الوسائل: ج7١‏ ص١7‏ الباب "١‏ من أبواب الإجارة ح5١.‏ 
(5) المستدرك: ج7 ص 509 الباب ١5‏ من أبواب الإجارة ح؟. 
فض 


قذفت من مكان أو صاعقة أو ما أشبه» وكذلك حكم الإنسان المحمول إذا وقع لا 
بسبب الحمّال وتقصيره فانكسر أو ماتء» فإنه ليس عليه ديته. 

ثم إِنْ مقتضى القاعدة عدم ضمان صاحب الحمل للحمّال إذا وقع الحمّال بسبب ثقل 
حمله فانكسر أو نحوه, لأصالة العدم. 

وهل يعد من التقصير في مسألة ضمان الحمّال المقصّر ما إذا حمل فوق قدرته أم لاء 
إحتمالان» وإن كان لا يبعد الفرق بين علمه بذلك أي بأنه فوق قدرته فهو ضامن لأنه نوع 
من التقصير» وبين عدم العلم. 

نعم لا يبعد عدم الضمان إذا كان حمل الزائد بتحريض المالك مع تأبي الحمّال عن 
الحملء لا اضطراراً وبتشويق وإلزام ونحوهماء وفي كل مكان قلنا بضمان الحمّال فإنه يضمن 
قيمة الشيء القيمىّ في مكان الكسرء لأنه مكان تعلق القيمة» وقد تقدم بيان هذه المسألة 
فراحع. 

والظاهر أنْ الحمّال له الحق في الأحرة بقدر عمله؛ كما تقدم بيان ذلك أيضاً فراحع. 


؟ 


(مسألة 8): إذا قال للخياط مثلاً: إن كان هذا يكفيئ قميصاً فاقطعه» فقطعه فلم يكف ضمن في 
وجه» ومثله لو قال: هل ب يكف 8 ا فقال: نعم فقال: اقطعه» فلم يكفه. ورها يفرق بين | فيحكم 
بالضمان في الأول دون الثاني» بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني» وفيا إذا ف الأدلك نضا الكدة 


الحاصل» 


(مسألة 8): [إذا قال للخياط مثلاً: إن كان هذا يكفيئ قميصاً فأقطعه» فقطعه فلم 
يكف ضمن في وجه] حكاه الجواهر عن القواعد وغيرهاء وإن كان يظهر منه التردّد» فقول 
المستمسك: إنه اختاره الجواهر» محل إشكال فراحع. 

وكيف كانء فققد استدل له بالنقص الموجب للضمان بعد أن لم يأذن له المالك. 

(ومثله لو قال: هل يكفي قميصاًء فقال: نعم فقال: اقطعه]؛ وذلك لقاعدة الغرور, 
أو تأجل أن الستفاد من كلاس الكذن المقيفولدرك لا وى العرف:فرها بين القولية: 

زورعا يفرق بينهما كا محكي عن القواعد» حيث قال بعدم ضمان الثاني» زفيحكم 
بالضمان في الأول دون الثاني» بدعوى عدم الأذن في الأول) فيضمن دون الثاني لأنه 
أمره بالقطع فلا يضمن. 

(وفيه: إن في الأول أيضاً الإذن الحاصل) بتقريب أن الشرط من باب الداعي لا من 
باب الاشتراط حب يقال إِنّه بفقد الشرط يفقد الإذن. 

وقرّبه في الجواهر بأن مدار الإذن على الاجتهاد في ذلك» والفرض أنه قد غلب على 
ظنّه ذلك» فهي في الحقيقة مأذون» والأصل براءة الذمة. 


6 


وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهماء وفيه: إنه مقيد بالكفاية» إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد 
الكفاية وهو حاصلء والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه. أو تقيد الإذن 
وعدمه, والأحوط مراعاة الاحتياط. 


0 وهذا هو وجه قوله: ([وربّما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن» وفيه: إنه مقيد 
بالكفاية» إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية1 لوضوح أن الظاهر من كلام الخياط أنه 
يكفي حسب اجتهاده [وهو حاصل) فليس عليه ضمان. 

[والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه) فإن كان مورد 
يصدق عليه الغرور» أو شخص يصدق عليه أنه مغرور كا سيا اي لقاعدة «المغرور 
يرحع إلى من غرّ» وإلا فلاء أو تقيد الإذن وعدمه) على سبيل منع الخلو لكفاية كل من 
الغرور وتقيد الإذن في الضمان. 

[والأحوط مراعاة الاحتياط] للإشكال في همول الغرور لمثل المقام» وعدم وضوح 
تقيد الإذن أو عدم التقيد. 

لكن لا يبعد الضمان في الصورتين؛ بل هو المتعارفء إلا إذا كان هناك مخرج عنه. 

هذا إذا حدث فيه نقص يوحب الأرش في ما لو قطعه وإلآً فلا شيء عليه وإن احتمل 
الحكومة كما ذكروه في باب الديات فتأمّل. 

ثم فاق لاقن فيد لم يكن للأجير حقّ الأحرة؛ لأن الإحارة كانت على تقدير 
الكفاية .ععبئ تقيدها جماء وإلاً كان له الحق إذا كان على نحو الداعي. 


كا" 


(مسألة 9): إذا أجّر عبده لعمل فأفسد» ففي كون الضمان عليه أو على العبد 


(مشسألة 84): [إذا أحر عبدهة لعمل فين قاد يوجب الضمان ففي كون الضمان 
عليه] كما عن الكافي والنهاية والروض وغيرهم. 

واستدل لذلك بأمون: 

الأول: إن من له الغدم فعليه الغرمء .فحيث إن الفائدة للمولى فالضمان أيضاً على 
الود 

الثاني: مناط جناية العبد فإنْ المولى هو الخاسر بالنتيجة. 

الثالث: حسن زرازة وأي. بصير» عن أي عبد :الله :(غليه: السلام) قال: «قضى أمير 
المومنين (عليه السلام) في رجحل كان له غلام فاستأحره منه صانع أو غيره» قال (عليه 
السلام): إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»0"©. 

(أو على العبد1 كما عن الحلى وجامع المقاصدء نقلهما عنهما المستمسكء لكن في 
الراك زه ترما عله عبان الول 

وكيق كان ثقد اسعدل لعدم ضهان المول :بأصالة البراءة» وإلانه #ؤلا كرون وازرة وؤر 
ري 1ن واشوان :اليف ناعةة ويه" ا تلقته سالا !لحر قي لماي 0 

ثم إن قلنا بأن العبد يملك وكان له مال أحرج من ماله» وإن 


.١7ح الوسائل: ج7١ ص 715 الباب 59 من أبواب أحكام الإجارة‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .1١565‏ 

() الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 
عض 





يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط» وف ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط» 
أو في كسبه مطلقاء وجوه وأقوال» أقواها الأخير للنص الصحيح. 


قلنا لا يملك [يتَبع به بعد عقته) وإن لم يملك حي بعد العتق شيا أو لم يعتق كان من 
الدين الذي يعطى من سهم الزكاة إن كانتء وإلاً ذهب مال المستأجرء وإن قلنا يملك 
ولكن لم يكن له مال يترقب حصوله للمال» وإن لم يحصل كان من الدين كما في الفرع 
السابق. 

(أو في كسبه إذا كان من غير تفريط» وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط) 
#نااهن العميل3ا السائلك انا كوفهاق :كنبب إذاا كان وفوكه تفريظ الأن انق الل 
لمترتب عليه التلف بلا تفريط بمتزلة إسقاط حقه من كسبه» فيجب على العبد الكسب 
لتفريغ ذمته» وأمًا كونه في ذمة العبد إذا كان بتفريط فلأن المولى لم يأذن بذلك فلا وجه 
ناته 3ن الونيه ادق كسمن العة النم هو امون أبضا الوكين ان مكو ف 
نفيك 

(أو في كسبه مطلقاً) كما في الشرائع وتبعه القواعد وغيره. 

وجوه وأقوال؛ أقواها الأخير» للنص الصحيح) عن أبي بصير» عن أي عبد الله (عليه 
السلامم)» في رجل استاجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراء فقال: «ليس على مولاه شيء وليس 
لحم أن يبيعوه» ولكنه يستسعى فإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد 


000 


شىع» 
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ثم إن القائلين يهذا القول جمعوا بينه وبين حسن زرارة» بأن 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”507 الباب ١١‏ في أحاكم الإجارة ح". 
١‏ 


هذا في غير الحناية على نفس أو طرفء وإلا فيتعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش 
والقيمة. 


الصحيح يقيد الحسن؛ فيحمل على كون ضمان المولى في خحصوص الكسب. 

أقرلة دوهذاالقول أفى مققطى «الاعدة وان امتشكل عليه هله امن المعاقيية 
كالسيدين البروجردي والجمال» وذلك لأن استهلاك المال مطلق يشمل المرتبط بالكسب 
وغيره» كما أن التضييع مطلق يشمل تضييع المال المرتبط بالكسب وغيره؛ فاللازم أن مجمع 
يك الكل افون جان "الماك مظلءا على الوك كما قال بعد تسد لكنيا كني العزل كنا 
قال ب السضيم» لآن كفيية الحة للفو وفتمو من أسيامة: 

لا يقال: هذا يتم على تقدير القول بعدم ملكية العبد حى يكون كسبه للمولل. 

أشيفالة لذن كدلك حو فق القول :بأن العة علك» يكوة سق الرقف للحول؟ إذ 
لا يحق للعبد أن يكتسب من غير إذن المولى» ويهذا يظهر الإشكال في سائر الأقوال. 

اغذاانق غير الطنانة اهن لعن امساح | قسن أو مرق ١‏ لاقل ره سان أ 
افيه عور أو قر نا كان الع يالا حمل إتسانا 2 الناه فمات أو ذهب بصره 
أوعنا أشيف اد كاف العنة كلها داذلق) 1 و اذ انان و عم و شرق دافم تافل لمر مين 
الأرش والقيمة] لأنه لا يج الحاني على أكثر من قيمته» وتفصيل ذلك في كتاب الدّيات 
والعتق» وإنما نستئئ هذا من إطلاق النص المتقدم» لانصراف النص إلى الإفساد في 
النفس. 

ثم الظاهر أنه إذا أبق العبد كان ذلك 6 لبطلان الإحارة» لأن 


غير 


مون 


الأجاة إلننا كرك ىق امقارل. اكه اوقد كعد روعي كا أن الفيد ذا اشر نفس بان 
مولاه كان الحكم كما تقدم في مسألة إحارة المولى له. 

ذا إذا بعل الوب سل 'الغود على غازيةة بانن مركا وشانه ال يكن امول اهنا 
بإيجاره نفسه. لانصراف الأدلة عن مثله» بل يكون الضمان على نفس العبد. 

ولو شرط المولى عدم الضمانء في المسألة المتقدمة الى يكون الضمان على المولى» صحّ 
الشرط كما عرفت في أمثاله السابقة لقاعدة «المؤمنون عند شروطهم)”". 

وما تقدم تعرف الفروع الكثيرة للمسألة من العبد المبعّضء بأن كان بعضه حراء 
والمهايا والمككاتب والمدبر والأمة أم الولد, إلى غيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب 19 و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
ل 


(مسألة :)٠١‏ إذا أحر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبهاء إلا إذا كان 


هو السبين ينكين أو صر 


(مسألة :)٠١‏ [إذا أجْر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص] المتاع إلا ضمان 
على صاحبها) لأصالة عدم الضمان» (إلاً إذا كان هوع المالك (السبب) في عثرتما 
(بنخس أو ضرب) بل هو كذلك إذا كان عثرتها بسبب عدم علفها ليلاً حي أوحب 
ضعفهاء أو إذا كانت بسبب كوها شموساً ول يبه المستأجر عليها لقاعدة الغرور. 

والحاصل أنه إذا كان هناك تعد أو تفريط من الصاحب ضمن وإلاآً لم يضمن. 

ولو انعكس الأمر بأن عثرت الدابة فانكسرت في حال كون المستأحر هو الراكب أو 
القائد أو السائق» فإن كان ذلك بتعد أو تفريط ضمن» و لم يضمنء وذلك لقاعدة اليد في 
صورة التعدي والتفريط» وأصالة البراءة في صورة عدمهما. 

ويأتي الكلام في إحارة السيارة إذا أفسدت أو عطبت هيء» وقد ذكروا بعض المسائل 
المربوطة يبهذا المقام في كتابي الغصب والديات» وذكر تحرير الوسيلة بعض المسائل المرتبطة 
بالسيارة أيضاًء فراجع. 


لل 


(مسألة :)١١‏ إذا استأحر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبهاء 


(مسألة :)١١‏ [إذا استأحر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن 
صاحبها) إذا لم يكن بتعد أو تفريط منه» كما إذا سار بالدابة في محل اللصوص أو بالسفينة 
في محل الأمواجء أو كانت السفينة والدابة غير قادرتين على السير السريع مما كان في ذلك 
غرور وبطؤهما صار سبب سطو السراق مثلاً. 

اشرق صورة الفدلئ: والشويقل يون ك5 ضاسيه لقان دناه اناق لخي كذا 
السفينة» كما أنه لا فرق في صورة عدم التفريط بين الأمرين» ويدل على بعض فروع المسألة 
جملة من الروايات: 

ففي صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سّئل عن رجحل جمّال 
استكرى منه إبلاً وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما 
فيه» فقال: «إن شاء أحذ الزيت وقال: إِنّهِ انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة)0"©. 

وف صحيحته الأخرىء عن أب عبد الله (عليه السلام» في رجل حمّل مع رجل في 
سقينة علعاماً شقض» قآل: وهو ضام قلس ه إنه رتنا زاف قال» تقل اله .زاك فرعا اقلت 
لا» قال: «هو ان 

وقال خالد بن الحجاج: سآلت أنا عند الله (عليه السلام) عن 


.١ح من أحكام الإجارة‎ 7١ الوسائل: ج1١ ص75 الباب‎ )١( 
من أحكام الإجارة ح؟.‎ 7١ الوسائل: ج1١ ص777 الباب‎ )( 
حكن‎ 


نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص. 
الملأح أحمّله الطعام ثم أقبضه منه فينقصء قال: «إن كان مأمونا فلا تضمنه»"". 

وقال حعفر بن عثمان: حمل أي متاعاً إلى الشام مع جمال فذكر أن حملاً منه ضاع 
فذكرت ذلك لأبي عبد اللله (عليه السلام)» فقال: «امهمته». قلت: لا. قال: «فلا 0 
فكاريناه فحمل على غيره فضاع) قال: وضمنه وخذ 00 

وعن السكون» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا استبرك البعير 
بحمله فقد ضمن ناي 

وعن حسين بن صالح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا استقل البعير أو الدابة 
بحملهما فصاحبهما ضامن)20. 

إلى غيرهاء فيقيد مطلقها ما دل على عدم الضمان مع عدم التعدي والتقصير. 

[نعم لو اشترط عليه الضمان صح. لعموم دليل الشرط]: «المؤمنون عند 
شروطهم”' [ولانص] وهو حبر موسى بن بكير» عن أبي 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص777 الباب 7٠١‏ من أحكام الإجارة ح". 
() الوسائل: ج1١‏ ص78 الباب 7١‏ من أحكام الإجارة ح5. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص78 الباب 7٠١‏ من أحكام الإجارة ج8. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص78 الباب 7٠١‏ من أحكام الإجارة ح5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 719 الباب ٠٠١‏ من أحكام الإجارة ح١٠.‏ 
() الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب 19 و١٠‏ من أبواب المهور ح4. 
نين 





الحسين عليه السلام)» قال: سالته غن رجحل اسعاحر سقيلة مق ملاح فحملها طعاما 
واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه» قال (عليه السلام): «جائز». قلت: إِنهِ ريما زاد 
الطعامء قال: فقال (عليه السلام): «يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئأ»» قلت: لاء قال: «هو 
لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك)7". 

وقد تقدم الكلام في أمثال هذا الشرط فراجع. 

ثم إِنّه يستفاد من هذا النص أنه إذا وجد الإنسان شيقاً في ملكه أو ما أشبه الملك مما 
قو خيس فاته اقبى شكيع كر يداد كنا :إذا نوكن ليها نحطي | نل سسدوقة أن فتاوه 
الساكن فيها مثلاً بشرط أن لا يكون هناك ذو يد يدّعي أنه لهء كما قال (عليه السلام): 
«يدّعي الملاح أنه زاد فيه شيئا». 

وهذا حكم ظاهري لاحتماله في الواقع أن يكون له واقعاًء وإنما اشتبه حيث زعم أنه 
ليس له. وأن يكون لغيره كالطعام الزائد في السفينة» لاحتمال أن يكون قد اشتبه وقت 
السلا فطل آنه مجليا عتف# اطداقه وإطال أن عمل السفينة حك عهر مقا واتمال أن 
يكون الزائد لأناس آخرين كانوا قد حملوا السفينة الطعام قبله وبقي منه شيء. 

أمّا إذا تيقن أنه ليس له» فالظاهر أنه محكوم بكونه مجهول المالك» واحتمال أن يكون 
الإمام (عليه السلام) أباح ذلك لكل واحدء بعيد حسب القرائن الخارحية وإن كان ظاهر 
التن يشجلة: 


)١(‏ الكافي: جه ص55 ؟ باب ضمان الجمال والمكاري... ح4. 
م 


(مسألة :)١١‏ إذا حمل الدابة المستأحرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن 


تلفها أو عوارها 


(مسألة :)١١‏ [إذا حمّل الدابة المستأجحرة أزيد من المشترط 4 حمله عليها (أو المقدار 
المتعارف مع الإطلاق] للإجارة وعدم اشتراط قدر حاص [ضمن تلفها أو عوارها) وذلك 
لأنه تعدٌ قد عرفت فيايقا ضمان المستأحر له على القاعدة العامة» وهي «من أتلف مال الغير 
فهو له ضامن)”"'. 

بالإضافة إلى النصوص الخاصة الي ضمّها المناط في خبر حبيب: «وإن اتّهمته أحلفته»» 
ومثله أحبار أبي ولاد والصيقل والحلبي وعمر بن الخالد» وغيرها مما تقدم, 0 على عدم 
الفرق في أسباب التعدي» ويظهر من الجواهر تبعاً لللاف والغنية والتحرير والتذكرة دعوى 
الإجماع على ذلكء إلا من العلامة» حيث احتمل ضمان الدابة التالفة بالتصنّف» ومن 
المسالك حيث احتمل ضمافها بالنسبة مثلاً إذا استأجرها لحمل قفيز فحمّلها قفيزين» ضمن 
نصفهاء أو ثلاثة أقفزة ضمن ثلثيهاء وهكذا. 

وكأنه للتنظير بباب الجراحات» كما أنه لو حرحه زيد وعضه الأسد فسرقا ضمن 
الجارح النصفء لكن ذلك بالإضافة إلى كونه حلاف ظاهر النص والفتوى مخالف للقاعدة 
إذ الأصل ضمان كل إنسان لما تحت يده إلا ما رجء والخارج في باب الأمين صورة عدم 
التعدي والتفريطء فإذا تعدّى وفرّط كان الأصل الضمان. 

بل رعا يقال: إنه لا إذن من المالك حت بالنسبة إلى القفيز الأول» 


.١ح الوسائل: ج48 ص778‎ ١ 
تننا‎ 


يل 
ع 


لأن الإذن كان ا بالقفيز بشرط لاء فالقفيز مع الغير غير مأذون فيه. 

وهل أنه لو رجع عن تعديه ثم تلف بسبب آخر يضمنء كما إذا حمّلها قفيزين ثم رفع 
أحد القفيزين ثم تلفت الدابّة بسبب آخرء ظاهر الجواهر الضمان» ونسبه إلى النص والفتوى» 
قال في الشرائع: (إذا تعدّى في العين المستأحرة ضمن قيمتها وقت العدوان)» فشرحه الجواهر 
ولك زوين تلقنت يغورة كما تور 2 آمانة سفاق لنواضياة علوت ول ]شكال اهنا وقترن 
بل الإجماع بقسميه عليه) انتهى. 

ولكن للنظر فيه محال إذ أصالة الأمانة لم يخرج منها إلا وقت التعدّيء» فلا وجه لعدم 
التمسك بإطلاق النص والفتوى بالنسبة إلى غير وقت التعدّي» والنص والفتوى بالضمان 
ظاهرهما وقت التعدّي» فراجع. 

غ إله لا فرق-ق الشمان بين غلمه بالريادة أو هله ناء: لأن الشمان امن الأحكام 
الوضعية اليّ لا يفرق فيها بين العلم والجهل» كما قرّر في محله. 

ثم إِنّهِ لو حمّل أقل من القدر المتعارف أو المشترط وكان ف ذلك ضررء كما إذا كان 
مقتضى القاعدة حمل السفينة عشرة أطنان لتسلم من الأمواج بسبب الثقل» فحمُّلها خمسة 
أطنان فغرقت» فالظاهر الضمان لأنه تعد أيضاًء والزيادة من باب المثال في كلامهم لأن 
التعارق كون الطب #الريادة: 

ولق شرط مقذاراً وكات أزيذ من المغارف لم يضمن لآن امالك رضي يذلك» كما 
إذا ائتمنه وشرط عليه أن يضع الأمانة في مكان كذا فسرقت. 

نعم إذا كان المالك جاهااً االنفي ارييف داق طون الضجاة موس 


الشمة رون سواء كانالسا عر عالا رامت كن 


اانا 


الغار لا يشترط فيه العلم 0000 وذلك لإطلاق كون المغرور يرحع إلى من غرء 
ومثله لو حمل الدابّة قدر المشروط المتعارف»؛ لكن الدابة لم تتحمل لعارض أو نحوه. 

ثم إن المراد بقولهم (بالقدر المتعارف) أن اللازم ملاحظة كافة الخصوصيات» مثلاً لو 
كانت الدابة تحمل في حال صحتها وزنة» وفي حالة مرضها نصف وزنة» فاستأحرها في 
حال الصحة ثم مرضت»ء لم يحق له أن يحملها وزنة» لأنه تعد في هذا الحال» وهكذا. 

ثم إِنّه لو حمل الدابّة غير الجنس المستأحر عليه» كما إذا استأحرها لحمل الحنطة 
فحمّلها الشعير ضمنء لأنه غير المستأحر عليه» وهل عليه أحرتان أجرة المسمّى حسب 
الإحارة» وأجرة المثل لحملها الشعير» وعدم استفادته في حمل الحنطة مثل أن يبقى الحيوان 
فارغاً دو شل ضاف بحييث "إن غليه أجرة السك أن انجرة الكل ققطه: لأن الشي الواحد 
لا تكون له أجرتان» فالمسمّى باعتبار الإحارة» والمثل باعتبار أنه هو اللازم في حمل دابة الغير 
بغير إذنه» أو أقل الأمرين» احتمالات. 

ولو حملة اسن المشترط وغيرة أتى فيه الاختمالات بالسنبة إلى الحتس غير المشترط 
إن كان مجموع الوزن بقدر المشترط» كما إذا استأحرها لحمل قفيزين من الحنطة» فحمّلها 
قفيز بر وقفيز شعير» بإضافة احتمال خامس هنا وهو: أن يكون عليه من المثل والمسمى 
بالنسبة» فله نصف المسمّى ونصف أجرة المثل» وإذا حمّلها نصف قفيز بر وثلاثة أنصاف 
قفيز الشعير» فعليه ربع المسمّى وثلاثة أرباع المثل» وهكذا. 


كن 


والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف, لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل؛ 


و سيتضح الكلام في هذه الاحتمالات من الفرع الآ وهو قوله: ( والظاهر ثبوت 
أحرة المثل لا المسمّى مع عدم التلفء لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل)؛ فما 
عد عليه لم يقع ليستحق المسمّى» وما وقع لم يعقد عليه فيضمن بالمثل» وهذا هو المحكي عن 
الأردبيلي» وذلك لأن المسمّى كان على المقدار المعين في الإحارة لا أن يكون معه غيره؛ فإذا 
وان قعل عدر عقييا .»نرتقي البردا لكر علوت لقان كبرق امد ةولاققا رالا «بوواة ديا 
أضعاف أجرة الخمسين وحدها. 

وذلك يتضح فيما إذا نظرنا إلى أجرة الحبة والحفنة وأجرة الوزنة» فإنّه لا أجرة للحبة 
ونحوهاء أو لما أجرة قليلة في الحفنة» بخلاف ما إذا احتمعت الحبّات والحفنات. 

وفي المسألة أقوال واحتمالات أخر: 

الأول: ما حكي عن المقنعة والغنية» من أن عليه أجرة الزائد بحساب ما استأجرهاء بل 
عن الثاني الإجماع عليه» فإذا استأحر الدابّة لحمل قفيز بعشرة فحمُّلها قفيزين كان للقفيز 
الثاني عشيرة انها وإ كافية اجرة القن اللقفير كفس او سجنيزة حكن و كانه لاع »أن 
المالك إِنّما يرضى بذلك» سواء كان أقل أو أكثر من أجرة المثل» فاللازم رضاهء إذ بدون 
ذلك يشمله قوله تعالى: #لؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض 
منكم 20 . 

الثاني: ما احتاره الشرائع» لزوم أحرة المسمّى للأصل» وأحرة المثل 
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نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأحرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. 


للزيادة» وحكاه الجواهر عن الشيخ في المبسوط والفاضل والكركيء وذلك لأنه حيث 
حمّل الأصل كان عليه أحرة المسمّى حسب الإجارة» وحيث حمّلها الزائد بدون الإجارة 
كان عليه أجرة المثل» كما هي القاعدة في كل مورد صرف فيه مال الناس من غير رضاهم 
رن ليق ات لسع 

الثالث: ما اختاره المصنّف حيث إِنّه قيد كلامه السابق بقوله: نعم لو لم يكن ذلك 
على وجه التقيبد ثبت عليه المسمّاة وأحرة المثل بالنسبة إلى الزيادة4» فالمصئّف يفصّل بين ما 
إذا كان المقدار المستأحر عليه على وحه بشرط لاء وحيتئذ يكون كما قاله الأردبيلي» إذ 
الزيادة توحب عدم كون المْحمّل ما استؤجر عليه» فهو شيء أحني فعليه أحرة المثل» وبين ما 
إذا لم يكن على وجه التقييد فاللازم أحرة المسمّى» والمثل للزائد لأن المْحمّل نفس ما استؤحر 
عليه وزيادة. 

الرابع: وا حدما ل كر ونع قدا وهو أن يكون اللازم إجارة المثل للكل 
«الو انا الست فكي قاور انا كك للك أن الحم عي الفا حر عليه 

الخامس: ما احتاره السيد ابن العم» وهو ثبوت أكثر الأمرين في صورة التقييد» وأحرة 
المسمّاة مع أحرة مثل الزائد في صورة الاشتراط» إذا لم يفسخ الموج الإجارة» وإلاً فأحرة 
مثل المجموعء» وذلك لأنه في صورة التقييد يكون المحمّل غير المستأحر عليه» فإذا كانت 
الأحرة المسمّاة أكثر لزم إعطاؤها حيث إن المستأجر أخذ الدابة في مقابل تلك الأحرة» وإن 
كانت 
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أحرة المثل أكثر لزم إعطاؤها حيث إنه استوى من الدابّة يهذا المقدار. 

أمّا في صورة الاشتراط فإن لم يبطل المؤحر الإحارة بخيار الشرط» كان له المسمّى 
حسب الإجارة والمثل للزائد» وإن أبطل رجع في الكل إلى أجرة المثل. 

أقول: لكن الظاهر أنه في صورة التقييد الموحب لبطلان الإجارة له أحرة المثل» ولا 
وجه لأكثر الأمرين» حيث إن بطلان الإحارة يوحب بطلان المعاهدة بأحذ الدابة في مقابل 
الأحرة الزائدة على أجرة المثل. 

وفي صورة الاشتراط إن لم يبطل الإحارة كان له المسمّى» وأجرة مثل الزائد بوصف 
الزيادة» لا الزائد في نفسه. ,معيئ أنه ريما تكون الزيادة موحبة لنقص الأحرة» وربّما تكون 
اياده ور عي اويا ذقنا فقيل الزاقة زد تعره خرف سف حل أ االقطة ف" القيفية 
الناوقة اوها ويدار وق اديه اخكله ا حرنه اوبدا روعي إررادة القطو و أجياناً 
تكون أحرته نصف دينار لما يوجحب من ثقل السفينة فلا تلعب بما الأمواج» مما يوجب زيادة 
السلامة» وإن أبطل الإجحارة رجع إلى أجرة المثل. 

وما ذكرناه يظهر مواقع النظر في الاحتمالات والأقوال الأخر. 

ثم إن ما ذكره المصنّف من قوله: (والظاهر أحرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف) 
انتهى» غير ظاهر وجه القيد فيه بعدم التلفء إذ مع التلف أيضا الحكم كذلك. 

بقى شىء وهو ما نبّه عليه الجواهر وغيره» 00 المراد بالكثرة كثرة معتدة بما لا 
يسيرة نحو ما يتفاوت به الموازين. 

ثم إن المحمل للأزيد إن كان المستاحر أو وكيله كان الحكم ما تقدم» وإن كات المؤججّر 
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بطع الما كر وان كان الوك رجاهت با لوراك أن كان يدوق كنك ذاذ نيعي 
على غيره الضمان» وإن كان الثالث كان الضمان عليه» وللمسألة شقوق وفروع تظهر مما 
تقدم. 

تم إِنّهِ لو حمّل الزائد قدر حارج عن قدرة المستأحرء كما لو نزل المطر فأوجب زيادة 
الماء ال محمول مثلاء لم يكن على المستأحر شيء إن لم يكن بتعد منه أو تفريط» وإلاً ضمن 
لفاهدة العدوان: 

ولق خزله: لوقت ف يمف "الظاريق دون بعلت كان عليه اما :د ونام ينفية ؤللك القذار 


50١ 


(مسألة 75 إذ1 اكترزئى دابة فسان غليها زيادة عن المشترط عمد والظاهن تبويت 
الآأخرة للسيماة بالضبية إل القدا" الشفيط» و أخرزة المقل بالسبية إلى الواقد: 


ومشألة:1): ١‏ إذا اكترى "داية فشان غليينا ؤيادة آغرن «التترعل1 اماد والمففرظ مقدان 
الإحارة» نعم .يضح أن يكون ذلك غلى نحو الشرظ».وأن يكون .ذلك على نحو متعلق 
الإحارة» وعلى التقديرين ضمن] لأنه حلاف العقدء فتكون العين مضمونة في يده وإن لم 
يعدو م يفرط كما في كل غاضصب: 

نعم إذا كانت أمانة شرعية» بأن حاف على الدابة من اللص أو السبع أو ما أشبه فسار 
عليها أكثر من مقدار الإحارة تحفظاً عليها لم يضمن لأن حال الأمانة الشرعية -خال الأمانة 
المالكية. 

ثم ظاهر كلام المصتّف: أن المراد بالزيادة الزيادة في المسافة» ولكن الحكم أعمّ من 
لاوا سار علبيا سير ا زيمن الضارط قرسا أوافيدا كه ذا كان شارف 'انداية أن 
ميو كل عرناقة اف يقد تنقيا رجفنا 5 رباطة تر سفوق ان كان لمارف الررى لذ فوا رجا 
ف الليل» أو .ما أشية "ذلك 

[والظاهر ثبوت الإحرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط» وأجرة المثل بالنسبة إلى 
الزائد] في مفروض كلام المصتّفء وذلك لاقتضاء الإحارة أحرة المسمّى» ولاقتضاء احترام 
مال الناسن أمخرة المفل بالنسبة إل الرايك. 

ثم لا بخفى عليك بحيء الاحتمالات والأقوال المتقدّمة في المسألة الثانية عشرة هنا 
أيضاء مع تفاوت يسير لا يخفى على المطلّع؛ فلو كانت المسافة على نحو الشرط كان للمالك 
الأظان:واحك اجر امنا فنا أن لد الارقاي والدن اندقف التباك نهر علد راقنم وال 
كانت على نحو المتعلق 


امون 


لم يكن له الإبطال وله أحرة المسمّى وأحرة المثل للزائد. 

إذالن منان ميهرا نيعا أو قلعا خا عالق الشرملة كان« الماللة حيار ف الاطان 
وأحذ أحرة المثل» أو الإبقاء وأحذ أجرة المسمى» فإن كان للسير السريع أو البطيء أجرة 
زائدة كان له ذلك. 

مثلاً إذا كانت أحرة السيارة الي تسير سريعاً حمسة دنانير» والي تسير بطيكاً عشرة 
أكيز,عيرفها لزافزة أكقر أو وه ضخاكقا بللناهة بالسخون الناعة مقف كان له الفارحة 
وإن كان ذلك على نحو القيد لم يكن له الإبطال وإنما المسمى والزيادة. 


تددن 


(مسألة :)١4‏ يجوز لمن استأحر دابة للركوب أو الحمل أن يضريًا إذا وقفت على المتعارف» أو 
يكبحها باللجام أو نحو ذلك» إلا مع منع المالك من ذلك» أو 


(مسألة 4 :)١‏ يجوز لمن استأحر دابة للركوب أو الحمل1 أو سائر الشؤون كالكري 
ومتح الماء أذ وضرين :ذا ونفك ١‏ أن ناما ضويق الممير أوسا سه مير اخ فعا رف افوا 
[على المتعارف] المشروع؛ إذ ربّما يتعارف الضرب غير المشروع إن إن ابو اتير ناليس 

ئز إذا كان إيذاء لم يأذن به الشرع؛ وقد عقد في الوسائل باباً لذلك» فراجع. 

والحاصل أن هناك حقين: حقّ الله وحقّ المالك» والكلام في المسألة في باب حقٌّ 
المالك. 

(أو يكبخها باللحام أو نحو ذللك) كالنغر:بالابرة كل ذلك لأن الإجارة تلازم ذلك 
تاكرها غوف نف تكوتر الاحارة إذنا ده لسوت 

زد العيوية و عونا هرذ الهاج كداتهون لل 'أذق الدولق «الشحو نبا افيا 
بعض الناس من ضرب دابة صديقه في السفر لا بأس به لوجود الفحوى, ولأن الببي (صلى 
الله عليه وآله) ضرب دابة جابر» كما في الجواهر. 
الإذن» وإذا توقف السير المتعارف على الضرب الأكثر من المتعارف, فهل يجوز ذلك للتلازم 
في مثل هذه الدابة» أو لا لعدم الإذن» احتمالان. 

نعم لا إشكال في أن المتعارف ف كل دابة شيء خخاصء فالجموح له متعارف ليس 
لغيره وهكذا. 

ثم لا يخفى أن المراد .منع المالك منعا يوجب الامتناع على المستأحرء كالمنع في أثناء 
العقدء أُمّا المنع بعد العقد فلا أثر له» إذا كان ذلك مشروطا في العقد ولو بنحو الشرط 
الضمئي؛ [أو 


ان 


كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفهاء 
أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال 


كونه معها وكان المتعارف سوقه هو) بمعيئ عدم الإذن في الضرب في هذه الصورة» 
5لا ميا بيك ' توي الماللة ير التعا عن ليلدل 

[ولو تعدّى عن المتعارف) ف ضريها [أو مع منعهه ضمن نقصها أو تلفها) لأنه من 
الع لوجت الشوافة الولف رذ اق فى ولف سهد إل العتريية ازا 
كان بسبب آخر فلا وجه للضمانء هذا بالإضافة إلى أنه تكليفاً حرم ولو لم يكن له نقص 
يوجب المال فلا تبعد الحكومة بالمعيئى الذي ذكروه في دية الجراحات الى لا أرش لا. 

ثم إنه لو اضطر إلى ضريا لأنها أصبحت صائلة مهاجمة جاز الضرب للمدافع» فإن 
تلفت أو نقصت فهدرء كما هو مذكور في كتاب الديات. 

نَم :لق كان الأطتطرا لكبحل:تحاة تشئنة كما إذا بعاله» أسيد قاضطر :إلى خيرها ختريا 
فيه الو اين فإن النقص والتلف يكون الطتو د عليه وإن حاز ذلك لأن الحكم 
التكليفي لا يوحب سقوط الحكم الوضعي» كما ذكروا في باب أكل المخمصة. 

[أَمّا في صورة الجواز] فإن نقص الحيوان أو تلف [ففي ضمانه مع عدم التعدّي] 
عن المتعارف [إشكال] لأصالة عدم الضمان بعد كوته مأذوناً فيه» وإن كان را يستشكل 
بالضمان لعدم الإذن الشرعي ولا المالكي» أما الشرعي فلأن الشرع لم يأذن في ضرب 
الحيوان .ما يوجحب موته أو نقصهء وأما المالكي فلأنْ المالك لا يأذن .عثل ذلك إلا نادراً. 


وان 


بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه. 


نعم إذا علمنا بالإذن المالكي» لم يك وجه للإشكال من جهة عدم إذن المالك. 

(بل الأقوى العدمء لأنّه مأذون فيه) إذا كان على نحو المتعارف» ولا يخفى أن إشكال 
السيدين البروجردي والأصطهباناق في المقام لا وجه له. 

قال الأول: بل لأنه مع تعارفه لا يكون تعذياً أو تفريطاً حي يصير يده عليها يد 
عدوان. 

وقال الثاي: قد يستشكل فيه بأن الإذن من المالك مفروض العدم» ومن الشارع لا 
يستلزم عدم الضمان. 

ثم إنه لو توقفت الدابة عن السيرء أو السيارة في أمثال زماننا» فالظاهر أن المالك لا 
بد لو اق +الا جرم الاق الاجانة يدرف جنيك" إن «الأحرة :ى انار المنفمة المفروطن 
انتفاؤهاء وإن توقفت بعد سير مقدار من المسافة فله الأحرة بالنسبة» على تفصيل مر مثله في 
بعض المباحث السابقة» كمسألة انهدام الدار المستأجرة في أثناء المدة. 

ولوناريت الذانة شر ميظع افون المتعارف» فلا إشكال في أن للمستأحر خيار العيب 
ونحوه, لأنه نوع من العيب» وهل له حقّ الأرش إذا كان تفاوت بين الدابة المتعارفة وبين 
الى تسير ببطئ» احتمالان» وقد مر مثله في بعض المسائل السابقة. 

نعم لا إشكال في أن للمستأحر حقّ الفسخ» فعليه أحرة المثل. 

قال في الجواهر: (والرائض للدابة يضمنها أيضاً إذا رج برياضته عن المعتاد بين 
الرواض لمثل هذا المروض» أمّا إذا لم يخرج فعن المبسوط ل لين اا كا 


الراعى لا يضمن ما يرعاه بضربه 


امن 


المعتاد» كما عن ظاهر القواعد ومن صريح غيرها) انتهى. 
ثم الظاهر أنْ لمستأجر الدابة الذكر الحق في إمضاره إذا كان معتاداً ذلك كما في 
الإحارات الطويلة الأمد. 


ان 


(مسألة :)١١‏ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظء 


(مسألة :)١١‏ [إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ), 
أَمّا عدم الضمان في صورة عدم التقصير فلأنه أمين» فيدل عليه ما دل على عدم ضمان 
الأمين مطلقاء ويدل عليه جمله من النصوص؛ كخبر مسمع» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق 
أو حرق أو لص مكابر»”". 

وقد تقدّم أن معين المشارك أن يستأجره الناس كالحمّال ونحوه» وذلك في حديث زيد 
بن علي (عليه السلام) قال: فسألته ما المشترك» فقال: «الذي يعمل لي ولك ولذا»”". 

وقريب منه حبر القاساني» قال: كتبت إليه ‏ يعينٍ أبا الحسن (عليه السلام) ‏ رجحل 
أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق» من مال من 
ذهب المتاع؛ من مال الآمر أو من مال المأمور» فكتب (عليه السلام): «من مال الآمر)””". 

والصحيح: عن رجل استأحر أجبراً فأقعده على متاعه فسرقء فقال (عليه السلام): 
ل 


والمنصرف منه أنه أجير للحفظء ولذا لا ينبغي الإشكال في عدم 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص771 الباب 7١‏ من أحكام الإجارة ح4. 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص79 الباب 7٠١‏ من أحكام الإجارة ح17. 

() الوسائل: ج7١‏ ص 78١‏ الباب ٠٠١‏ من أحكام الإجارة ح6١.‏ 

(:) الوسائل: ج١١‏ ص١7‏ الباب 79 من أحكام الإجارة ح7 7. 
كن 


ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان» وهل يستحق الأحرة مع السرقة» الظاهر لا لعدم 
حصول العمل المستأحر عليه 


العبياة» كاذنا لابن إدريس -حيث قال. تضمانة». :وكأثه استيد إل قاغدة و0 
ورواية إسحاق الآنية في مسألة ضمان صاحب الحمام» وفيها: «لا ضمان على صاحب 
الحمام فيما ذهب من الثياب؛ لأنه إنما أحذ الجعل على الحمام ولم وعدن القباي 7 
الظاهر منها أن أذ الجعل على الشيء يوحب ضمانه؛ لكن قاعدة اليد لا تصلح للاعتماد 
بعد الأخبار المتقدمة» وسيأق توجيه رواية إسحاق .ما لا يناي عدم ضمان الأحير. 

هذا وأمّا في صورة التقصير في الحفظ فلأنه يكون حينئذ كسائر الأمناء الذين يضمنون 
مع التعدّي أو التفريط كما مرّ دليله» (ولو لغلبة النوم عليه] يما كان نومه تقصيراً عرفاء لا 
فيا جلت تيار مز بنذم ول افا لحف ملاعل ادي لزي ران ليه الوم 
ليست من التقصير» نعم ريما كان منه) انتهى. 

وكذا أشكلا في إطلاقه السيدان ابن العم والأصطهباناي. 

وكذا من صور التقصير ما إذا لم يقاوم السارق مقاومة تأي منه ولا تؤدي إلى ضرره. 

(أو مع اشتراط الضمان] ولو بدون التقصيرء لإطلاق أدلة الشرط كما حقق في محله. 

(وهل يستحق الأجرة مع السرقة)» المصنّف تبعا لميل الجواهر قال: [ الظاهر لاء لعدم 
حي الفا اعرد واه ا شدا 


.١7ح من أبواب العارية‎ ١ المستدرك: ج؟ ص”50 الباب‎ )١( 
الوسائل: ج٠١ ص١2١7 الباب 78 في أحكام الإجارة ح7.‎ )0( 
لمكن‎ 


إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده» وكان الغرض هو الحفظء لا أن يكون هو المستأجر عليه. 


للسيد البروحردي حيث قال: (بل الظاهرء نعم إذا كان قد أتى هما هو تحت قدرته من 
الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذ هو الذي يصحّ الاستئجار عليه لا المحفوظية 
الي ليست مقدورة له وربما تحصل على سبيل الاتفاق) انتهى. 

والظاهر أنْ إشكاله وارد ف الحملة» فهناك ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يستأجره لأن يأيّ .ما هو تحت قدرته» وهنا يستحق الأجرة» وهذا هو 
لالت 

الثاني: أن يستأحره للمحفوظية» وهنا لا يستحق الأجرة» وعدم القدرة عليه غير تام 
إذ المسببّات التوليدية يقدر الإنسان عليها بسبب القدرة على أسبابها. 

الثالث: ما ذكره المصنّف بقوله: ( إلا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان 
الفروط رفن الفط ا ند ركرك اسرة لجال عان رهكا يمتهت عه ران قلت الفرمن 
لا يوجب بطلان الإجارة. 

ومن هنا يظهر وجه النظر في قول المستمسك عند قول المصئف: (الظاهر لا): (بل لا 
ينبغي أن يكون محلاً للإشكال). 

ثم إنه كان الأولى أن يقسم المصنّف هذه الإحارة إلى الأقسام الثلاثة» وهي كون 
الفط كرف اوقد أو نا وقد د أن ار ا رن . 

وكيف كانء فلو سرق بعض المتاع ففي صورة عدم استحقاقه الأحرة في سرقة الكل 
يستحق من الأجرة ممقدار الباقي» ولا يبعد أن يكون للمستأحر حيار تبعض الصفقة» فإذا 


أبطل الإجارة استحق المؤحر أحرة المثل. 


(مسألة :)١5‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرّط أو تعدى 


(مسألة :)١5‏ [صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرّط أو تعدّى)» قال 
في الجواهر: بلا حلاف في شيء من ذلك ولا إشكال. 

ويدل عليه ما رواه الكليئ والشيخ والصدوق», عن غياث بن إبراهيم؛ عن أب عبد الله 
(عليه السلام): 5 أمير المؤمنين (عليه السلام) أي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب 
فضاعت فلم يضمنه وقال: إغما هو م 

ولا يخفى أن جعل صاحب الجحواهر الرواية مرسلة لا وجه لهء بعد أنما مسندة في 
الكتب الثلاثة الي نقلناها عنهاء نعم رواها الشيخ والصدوق بإسناد آخر ا 

وعن قرب الإسناد» عن جعفرء عن أبيهء عن على (عليهم السلام): «أنه كان لا 
يضمن صاحب الحمام» وقال: إنما يأحذ الأحر على الدحول إلى الحمّام)”". 

ومثله خبر إسحاق المروي في التهذيب والفقيه. عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): 
وإذعلا "عليه اناكم كاق ينول :لكان هن مات 


)١(‏ الكافي: جه ص”715 باب ضمان الصناع ح8», التهذيب: جلا ص8١5‏ في الإجارات ح23735 الفقيه: ج"” 
ص”17١‏ باب ضمان من حمل شيئا ... ح١٠.‏ 


() قرب الإسناد: ص١"‏ السطر ”. 





الحمام فيما ذهب من الثياب, لأنه إنما أحذ الجعل على الحمّام ولم يأحذ على 
الغياب)0©, 

إن كاه عن قري الاعرنين شين الجن« الأ جره لق يفط لزاب نمك الكق 
هذا الإطلاق يجب أن يقيد بصورة التقصير. 

لكن يرد عليه: إن تقبيد المفهوم يستازم تقييد المنطوق أيضاًء كما قرّر في بحث 
المفاهيم؛ واللازم عدم الفرق أيضاً في صورة الأمانة بدون الأحرء وفي صورة الأمانة بأحرة. 

ولا تعارض بين خبر غياث وهذين» ذفن احم عالت لمعل فاللازم صناعة تقديمهما 
غليس كنا ا" تعارضن وعديو :لين عقاف علقم عيمان الأحقةه الكرقما اعنم فطلف: 
حيث إِنْهما خاصان بالحمامي» اللّهم إلآ أن يقال: إِنْ وحدة المناط القطعي في كل أمين 
حمامياً كان أو غيره» ومسلمية عدم الضمان في غير الحمامي وعدم الخلاف هنا في عدم 
الضمان يوجب أن نرد علم التعليل في الروايتين إلى أهله. 

ثم إن الصور في المقام ثلاثة: 

لأن صاحب الحمام قد يأخذ الأحر في مقابل الحمام لا في مقابل حفظ الثياب» ولا 
وقون مره نه لفاك ساد 

وقد يأخذ الأحر في مقابل الحمام» لا في مقابل حفظ الثياب» وتكون الثياب مودعة 


عنده تبرّعا. 


)١(‏ التهذيب: ج5 ص5١"‏ الباب 45 في الزيادات في القضايا والأحكام ح7. 
ع 


وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاء لأنه أمين محضء فإنه إنما أخذ الأحرة على الحمام ولم 
يأخذ على الثياب. نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً 


و(قلاناعنا الاح على النناته ب امام مها 

فإذا سرقت الثياب لم يضمن في الصورة الأولى وإن فرّطء لأها لم تودع عنده, 
ويضمن ف الصورة الثانية والثالثة إن فرط دون ما إذا لم يفرطء وإنما الفرق بينهما الأحرة 
الكاملة في الصورة الثانية حيث إنُا في مقابل الحمام» بينما له الأحرة بقدر الحمّام لا في 
مقابل الثياب في الصورة الثالثة. 

ثم إذا سرقت الثياب في صورة كون الأجرة في مقابل الأمرين» يكون للمستأجر خيار 
تبعض الصفقة» فيستحقٌ صاحب الحمام أجرة المثل. 

والأقسام الثلاثة تفهم من قوله: (إلاّ إذا أودع وفرّط) حيث إِنْ المفهوم منه أنه إذا ل 
يودع» أو أودع ول يفرط» سواء كان الإيداع بالأحر أم لاء لم يضمن. 

[وحينئذ] أي حين التوديع وعدم فيط يمكال معي عر اط القيقاة أبظياءة أنه 
أمين محض! أي بدون كون الأحرة في مقابل حفظ الثياب [فإنه نما أحذ الأحرة على 
الحمام ول يأخذ على الثياب)» ووجه الإشكال ما رمما يدعى من ظهور اتفاقهم على عدم 
اشتراط الضمان في الودعي الموجحب لتخصيص قاعدة «المؤمنون عند شروطهم)»”". 

( نعم لو استاجر مع ذلك للحفظ أيضاً) بالإضافة إلى الإخارة 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”١‏ الباب 19 و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
ع 


ضمن مع التعدي أو التفريط» ومع اشتراط الضمان أيضاً لأنه حينكذ يأحذ الأحرة على الثياب أيضاً 


للحمام (ضمن مع التعدّي أو التفريط» ومع اشتراط الضمان أيضاً] بلا إشكال [لأنه 
حينئذ يأذ الأجرة على) حفظ (الثياب أيضاًء فلا يكون أميناً محضاً] حيث يشكل فيه 
شرط الضمان. 

#الغالك قبعمتونا ارتكاز مان الات بوان الأجزةق متابل الأمرية ةنبل الغالت 
في الفنادق والحمّامات وما أشبه الضمان» حىّ مع عدم التفريط» ولا بأس بذلك لقاعدة 
الشرط» بل يصمح الاشتراط حنى مع عدم إيداع الثياب عنده» بأن تقع الإحارة على الحمام 
فقط ويشترط في ضمنه أنه إن سرق المتاع ضمنء فإنه راحع إلى اشتراط دفع ما يقابل 
المفقود» فيشمله دليل الشرط. 

وما تقدم ظهر حال صاحب الفندق والخان والسيارة والقطار والطيارة والسفينة 
ونحوهاء لوحدة الأدلة في الجميع. 

ولو تبرأ صاحب الحمام عن الضمان في صورة عدم تسليمه النقود وما أشبه له لم 


يضمن إذا سرق بدون التسليم» كما هو واضح. 


فصل 
يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة» أو وكيلا عن المالك لماء أو وليا عليه» وإن 
كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإحارة» فيجوز للمستأحر أن يؤجرها 


من المؤحر أو من غيره» لكن 


1 
(يكفي في صحة الإحارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة» أو وكيلاً عن المالك لهاء أو وليا 
عليه] لصغر أو جنون أو غيبة أو ما أشبه كما في الحاكم الشرعي [وإن كانت العين للغير 
كما إذا كانت] المنفعة [ مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإحارة) أو نحوها [فيجوز 
للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره] لإطلاق أدلة الإحارة» كما يجوز له أن يصالح 

أو يوصي أو نحوها بالنسبة إلى المنفعة. 

وف الجواهر دعوى عدم الخلاف في ذلك بل الإجماع بقسميه عليه» مضافاً إلى عموم 
الوفاة بالفقودة: وتكومات" الآجارة؛ وقاغدة: التسلط واليضوض الستقيظية بل المتواترة 
الواردة في الأرض والسفينة والدابة وغيرها. 

إلكن) إذا أحر فقد تكون إحارة بدون احتياج إلى التسليم لأجل أن المستأجر الثاني 
نما يريد بالإحارة دفع مال الإحارة فقط لاستفادة المستأحر الأول؛ أو المستأحر الأول هو 
الذي يستوفي المنفعة ويعطيها للمستأحر الثاني» كالبستان الذي يستأحره زيد ثم يؤجّره 
لعمرو» لكن 


في جواز تسليمه العين إلى المستأحر الثاني بدون إذن المؤجر إشكالء فلو استأحر دابة للركوب أو 
لحمل المتاع مدة معينة فآحرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوزء ولكن لا يسلمها إليه بل يكون 
هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه» فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده 


زيدا يستوثي المنفعة ويعطيها لعمروء وهذا لا إشكال فيه لعدم الاحتياج إلى التسليم» 
اللّهم إلا إذا شرط المؤجر كون المنفعة لنفسه. 

وقد تكون إجارة مع الاحتياج إلى التسليم ف في جواز تسليمه العين إلى المستأحر 
الثاني بدون إذن المؤجر إشكال) وخلاف, فعن المختلف وغاية المراد والحواشي والمسالك 
ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض أن له تسليم العين من دون إذن المالك؛ بل حكي ذلك عن 
اللسورو كن ليت 

وعن النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد عدم الحواز إلا بإذنه» واختاره 
كه 

وعن ابن الحنيد التفصيل بالحواز إذا كان المستأجر الثاني أميناء والعدم إذا لم يكن 
أميناء 

كاه ورت متتل متي تتسدظا الي ا لقا نك ارون طفق فا لك فلو اداع واي 
للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة» فأجّرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز] 
الإحارة [ولكن لا يسلّمها إليه بل يكون هو] المستأجر الأول (معهاء وإن ركبها ذلك 
الآخر أو حمّلها متاعه» فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده حي يقال إن جازت 
الإحارة جاز تسليم العين» فكيف قلتم بجواز الإحارة بدون تسليم العين» وذلك لما 


فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن 


عرق يق أن ا نهاري نكوزن» الك متسيكين: متلق 2+ الأول« العو نك وفك سياه 
المستأجر الثاني للمنفعة» (فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن] لأنه تعدّ في العين» فيخرج 
ع كوه أن لك طنيان علدا ضاف إل بريه زرك كينا على ذا القوال» لأن1 رك 
في أموال الناس بدون رضاهم. 

وكيف كانء فقد استدل القائل بعدم جواز التسليم, بأن العين أمانة في يده ولم يأذن 
المالك بتسليمها من غيره كما هو المفروضء فتبقى قاعدة احترام مال الغير بحالها”". 


يل 


وفيه: إن الإحارة تسليط من المالك للمستأحر على العين والمنفعة» فكما يجوز تسليط 
المستأحر الغير على الانتفاع كما لا حلاف فيه» بأن يركب غيره الدابة المستأحرة الي هي 
قم لط التاحر الأول كدلك عرز ملظ البساجر «الغير علق القن بإعطانها له 
لبوق تتطية ونوين كوك تبنت نين امسا در الأول 

إن قلت: إن الأصل عدم جواز التسليم ولا الاستيفاءء لأن القدر الذي اقتضاه الإيجار 
هو تسلط المستأجر الأول واتتفاع المستأجر الأول» خرج من هذا الأصل الانتفاع للإجماع 
الذي ذكرتم» فيبقى التسلط على حاله من عدم جوازه بالنسبة إلى المستأجر الثاي. 

قلت: مقتضى عقد الإجارة أن السلطة انتقلت إلى المستأحر 


المعبر اك ار 1 


فيشمله «الناس مسلطون على أموالهم”", وهذه السلطة بالنسبة إلى المنفعة استهلاكية, 
أي يحقّ له أن يستهلك المنفعة» وبالنسبة إلى العين استيلاثية» أي يحقّ له أن يستولي على 
العين» وهناك شيء ثالث أيضاً وهو: أن يستهلك النفعة المنتقلة إليه» فكما لا يحق للمؤجحر 
أن يقول: إِني لا أريد أن يستهلك المنفعة عدوي» كذلك لا يحق له أن يقول: إِني لا أريد 
أن تتسلّم العين إلى عدويء أو أن تملك المنفعة إياهء إلا إذا شرط أحد هذه الأمور في حال 
العقد. 

هذا بالإضافة إلى أنْ القائلين يبحواز انتفاع الغير بدون الاستيلاء لا يقولون إِنْ ذلك 
لوجود الاجماع الفارق» بل يجعلونه من باب القاعدة» وقد عرفت أن الاستيلاء والانتفاع 
كليهما من واد واحدء فإما أن نقول بجحواز كليهماء أو نقول بعدم جواز كليهما. 

ومنه: يظهر أنْ فرق السيد الحكيم بين أقسام الإحارة» ففتواه بالجواز في بعضهاء 
وبالعدم في بعضها الآخحرء كلمستأحر لموضع معين من سفينة أو سيارة» لا وجه لهء وأي 
فرق بين إركاب الغير الدابة الميشاحرة» أو السيارة المستاجرة. 

نعم إذا كان الانتفاع أو التسلط منصرفاً إليه في عقد الإحارة» سواء كان من باب 
القيد أو الشرطهء لم يجر تسليط الغيرء لا تسليماً له ولا جعله بحيث ينتفع بهء ولكن هذا 
كلام آخر غير ما نحن فيه الذي هو إطلاق الإجارة. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص777. 


والحاصل: إِنْ في غير صورة الإنصراف يكون حال الإحارة حال البيع» في أن لكليهما 
التصرف كما شاء بنفسه أو بغيره» مع بقاء تسلطه أو تسليمه العين إلى العو را وي 
الفرق أن البيع يقتضي انتقال مالية العين إلى المشتري» بخلاف الإيجار الذي لا يقتضي هذا 
الاتتقال» بل تبقى العين في ملك المؤجر. 

هذا ثم إنه يستدل للجوازء بالإضافة إلى كونه مقتضى القاعدة» بطوائف من الأخبار: 

مثل مكاتبة الصفار» قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجحل دفع ثوباً إلى 
القصار ليقصره؛ فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره» فضاع الثوب هل يجب على القصار 
أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناء فوقع (عليه السلام): «هو ضامن له إِلآّ 
انبيكؤن ثقة عأمونا إن شاء 00 

ودلالة الحديث واضح. فإنهِ إذا كان التسليم إلى الغير بدون إذن المالك يحتاج إلى 
لان كان ايد ١ن‏ اند كان سامون بدون أن يكون وجه للتفصيل» ومن الواضح مساواة 
العين المبتا حرة للشمز :فبينا بالعية التسسادزة لان كلننيها آمانة بيه الطضف المقايل: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 737/0 الباب 79 من أبواب الإجارة ح18. 
62 


وصحيح علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أيه (عليه السلام) قال: سألته عن رحل 
استأجر دابة» فأعطاها غيره» فنفقت فما عليه» قال: «إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو 
ضامن لماء وإن ١‏ يسم فليس عليه شيع”". 

وما يدل على عدم الاشتراط ما دل على أن الإحارة لا تبطل مموت المستأجر» ولو 
كان التسليم يحتاج إلى الإذن كان اللازم خيار المؤجر. 

وكذا يدل على ذلك الروايات الواردة في إحارة الأرض بالأقل والمساوي دون الأكثرء 
بدون أي إشعار بالاحتياج إلى الإذن. 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في الرحل يستأجر الدار ثم يؤاجرها 
بأكثر مما استأحرها به قال: «لا يصح ذلك إلا أن يحدث فيها شيقا»”". 

وضحيحه الآخره عن أي عبد الله (علية السلام) قال: ولو أن رحلاً استاحر دارا 
بعشرة دارهم فسكن ثلثيها وأجّر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس» ولا يؤاجرها بأكثر مما 
ا اا 


.١ح في أحكام الإجارة‎ ١١ الوسائل: ج٠١ ص 5060 الباب‎ )١( 

(0) الوسائل: ج٠١‏ ص”777 الباب 7١‏ في أحكام الإجارة ح4. 

() الوسائل: ج7١‏ ص”777 الباب ؟7 في أحكام الإجارة ح7. 
6 





يل 
ع 


وخبر إسحاق؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن أباه كان يقول: 
«لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر ثمّا استأجرها به إذا 
اشلخ فوا عع 

إلى غيرها. 

والإشكال فيها بأنْ هذه الروايات منصبّة لموضوع آخرء فلا دلالة فيها لما ذكر مردود» 
أن اللازم التنبية على اشتراط الإذن إن كان شرطاًء لأنْ ذلك مما يغفل العامة عنه» فعدم 
التنبيه تأحير البيان وإغراء ما لا يعلم. 

كوا تيل قليه ماول فيتهر اذ أن نود الاجر الفين» مدان امن شد هنا بوفاييا 
السلام) قال: «سألته عن رجحل استأحر أرضاً بألف درهم ثم أجّر بعضها عائي درهم» 
الحديث. 

وكا ول غليهها اذل أددهن تقتل يل اذ أنه قله عه بدون نقيصة أو أن يعمل 

كخبر حكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أتقبل الثوب بدراهم 
وأسلّمه بأكثر من ذلك» لا أزيد على أن أشقه قال: «لا بأس به». ثم قال: «لا بأس فيما 
تقبلته من عمل قد استفضلت م 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص”77؟ الباب 7١‏ في أحكام الإجارة ح؟. 
(0) الوسائل: ج1١‏ ص 7509 الباب ١9‏ في أحكام الإجارة ح١.‏ 
١‏ 


هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة 


وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) » قال: سألته عن الرجل الخياط 
يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضلء قال: «لا بأس قد عمل فيه»”"©. 

ندل قد كا نالل على آذ "لغيه فى نايا بر بالف كي وا لنارسظل تي 1 انز 
من الواضح أنْ الإعطاء إلى الغير المأمون ليس تعدّياً أو تفريطء بل السيرة مستمرة في إحارة 
الفاروك يا" بيدابد وه » ممليميف اال <اللمرنا عدر رفون لابق ةنميه" الونطرية والافا نمه أن 
الإشكال في الحكم بعد هذه الشواهد والمؤيدات وذهاب المشهور كما ادّعي وجود السيرة» 


عي 
أمّا وجه تفصيل ابن الحنيد» فكأنه لأحل أن التسليم إلى غير المأمون تعد وتفريط فلا 
يجوز ذلك. 


قلق المستتمسك: وله بآن به :بعد أن :ذكر وها آحن للتفصيل غير واضطتحه لك 
الظاهر أنه ارج عن محل الكلام؛ ولا لزم هذا التقيبد في كلام المانعين أيضاً حيث إِنّهِم 
يحوّزون استفياء الغير منفعة إذا لم تسلّم إليه العين. 

وكيف كان ف [هذا) كله [إذا كانت الإحارة الأولى مطلقة) لم تقيد فيها 
بالانتفاع بنفسه أو ما أشبه مما يمنع من الإيجار 


)١(‏ الوسائل: ج١٠١‏ ص 759 الباب 77 في أحكام الإجارة ح؟. 
حلك 


وأما إذا كانت مقيدة» كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه؛ فلا يجوز إجارقًا من آخرء 


إلى الغير» أو من التسليم إلى الغير فيما يلازم الإيجار التسليم» بحيث لو لا التسليم 
كانت الإحارة باطلة من جهة أنه أكل للمال بالباطل» أمّا إذا منعت الإحارة للغير فواضح» 
وأمّا إذا منع التسليم إلى الغير فهو قد ينافي الإجارة» كالسيارة الى لا يمكن سياقة الغير لما مع 
إشراف المستأحر الأول؛ فالمنع من التسليم يوجب المنع عن الإجارة» لأنْ الإحارة بدون 
التسليم لا فائدة منها عائدة إلى المستأحر الثاني فيكون أكلاً للمال بالباطل» وقد لا ينافي» 
وحينئذ تكون الإحارة صحيحة:؛ لعدم التلازم. 

نم إن المصنّف ذكر في مقابل الإطلاق أربع صور: أحدها صورة التقييد» وثلاثة منها 
صور الاشتراط. 

ويرد عليه: بأنْ التقييد كالاشتراط أيضاء فاللازم أن تكون صورة التقييد بقدر صور 
الاشتراط» ونحن نذكر الصور حسب ما ذكرها المصئف بقوله: 

(وأمًا إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه بنفسه4 بأن كانت الإجارة 
مضيقة» وهذه هي الصورة الأولى» فلا يجوز إحارتها من آخر) .معن عدم الجواز الوضعي 
أي البطلان» إذ لا يملك المستأجر هذا الحق في العين» لكن اللازم تشقيق هذه الصورة إلى 
قسمين: 

الأ :"هنا ذا كان ركوية يمه منافا ذا زه لح" العيد 
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كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره» أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه» كذلك 
أرقا اتقو جا ذقا مو العين 


لعدم انتفاع الغير يذه الإحارة» حيث يركب غيره على العين المستأحرة» وهذا باطل 
كما ذكره. 

الثانى: عدم المنافاة» كما إذا استأحر الولد الدابّة ثم أجرها من أبيه ليركب الولد 
دقن فالعلاهن أن الإحعار #ام دةه خا مفاقاة يرق جاه الوالق وروي اولك الدع لو 
في الحقيقة نفع يعود إلى الوالد» حى وإن لم يكن ركوب الولد من باب النفقة الواحبة عليه 
فكيف إذا كان من النفقة الواحبة كالسكن للولد. 

وكان الأولى للمصنّف أن بمثل الإحارة المقيدة .ما إذا أجّرها مقيدة بأن تكون الإحارة 
له» لا بنحو الشرط الذي هو التزام في التزام. 

[ كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره]» وهي الصورة الثانية. 

[أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه)» وهي الصورة الثالثة. 

لل يق ال لحي ف نيا رو انعد رو ف لفون يتن القترما بلقن أن 
في القيد لو أبّر كانت الإحارة باطلة وإن رضي المؤجرء إذ هناك التزام واحد فليس قابلاً 
للإسقاط» بخلاف الشرط فإنه قابل للإسقاط» إذ هو التزام في التزام» فلو أَججّر بدون إذن 
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نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كوا لنفسه؛ حاز أيضاً إجارتها من الغير بشرط أن 
يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير» ثم لو حالف وأجّر في هذه الصور ففي الصورة الأولى» وهي ما 
إذا استأحر الدابة ل ركوبه بنفسه» بطلت 


المالك كان فضولياً يحقّ للمالك المؤجر أن يسقط شرطه لتصح الإحارة. 

[نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كوفا لنفسه]» وهي الصورة الرابعة 
امناو وف "عونتم الفيية توما ”مر كووكض لراش لقا الذلك لقي كان 
يستأجر زيد البستان من عمرو بشرط استيفاء زيد المنفعة بنفسه؛ ثم أجَرها من خالد» ولكن 
يباشر زيد الاستنفاع ويسلم النفع إلى خالد» إذ هو عمل على حسب شرط المؤجرء ولا 
يلزم في الإحارة الثانية اشتراط مباشرة المؤجر الذي هو زيد في المثال» بل المراد بقوله بشرط 
تحقق هذا الشيء في الخارج ولو بدون الشرط في ضمن العقد الثاي. 

ثم إِنّه لو شرط أن تكون المنفعة لنفسه» ول يشترط أن يكون الاستيفاء بنفسه» هذا 
عكس الرابع» كان هذا القسم داخلاً في القسم الأول وهو كون الإحارة مطلقة» ويأنيَ فيه 
أن الأقوال الثلاثة للمشهور وغيرهم وابن الحنيد كما لا يخفى. 

[ ثم لو خالف] المستأحر [ وأجْر في هذه الصور] الأربع» [ففي الصورة الأولى) الي 
كانت قيداً (وهي ماذا استأحر الدابة لركوبه بنفسه] على نحو وحدة المطلوب» لا تعدده 
[بطلت] 
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لعدم كونه مالكاً إلا ركوبه بنفسهء فيكون المستأجر الثاني ضامناً لأجرة المثل للمالك إن استوق 
المنفعة) 


الإحارة [لعدم زه نقالكا إلا «كوية شي 1 تضاله: مال الوفرفه لاف أن 
الإباحة الخاصة» (فيكون المستأجر الثاني ضامناً لأجرة المثل للمالك إن استوق) المستأجر 
الثاني [المنفعة 1. 

يك ايده إن الك الفاذيكرة الدانلق ان الست نكيف كن أنديكرة الشاقل 
أيضأء فإن الشيء الواحد ليست له منفعتان في وقت واحدء وحينئذ فالاحتمالات ثلاثة: 

الأول: أن تكن أجرة المفل للمستاجر الأول. 

الثابي: أن لا تكون له أجرة أصلاً. 

الغالق الفرف دين نا" ذا كان السقاخن الأول هاندا قإغانه القن قلق احزة لش أن 
غير عامد فله الأجرة. 

والأظهر الثالث؛ لأنّه إن كان عاللماً عامداً فقد أذهب احترام حقّ نفسه, كما إذا 
"كانت الداز قفا خاصاً له فأسكن غيره فيهاء فإِنّه لا حقّ له في الأحرة» وأمًا إذا لم يكن 
فيد بأن كان ناي يوون فإن أصالة احترام مال الناس يقتضي أن يكون له الحق في 
أحرة المثل» كما إذا غصب الغاصب الوقف الخاصء فإنه ضامن للمنفعة للموقوف عليه؛ أما 
المالك فلا حقّ له كما لا حقّ للواقف في المثال. 

ومنه يظهر أن تعليقه السيد ابن العم: (بل على الست جر 
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وف الصورة الثانية والثالثة» في بطلان الإحارة وعدمه وجهانء مبنيان على أن التصرف المخالف 
للشترظ باطل» لكونه مفوتا تق الشرط أو لاه 


الأول أكثر الأمرين) محل منع؛ إذ الإجارة الأولى إن كانت صحيحة فللمالك أجرة 
المسمّى» وإن لم تكن صحيحة فله أحرة المثل» واحتمال أنه في صورة زيادة أحرة المثل فقد 
انتتفع بمال المالك هذا المقدار بدون أن يكون ذلك بإذنه فله عمقدار أجرة المثل مشكلء» بأن 
المالك لا يملك منفعتين لماله» والمفروض صحة الإجارة الأولى فلا منفعة ثانية له. 

ثم إن قيد المصئف بقوله: [إن استوق المنفعة] لا وجه له» إذ المنفعة مضمونة على من 
فوتها تحت يده وإن لم يستوفهاء فإن كان المستأحر الثاني سيطر على العين بدون الاستيفاء 
ضعدياء كما ققدة نفله ب كل مستاخن بيتيطر خلكن القن يليون «الاسعيقاء ا افإله طمن 
السك أو اقل عبامل: 

وف الصورة الثانية والثالثة1 وهما صورتان للشرط دون القيد !في بطلان الإحارة 
تعذيه وجيواة يطل ان العرفه التخالق: اقرط باط ررد طق الوط ١‏ هذا وبخة 
البطلان» فإِنْ حقّ المشروط له على المشروط عليه الموحب لسلطنته عليه مانع من نفوذ 
التصرف المنافي له فيبطل لصدوره من غير من له السلطة» (أو لا) ليس بباطل» لأن منتهى 
الأمن أن بركوكه فغيولا .ذلك يكو قن علق الانعازة "فته ليس أسر ا مق 
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بل حرام وموجب للخيار 


مال الناس الذي قالوا فيه بعدم البطلان» بل يتوقف على إجازة المالك» والتصرف 
يدوق الفوقنن على إجازة قارف حاف حلفق: الفرطء لذ انض رفت الدوققل على الاتعازة. 

ويؤيده قوله (عليه السلام) في نكاح العبد بدون أذن سيده: «إِنّهِ لم يعص الله وما 
عصى سيده فإذا أحاز حاز»”"» إلى غير ذلك مما ذكروه في الفضولي. 

(بل حرام ): فيما إةاارئكالكثر .يدوت الاؤنء إلا امسحرده ليس كرام كما :عرفت 
أنه من قبيل الفضولي الذي ليس بنافذ من دون الإذن. 

(وموجب للخيار] فيما إذا رتب الأثر وذلك لتخلف الشرط» وهذا هو الذي 
اتاره كثير من المعلقين» وهو الأقرب» فإذا احتار الفسخ كان للمالك أحرة المثل على 
نمال أو كين الأضيه عن 'احرة الال واليتق على اكمال اعر كينا أن تيقد أذ 
يصحّح الإحارة الثانية» لأكما وقعت في ملكه فله أن يأحذ الأحرة. 

وعليه يصحّ للمالك أن يأحذ أحرة المسمى للإحارة الأولى» أو أجرة المسمّى للإجارة 
الثانية» أو أجرة المثل بالنسبة إلى الإحارة الأولى» أو أجرة المثل بالنسبة إلى الإحارة الثانية» إذا 


فرض 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”277 الباب 75 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
اك‎ 


وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير. 


التفاوت بين أجرة المثل للأول والثاني» ؤ وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل 
ولجعانزل للك لس لكين لاني د كان مان ادوس كالسورتت 

نعم إذا استوق هو لم يكن له الخيار» لأنّه لم يأت ممخالف الشرطء هذا ولكنّ الأقرب 
في هذه الصورة ما ذكره السيد البروحردي في تعليقه حيث قال: (بل فيها تصح الإحارة 
ويثبت الخيار مع عدم التمكن من إلزامه بالعمل والشرط وجهاً واحداً) انتهى» وذلك لأنه لا 
وحه للقول ببطلان الإحارة بعد أن لم تكن الإحارة تصرّفاً في حق المشروط له بل استيفاء 
الغير تصرف في حقّ المشروط له. فلازمه الخيار فقطء والله العال. 

ثم إِنّه لا يحوز للأحير مع اشتراط المباشرة أو إشتراط عدم المباشرة المحالفة» وإعطاء 
العين إلى غيره في الأول» ومزاولة العمل بنفسه في الثاني» وذلك لوجوب الوفاء بالشرط» إلا 
إذا أسقط صاحب الشرط شرطه.؛ هذا فيما إذا كان بنحو الشرط. 

أمّا إذا كانت المباشرة وعدمها بنحو القيد» فإنّه لا يصح التنازل منه» إذ لا تحقق 
للمعاملة إذا ذهب القيد» بل هو عمل جديد يحتاج إلى تراض وتعامل جديد. 

ثم لو خالف القيد وأعطاه إلى الغير مثلاً لم يكن له حق في الأحرة؛ كما أنه في العكس 
إذا عمل بنفسه فيما 


5 


لو كان الشرط إعطاءه للغير لم يكن له حق الأحرة. 

وفي صورة مخالفة الشرط إن أسقط المالك شرطه كان له حقّ الأحرة المقرّرة» وإن 
أبطل بسبب حقه في الشرط لم تكن له أجرة» لأنه كالمتبرع بعمله. 

وهل للشارط أن يبقي العقد ويأحذ بالتفاوت بين المشروط وغير المشروط إذا كان 
هناك تفاوت؛ مثلاً أعطاه قميصه وشرط عليه أن يخيط بنفسه في مقابل دينارين؛ ثم أعطاه 
النياط لخياط آخر أحرة عمله نصف أجرة الخياط الأول» فهل لمالك القميص أن يقبل 
الأدو عنس التيدقه لانداو 8 انس المزرقي شيك نوا لم لون يعطن بالعفقة هيدا 
للغير» كان للمشتري أذ الباقي بنسبة قيمته» فإِنْ للشرط قسطاً من المال» أم لاء أن المال 
لا يوزع على المشروط والشرطء احتمالان» ظاهرهم العدم؛ والأصل يقتضي ذلك» وإن 
كانت المعاملات العرفية مبنية على ذلك عند العرف العادي. 

نعم لا إشكال في أن للمالك أن يقول: حقي في الأحذ بالشرط وإبطال المعاملة 
أصالحه أو أسقطه بمقابل إعطائي كذا من المال» فيقول مالك الثوب للخياط الأول: حقي في 
الخيار أسقطه بأن تدفع إلي ديناراً مثلاًء والله العالم. 
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تعريف الإجارة ا الم ا 
الإيجاب والقبول شغ 
شروط المتعاقدين لح مط الأ مخف وا ع ل د 
شروط التعاقد ا ارهق به رمال اه ل زوه سوا ا ال عه لطا ال ع ا 11 
مسألة ١‏ . الإجارة مع الإكراه أو الاضطرار 15 1 1 577170 
مسألة ؟ . إجارة المفلس والسفيه 00 
مسألة ” . إجارة العبد 0577711000( 
مسألة ؛ . تعيين العين المستأجرة ونوع المنفعة 1111 
مسألة ه . أقسام معلومية المنفعة 5 
مسألة " . تعيين الحمل والمحمول عليه 2171110 
مسألة >7 . لو استأجر دابة لحرث جريب معلوم 11111 
مسألة 8 . لو استأجر دابة للسفر ان و م ا 
مسألة 4 . تعيين المكيال والموزون 00 
مسألة ٠١‏ . تعيين المدة 00000 291طظ25 
مسألة ١١‏ . الفرق بين الإجارة والجعالة 00 
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مسألة ١١‏ . أقسام التخلف عن مقتضى الإجارة 110 


مسألة ١7‏ .لو استأجر دابة لقصد ولم يشترط على المؤجر ذلك 


فصل 
كك 


الإجارة من العقود اللازمة ا 
مسألة ١‏ . بيع العين قبل تمام مدة الإجارة 11111 
مسألة ؟ . وقوع البيع والإجارة في زمن واحد 0 
مسألة ” . بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر وعدمه ... 
مسألة ؛ . لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه 1 
مسألة © . عدم بطلان الإجارة بالتزويج 0 ش12 


مسألة 5 . عدم بطلان الإجارة بالعتق 00 ش11 

“» . أقسام وجدان العيب في العين المستأجرة 1 
مسألة 6 . أقسام وجدان العيب في الأجرة 2113111 
مسألة 9 . إفلاس المستأجرة بالأجرة 1101 
مسألة ٠١‏ . الخيارات الجارية في الإجارة 0000011 
مسألة ١١‏ . الخيارات غير الجارية في الأجارة 5152006 


مسألة ١١‏ . عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرة 000001 


في العين المستأجرة والأجرة 
58.5١‏ 
ممبانة :3 الآخرة 21110( 


مسألة ؟ . إذا بذل المؤجر العين للمستأجر 1017574 


حك 


مسألة ” . لو استأجره ومضت المدة ااا 
مسألة ؛ . أقسام تلف العين المستأجرة 01311 ا 
مسألة 5 . حصول الفسخ في أثناء مدة الإجارة ل ا و 1 
مسألة 5 . تلف بعض العين المستأجرة 5[ ز ز[ز ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 00 
مسألة 7 . الأجرة للمؤجر من حين العقد زز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 0000000( 
مسألة 8 . لا تنفسخ الإجارة بفسخ الوفاء اد وا ل 18 
مسألة 4 . أقسام انهدام الدار بعد الإجارة د 0 
مسألة ٠١‏ . امتناع المستأجر من تسليم العين المستأجرة 1 
مسألة ١١‏ .لو منعه ظالم عن الانتفاع بالعين 0 00000 
مسألة ١١‏ .لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء 00000000 
مسألة ١7‏ . أقسام تلف العين أو محل العمل ا وي ا 
مسألة ؛ ١‏ .لو أجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج 000 
مسألة ١5‏ . العين المستأجرة والأجرة اذ[ 0 
مسألة ١5‏ . تبيين بطلان الإجارة ا 
مسألة ١‏ . إجارة المشاع 11[ اا 
مسألة 1 . الاستئجار على الإشاعة الو ل ا 1 
مسألة ١9‏ . عدم اشتراط مدة الإجارة في العقد 0 0 ااا 
فصل 

اعون م 

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 1 ا 
مسألة ١‏ . العين المستأجرة أمانة في يد المؤجر 0 0000 


ارك 


مسألة ١‏ . المدار في الضمان في القيميات ١‏ 
مسألة ” . إتلاف الثوب بعد الخياطة 27 
مسألة ؛ . الإفساد في الخياطة 7 13*25 
مسألة ٠‏ . إفساد الطبيب 0111 
مسألة ‏ . لو تبرأ الطبيب من الضمان 1ك 
مسألة 7 . الضمان بعثرة الحمال 500 
مسألة 8 . لو اجتهد الخياط فأفسد 0001 
مسألة 4 . لو آجر عبده لعمل فاسد 50 
مسألة ٠١‏ .لو آجر دابة فعثرة ش*«غ152 
مسألة ١١‏ .لو استأجر سفينة لعمل متاع فنقص 
مسألة ١١‏ .لو حمل الدابة أزيد من المشترط ... 
مسألة ١١‏ .لو اكترى دابة فسار عليها زيادة.... 
مسألة ؛ ١‏ . ضرب الدابة المستأجرة 5000ظ2 
مسألة ١5‏ .لو استؤجر لحفظ متاع فسرق 25 
مسألة ١5‏ . عدم ضمان صاحب الحمام للثياب . 
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